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 بسِْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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 برِحَْمَتِكَ يَـا أرَْحَمَ الرَّاحِمِينَ 
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 الكتاب :
 ليل العقليّ الدّ 

 . ةثبات القضا� العقليّ إ - ١
 . ليل العقليّ ة الدّ يّ حجّ  - ٢

 تمهيد
شـرعي ، والبحـث  ن يستنبط منها حكمأويمكن ة يدركها العقل قضيّ  كلّ   ليل العقليّ الدّ     

العقليـة ، ومـدى ادراك العقـل  ة القضيةعن هذه القضا� العقلية ، تارة يقع صغرو� في صح
 العقلي لها . لها . وأخرى يقع كبرو� في حجية الادراك

 والقضا� العقلية على قسمين :
العقلية القائلة ، ان  أحدهما : قضا� تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، كالقضية

 إيجاب شئ يستلزم إيجاب مقدمته .
قياسـا لـه علـى  كام شـرعية معينـة ، كحكـم العقـل بحرمـة المخـدروالآخر : قضا� مرتبطة باح

بحرمة الكـذب لأنـه قبـيح  الخمر لوجود صفة مشتركة وهي : إذهاب الشعور ، وحكم العقل
. 

يبحث عن أصل  والقسم الأول يدخل بحثه الصغروي والكبروي معا في علم الأصول ، فقد
حجيتـه ، وهـذا بحـث كـبروي ،  وجود ادراك عقلي ، وهذا بحث صغروي ، وقد يبحـث عـن

 المشتركة في عملية الاستنباط . وكلاهما أصولي لأ�ما بحثان في العناصر
عنصر غير مشترك ،  والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول ، لأنه بحث في

عنصر مشترك ، كالبحث عن حجية  وانما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم ، لكون بحثا في
الصغروي لا يكون أصوليا ، الا في القسم الأول ، وان  قياس ، وهكذا يتضح ان البحثال

 أصولي في كلا القسمين . البحث الكبروي
للفـراغ عـن حجيتـه  غير أن الادراك العقلي إذا كـان قطعيـا فـلا موجـب للبحـث عـن حجيتـه

يكــن قطعيـــا   إذا لم حجيتــه ، بعــد الفــراغ عـــن حجيــة القطــع ، وانمـــا نحتــاج إلى البحــث عـــن
 .كالقياس مثلا 

 وسوف نصنف البحث في القضا� العقلية إلى بحثين :
أحدهما : صغروي في اثبات القضا� العقلية التي تشكل عناصر مشتركة . والآخـر : كـبروي 

 دراك العقلي غير القطعي .الافي حجية 



 شرح :ال
 ليل العقليّ الدّ 

 . ةثبات القضا� العقليّ إ - ١
 . ليل العقليّ ة الدّ يّ حجّ  - ٢

رزة تنقســم إلى الــدليل الشــرعي ، وقــد انتهينــا منــه ، وإلى الــدليل العقلــي ، وهــو مــا الأدلــة المحــ    
�تي في البحــوث التاليــة ، والبحــث في الــدليل الشــرعي بحــث صــغروي في تحديــد دلالات الــدليل 

، كـذلك  في مثـل كـل ظهـور حجـةالشرعي مثل ظهور صيغة الأمر في الوجـوب ، وبحـث كـبروي 
في الــــدليل العقلــــي يبحــــث في الصــــغرى في إثبــــات القضــــا� العقليــــة وقابليــــة إدراك العقــــل لــــبعض 
القضــا� ، وفي الكــبرى في حجيــة مــا أدركــه العقــل ، وقبــل اســتعراض القضــا� الــتي يــدركها العقــل 

 نبدأ بتمهيد نتناول فيه بعض الأمور التي لها علاقة بالدليل العقلي .
 تمهيد

 ليل العقلي :تعريف الد
إثبـاتا أو  شرعيٌّ  منها حكمٌ  طَ بَ ن ـْت ـَسْ ن يُ أة يدركها العقل ويمكن قضيّ  كلّ هو   : ليل العقليّ الدّ     
، فــيمكن للعقــل أن يكــون دلــيلا علــى حكــم شــرعي ، ولكــن نبــدأ بــذكر أمثلــة مــن الأمــور نفيــا 

 .التكوينية ، وبعد ذلك �تي إلى الأحكام الشرعية 
الأشـياء في عـالم التكـوين والواقـع الخـارجي ، كعلاقـة التضـاد والـتلازم بـين  توجد علاقات بـين    

 العلة والمعلول .
 سؤال : هل العقل قادر على إدراك العلاقات في عالم التكوين الخارجي ؟

 الجواب :
، فالعقــل يــدرك أن الشــيء يســتحيل أن يكــون أســود وأبــيض في نعــم العقــل قــادر علــى ذلــك     

إذا علــم العقــل بوجــود العلــة انتقــل إلى و ، وجــود علاقــة التضــاد بــين اللــونين نفــس الوقــت بســبب 
 إثبات وجود المعلول بسبب إدراك العقل بوجود التلازم واستحالة الانفكاك بين العلة والمعلول .

 سؤال : هل العقل قادر على إدراك العلاقات في عالم الأحكام الشرعية ؟
 الجواب :

 حكام الشرعية ، وقد ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الأولى ، وهي :توجد علاقات بين الأ    
 العلاقة بين الأحكام الشرعية .-١
 العلاقة بين الحكم ومتعلَّقه .-٢



 العلاقة بين الحكم وموضوعه .-٣
 العلاقة بين الحكم ومقدماته .-٤
 العلاقة داخل الحكم الواحد .-٥

ة نجد أن الأحكام الشرعية التكليفية متضادة فيما بينهـا مثلا في العلاقة بين الأحكام الشرعي    
، فــإذا حكــم الشــارع بوجــوب فعــل فــلا يمكــن أن يكــون حرامــا أو مكروهــا أو مســتحبا أو مباحــا 
في نفس الوقـت ، ونجـد أيضـا أن الأحكـام الشـرعية الوضـعية متضـادة فيمـا بينهـا ، فـلا يمكـن أن 

لوقـت ، والعقـل قـادر علـى إدراك علاقـة التضـاد يكون الفعـل الواحـد صـحيحا وباطـلا في نفـس ا
بين الأحكام التكليفيـة فيمـا بينهـا أو الأحكـام الوضـعية فيمـا بينهـا ، ونـرى أن العقـل قـادر علـى 

 إثبات حكم أو نفي حكم ، فالعقل له قابلية وصلاحية الدلالة على الحكم الشرعي .
 تقسيم البحث في القضا� العقلية :

 له نوعان :� العقلية البحث عن القضا    
 : صغرويال النوع الأول : البحث

 . لقضا� العقليةدراك العقل لإالعقلية ومدى  في صحة القضيةيقع     
 : كبرويالنوع الثاني : البحث ال

 . العقلية ا�لقضالعقلي ل دراكفي حجية الإيقع     
 أقسام القضا� العقلية :

 القضا� العقلية على قسمين :    
 : سم الأولالق

الفقهــي ، ويمكــن الاســتفادة منهــا تشــكل عناصــر مشــتركة في عمليــة الاســتنباط عقليــة قضـا�     
، فـإذا يسـتلزم إيجـاب مقدمتـه  شيءن إيجاب بأالعقلية القائلة  ، كالقضيةفي أبواب فقهية مختلفة 

 وجبــت الصــلاة وجبــت مقدمتــه وهــو الوضــوء ، ولكــن الصــلاة وجوبهــا وجــوب نفســي ، ووجــوب
 .الوضوء وجوب غيري 

 : القسم الثاني
رتبط تــــقضــــا� الفقهــــي ، وهــــي في عمليــــة الاســــتنباط  خاصــــةتشــــكل عناصــــر عقليــــة قضــــا�     

قياســا لــه علــى الخمــر لوجــود صــفة مشــتركة  حكــام شــرعية معينــة ، كحكــم العقــل بحرمــة المخــدربأ
، فقهــي خــاص ، وهــذا الإدراك العقلــي عنصــر خــاص لأنــه يــرتبط ببــاب وهــي إذهــاب الشــعور 



، فــإدراك العقــل لقــبح الكــذب يعتــبر عنصــرا خاصــا لأنــه بحرمــة الكــذب لأنــه قبــيح  وحكــم العقــل
 .يستفاد منه في إثبات حرمة الكذب فقط 

 الأقسام الداخلة في علم الأصول :
 سؤال : أي الأقسام تدخل في علم الأصول ؟

 الجواب :
الإدراك العقلـي ، وبحـث كـبروي في  في كل من القسمين يوجد بحث صغروي في أصل وجـود    

 حجية الإدراك العقلي .
لأن القضـــا� في هـــذا القســـم الأول يـــدخل بحثـــه الصـــغروي والكـــبروي معـــا في علـــم الأصـــول و     

الفقهـي ، والعناصـر المشــتركة تـدخل في علــم القسـم تشـكل عناصــر مشـتركة في عمليـة الاســتنباط 
 ي ، وهــذا بحــث صــغروي ، وقــد يبحــث عــندراك عقلــإيبحــث عــن أصــل وجــود  ، فقــدالأصــول 

المشــــتركة في عمليــــة  حجيتـــه ، وهــــذا بحــــث كــــبروي ، وكلاهمــــا أصـــولي لأ�مــــا بحثــــان في العناصــــر
 .الفقهي الاستنباط 

،  خــــاصعنصــــر  والقســــم الثــــاني لا يــــدخل بحثــــه الصــــغروي في علــــم الأصــــول لأنــــه بحــــث في    
، ويـدخل بحثـه الكـبروي في علـم الفقـه والعنصر الخاص لا يدخل في علـم الأصـول بـل يـدخل في 

وهـو حجيـة الإدراك العقلـي ، والحجيـة مسـألة أصـولية عنصـر مشـترك  بحـث في الأصول لأنهعلم 
 ، كالبحث عن حجية القياس 

 إذن :
ن البحــــث ألا في القســـم الأول ، و إالصـــغروي لا يكـــون أصــــوليا  ن البحــــثأوهكـــذا يتضـــح     

 أصولي في كلا القسمين . الكبروي
 لإدراك العقلي القطعي والظني :ا

بعـد الفـراغ عـن حجيـة القطـع  للبحـث عـن حجيتـه داعـيدراك العقلي إذا كـان قطعيـا فـلا الإ    
،   إذا كـــان ظنيـــاة الإدراك العقلـــي حجيـــ نمـــا نحتـــاج إلى البحـــث عـــنإ، و لأن القطـــع حجـــة بذاتـــه 

اس حجـة أو لـيس بحجـة ، فيبحث عن أن القيـولا يفيد القطع لأن القياس يفيد الظن  كالقياس
. 

 تصنيف البحث في القضا� العقلية :
 صنف البحث في القضا� العقلية إلى بحثين :ي    

 : البحث الأول



 ثبات القضا� العقلية التي تشكل عناصر مشتركة .إصغروي في     
 : البحث الثاني

 دراك العقلي غير القطعي .الإكبروي في حجية     
 

 الكتاب :
 لقضا� العقليةثبات اإ - ١

 تقسيمات للقضا� العقلية :
عقليـة علـى الحكـم  القضا� العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، وأدلة

 الشرعي يمكن ان تقسم كما يلي :
 مستقل . أولا : تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا ، وما يكون عقليا غير

 إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه . والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى
 والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك .

الشـــارع  ومثــال الأول : القضــية القائلــة : بان كــل مــا حكــم العقــل بحســنه أو قبحــه حكــم
علـى اثبـات قضـية  بوجوبه أو حرمته ، فان تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا ، لا يتوقـف

 سبقة .شرعية م
فــان تطبيقهـــا  ومثــال الثــاني : القضــية القائلــة : إن وجــوب شـــئ يســتلزم وجــوب مقدمتــه ،

 مسبقة ، وهي وجوب الصلاة . لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية
بالقضــــية  وثانيــــا : تنقســــم القضــــية العقليــــة إلى قضــــية تحليليــــة ، وقضــــية تركيبيــــة ، والمــــراد

كالبحــث عــن حقيقــة  البحــث فيهــا يــدور حــول تفســير ظــاهرة معينــة ، التحليليــة ، مــا كــان
البحث فيها يدور حـول اسـتحالة شـئ  الوجوب التخييري . والمراد بالقضية التركيبية ما كان

وحقيقته في نفسه ، كالبحث عـن اسـتحالة الامـر بالضـدين  أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه
 في وقت واحد .

والمـــراد  عقليـــة المســـتقلة التركيبيـــة في دلالتهـــا إلى ســـالبة وموجبـــة ،ثالثـــا : تنقســـم الأدلـــة ال
بالموجبـة : الـدليل  والمـراد ،بالسالبة ، الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي 

 العقلي المستقل في استنباط اثبات حكم شرعي .
 ومثال الأول : القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور .



ــا ــاني : القضــية المشــار إليهــا آنفــا القائلــة : بان كــل مــا حكــم العقــلومث بقبحــه حكــم  ل الث
 الشارع بحرمته .

في البرهنـة  والقضـا� العقليـة متفاعلـة فيمـا بينهـا . فقـد يتفـق ان تـدخل قضـية عقليـة تحليليـة
 في البرهنـة علـى قضـا� على قضية أخرى تحليليـة أو تركيبيـة ، كمـا قـد تـدخل قضـية تركيبيـة

 تعالى . تحليلية ، وهذا ما سنراه في البحوث الآتية ان شاء الله
 : الشرح

 ثبات القضا� العقليةإ - ١
نبدأ الآن في البحـث الأول مـن الـدليل العقلـي أي في إثبـات القضـا� العقليـة ، والبحـث هنـا     

حــــث في تقســــيمات القضــــا� العقليــــة ، والبحــــث هنــــا وفي باقــــي البحــــوث بحــــث صــــغروي ، والب
 الكبروي في حجية الدليل العقلي سوف �تي فيما بعد بعد الانتهاء من البحوث الصغروية .

 تقسيمات للقضا� العقلية :
تكـون الـتي تشـكل عناصـر مشـتركة في عمليـة الاسـتنباط و التي يدركها العقل و القضا� العقلية     
 : إلى ثلاثة تقسيماتمن حيثيات مختلفة  ن تقسمأعقلية على الحكم الشرعي يمكن  أدلة

 : التقسيم الأول
 :إلى من حيثية معينة القضا� العقلية تنقسم     
 القضا� العقلية المستقلة :-١

ات مــا لا يحتــاج إلى إثبـــ ، والـــدليل العقلــي المســتقل هـــوكــون دلـــيلا عقليــا مســتقلا تمــا هــي     
 تكـون دلـيلا علـى الحكـم ، فهـذه القضـا� هـذا الـدليل العقلـي قضية شرعية لاستنباط الحكـم مـن

الشــرعي ويســتنبط منهــا الحكــم بــلا حاجــة إلى قضــية شــرعية مســبقة ، وهــذا القســم مــن القضــا� 
 .العقلية يسمى بـ ( المستقِلاّت العقلية ) 

وصــحة دلالــة هــذه القضــية علــى حكــم مبــني علــى القــول بالملازمــة بــين حكــم العقــل وحكــم     
، وإذا تمكـن العقـل مـن إدراك ملاكات ( المصالح والمفاسـد ) الشرع ، والأحكام الشرعية تابعة لل

ملاكـــا لحكـــم فـــإن الشـــارع يحكـــم بالحكـــم المناســـب تبعـــا لهـــذا المـــلاك ، وســـيأتي بحـــث عـــن هـــذا 
 الموضوع تحت عنوان ( الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي ) .

 مثال :
كـل مـا حكـم ، و الشـارع بوجوبـه  ه حكـمن كل ما حكم العقل بحسـنالقائلة بأالعقلية القضية     

، فإذا أدرك العقل حسن العدل حكم الشـارع بوجـوب العـدل رمته بحالشارع  قبحه حكمبالعقل 



 وتطبيــــق هــــذه القضــــية العقليــــة، ، وإذا حكــــم العقــــل بقــــبح الظلــــم حكــــم الشــــارع بحرمــــة الظلــــم 
 سبقة .ثبات قضية شرعية مإعلى  حرمة الظلم لا يتوقفوجوب العدل و لاستنباط 

 القضا� العقلية غير المستقلة :-٢
ما يحتاج إلى إثبات  ، والدليل العقلي غير المستقل هومستقل  عقليا غيردليلا ون تكما هي     

، فهــذه القضــا� تحتــاج إلى قضــية شــرعية  لاســتنباط الحكــم مــن هــذا الــدليل العقلــيقضــية شــرعية 
 مسبقة ليتم دلالتها على الحكم الشرعي .

 مثال :
لاســتنباط  وتطبيــق هــذه القضــية يســتلزم وجــوب مقدمتــه ، يءن وجــوب شــبأالقضــية القائلــة     

مسـبقة ، وهـي  يتوقـف علـى إثبـات قضـية شـرعية -الذي هو مقدمـة للصـلاة  -وجوب الوضوء 
 وجوب الصلاة .
 التقسيم الثاني :

 :إلى من حيثية ثانية تنقسم القضية العقلية و     
 :يلية تحلالعقلية القضية ال-١

ظـاهرة وتصور تفسير تحليل و ما كان البحث فيها يدور حول : هي التحليلية العقلية القضية     
 .موجودة في الفقه معينة 
 مثال :

، أو حقيقــة الوجــوب الكفــائي ، فالواجــب الكفــائي البحــث عــن حقيقــة الوجــوب التخيــيري     
والفعـل إمـا أن يكـون واجبـا أو هو الواجب الذي إذا أتى به البعض سـقط عـن الـبعض الآخـر ، 

لا يكـون واجبـا ، فـإذا كـان واجبـا فكيـف يســقط عـن الـبعض ؟ وإذا لم يكـن واجبـا فلمـاذا يجــب 
 على البعض الإتيان به إذا لم �ت به الآخرون ؟

 :تركيبية العقلية القضية ال-٢
أو ضــرورته  يءالبحــث فيهــا يــدور حــول اســتحالة شــ مــا كــان: هــي التركيبيــة العقليــة القضــية     

، فالقضـية تنقسـم مـن حيـث نسـبة المحمـول في نفسـه  حقيقتـهبيـان و  معنـاهتصـور بعد الفـراغ عـن 
فيهــــا إلى الموضــــوع إلى قســــم مــــن ثلاثــــة أقســــام : الوجــــوب ( أي الضــــرورة ) أو الامتنــــاع ( أي 

 .الاستحالة ) أو الإمكان 
 مثال :



عنى الضدين ومعنى الأمـر بالضـدين ، وم مر بالضدين في وقت واحدالبحث عن استحالة الأ    
واضـــحان ، وبعـــد اتضـــاح وتصـــور المعنيـــين �تي البحـــث بأن الأمـــر بالضـــدين مســـتحيل أو غـــير 

 مستحيل .
 التقسيم الثالث :

هذا التقسيم لا يشملُ القضا� العقليةَ غـيرَ المسـتقلّةِ والتّحليليـّةَ ، وإنمـا يخـتص بالأدلـة العقليـة     
 :في دلالتها إلى تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية ، فالمستقلة والتركيبية 

 :سالبة القضية العقلية ال-١
 حكم شرعي . نفيالدليل العقلي المستقل في استنباط : هي السالبة القضية العقلية     

 مثال :
رعي ، فـيمكن اسـتنباط نفـي حكـم شـ القائلة باستحالة التكليف بغير المقدورالعقلية القضية     

 منها .
 :وجبة القضية العقلية الم-٢

 حكم شرعي . ثباتإالدليل العقلي المستقل في استنباط هي الموجبة : القضية العقلية     
 مثال :
، فهــذه قضــية عقليــة بقبحــه حكــم الشــارع بحرمتــه  ن كــل مــا حكــم العقــلالقضــية القائلــة بأ     

 .لأن العقل يحكم بقبح الظلم يمكن أن يستنبط منها إثبات حكم شرعي كحرمة الظلم 
 التفاعل بين أقسام القضا� العقلية :

ن تـدخل أفقـد يتفـق  ،متفاعلة فيمـا بينهـا التي ذكرت في التقسيمات الثلاثة القضا� العقلية     
 في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية ، كما قد تـدخل قضـية تركيبيـة قضية عقلية تحليلية

، وقد تدخل قضية عقلية مستقلة في البرهنة على قضية عقلية غـير ى قضا� تحليلية في البرهنة عل
حيــث يســتدل بقضــية تعــالى  ن شــاء اللهإ، وهــذا مــا ســنراه في البحــوث الآتيــة مســتقلة ، وهكــذا 

 .عقلية على إثبات قضية عقلية أخرى 
 

 الكتاب :
 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

 المقدور ، وهذا له معنيان :يستحيل التكليف بغير 



صـــادر منـــه  أحـــدهما : ان المـــولى يســـتحيل ان يـــدين المكلـــف بســـبب فعـــل أو تـــرك غـــير    
حـق الطاعـة لا يمتـد إلى مـا  بالاختيار ، وهذا واضح لان العقل يحكم بقبح هذه الإدانة لان

 هو خارج عن الاختيار .
عـالم التشـريع  كليـف بغـير المقـدور فيوالمعنى الآخر : ان المولى يستحيل ان يصدر منـه ت    

وحـدها مشـروطة بالقـدرة بـل  ولو لم يرتب عليه إدانـة ومؤاخـذة للمكلـف ، فليسـت الإدانـة
 التكليف ذاته مشروط بها أيضا .

مــلاك  علــى –كمــا تقــدم   -وتوضــيح الحــال في ذلــك أن مقــام الثبــوت للحكــم يشــتمل     
مشـروطا بالقـدرة ،   ضـروري أن يكـون المـلاكوإرادة واعتبار ، ومـن الواضـح انـه لـيس مـن ال

لا نريـد بالإرادة الا الحـب الناشـئ  كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بامر غير مقدور لأننا
يمكـن افـتراض تعلقـه بالمسـتحيل ذاتا فضـلا  -مهمـا كـان شـديدا  -من ذلك الملاك ، وهو 

يعقل أيضا ان يتكفل جعـل الوجـوب لوحظ بما هو اعتبار  عن الممتنع بالغير ، والاعتبار إذا
 وليس لغوا في هذه الحالة إذ قـد يـراد بـه مجـرد، على غير المقدور لان الاعتبار سهل المؤونة 

إذا لـوحظ  الكشف بالصياغة التشريعية الـتي اعتادهـا العقـلاء عـن المـلاك والمبـادئ ، ولكـن
ضــح ان القــدرة علــى الوا الجعــل والاعتبــار بمــا هــو �شــئ مــن داعــي البعــث والتحريــك فمــن

يستحيل ان ينقدح في نفس العاقل الملتفت  ن داعي تحريك العاجزلأمورده تعتبر شرطا فيه 
. 

الـداعي كمـا  وحيث إن الاعتبار الذي يكشف عنـه الخطـاب الشـرعي هـو الاعتبـار بهـذا    
اختصاصـــه بحـــال القـــدرة ،  فـــلا بـــد مـــن، الظهـــور التصـــديقي الســـياقي للخطـــاب يقتضـــيه 
 تعلقه بغير المقدور . ويستحيل

التكـــاليف  ومـــن هنـــا كـــان كـــل تكليـــف مشـــروطا بالقـــدرة علـــى متعلقـــه بـــدون فـــرق بـــين    
والاسـتحباب ) القـدرة علـى  وكما يشترط في التكليف الطلبي ( الوجـوب ،الالزامية وغيرها 

الزجـري ( الحرمـة والكراهـة ) لان الزجـر  في التكليـف هنفسـ يءالفعل ، كـذلك يشـترط الشـ
 عن الامتناع عنه غير معقول أيضا . ا لا يقدر المكلف على ايجاده أوعم
شـرطا ضـرور� في  وهكذا نعرف ان القدرة شرط ضـروري في التكليـف ، ولكنهـا ليسـت    

ولكن هذا لا يعني ا�ا لا تكون شرطا فإن مبـادئ الحكـم يمكـن ان تكـون  ،الملاك والمبادئ 
السـواء ، ويمكـن ان تكـون مختصـة بحالـة القـدرة ،  لـىثابتة وفعلية في حال القـدرة والعجـز ع

 العاجز لعدم المقتضى وعدم الملاك رأسا . ويكون انتفاء التكليف عن



وقـد تسـمى ، وفي كل حال من هذا القبيل يقال : إن دخل القـدرة في التكليـف شـرعي     
خـل القـدرة في حـالات عـدم د القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييـزا لـذلك عـن

التكليـف عقلـي ، وقـد تسـمى القـدرة حينئـذ  الملاك ، إذ يقال عندئذ : ان دخـل القـدرة في
 بالقدرة العقلية .

مـن قبيـل أن  ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقـدور بـين أن يكـون التكليـف مطلقـا    
المكلف واختيـاره مـن  ة( طر في السماء ) ، أو مقيدا بقيد يرتبط بإراد: يقول الآمر لمأموره 

ـــا  ( إن صـــعدت إلى الســـطح فطـــر إلى الســـماء ) ،: قبيـــل أن يقـــول  فـــان التكليـــف في كلت
 الحالتين مستحيل .

الثمــرة في  والثمــرة في اشــتراط القــدرة في صــحة الإدانــة ( المعــنى الأول ) واضــحة ، وامــا    
ــاني ) فقــد يقــال إ�ــ ــه ( المعــنى الث واضــحة إذ مــا دام  ا غــيراشــتراط القــدرة في التكليــف ذات

افترضــنا ان القــدرة شــرط في  العــاجز غــير مــدان علــى اي حــال ، فــلا يختلــف الحــال ســواء
العاجز إذ لا اثر لذلك بعـد افـتراض عـدم  التكليف أو نفيا ذلك وقلنا بان التكليف يشمل

ثمرة على الـرغم مـن أن العـاجز غـير مـدان علـى اي حـال ،  الإدانة ، ولكن الصحيح وجود
الحكــم إذ قــد يكــون مــن المفيــد ان نعــرف ان العــاجز هــل يكــون مــلاك  هــي تتصــل بمــلاكو 

ــه بســبب العجــز لكــي يجــب القضــاء مــثلا ، أو ان المــلاك لا الحكــم ــا في حقــه وقــد فات  فعلي
دخيلــة في  يشــمله رأســا فلــم يفتــه شــئ ليجــب القضــاء ، اي ان نعــرف ان القــدرة هــل هــي

علــى قيــد القــدرة  رعي مطلقــا ولم يــنص فيــه الشــارعالمــلاك أو لا ، فــإذا جــاء الخطــاب الشــ
كما تقـدم ، كـان حكـم العقـل  ظهرت الثمرة لأننا ان قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته

فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل  بذلك بنفسه قرينة على تقييد اطلاق الخطاب ،
في حق العـاجز ، وانـه قـد فاتـه المـلاك  اثبات فعلية الملاك للعاجز ، وفي هذه الحالة لا يمكن

مــثلا ، لأنــه لا دليــل علــى ذلــك نظــرا إلى أن الخطــاب انمــا يــدل علــى  ليجــب عليــه القضــاء
 بالدلالة الالتزامية ، وبعـد سـقوط المـدلول المطـابقي للخطـاب ، وتبعيـة الدلالـة ثبوت الملاك

المـلاك في  بقى دليل علـى ثبـوتالالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا ي
باطـلاق الخطـاب في المـدلول  حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف ، اخذ�

علـى العـاجز ، وبـذلك يثبـت ان العـاجز  المطابقي والالتزامي معا ، وأثبتنا التكليـف والمـلاك
 اي حال . ذلك ، إذ لا يدان العاجز على قد فاته الملاك ، وان كان معذورا في

 الشرح :



 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
البحث هنـا في قضـية عقليـة مسـتقلة تركيبيـة سـالبة ، وهـي مـن العناصـر المشـتركة في اسـتنباط     

 الحكم الشرعي .
 معنى القاعدة :

 يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له معنيان :    
 استحالة الإدانة : المعنى الأول :

صــدر منــه بــلا بســبب فعــل أو تــرك ويعاقبــه ن يــدين المكلــف أيســتحيل عــز وجــل ن المــولى إ    
حـق الطاعـة  يحكـم بقـبح هـذه الإدانـة لانيـدرك و ، وهذا واضـح لان العقـل  قدرة منهلا اختيار و 

، فــإذا لم يصــدر الفعــل أو الــترك باختيــار المكلــف وقدرتــه لا يمتـد إلى مــا هــو خــارج عــن الاختيــار 
العقوبـــة مـــن المـــولى بحكـــم العقـــل لأن حـــق الطاعـــة الثابـــت عقـــلا للمـــولى لا يشـــمل  فـــلا يســـتحق

مــن المــولى  ، ولــيس معــنى اســتحالة الإدانــةوقدرتــه  والــتروك الخارجــة عــن اختيــار المكلــفالأفعــال 
ومثـال الاسـتحالة الذاتيـة اسـتحالة اجتمـاع النقيضـين  -الاستحالة الذاتيـة والامتنـاع الـذاتي بمعنى 

ويمكــن أن يصــدر منــه ، فــالله قــادر علــى العقــاب منــه ســبحانه نى قــبح صــدور الإدانــة بــل بمعــ -
ولكنــه لا يفعــل ، ففــي عــالم الإمكــان العقلــي يمكــن للمــولى أن يعاقــب ، ولكنــه في عــالم العقــاب 

يمكــن لــه أن يــدخل المــؤمن إلى النــار ، ســبحانه الوقــوع لا يقــع منــه العقــاب ، وهــذا مثــل أن الله 
الوقـوع لا يفعـل لأنـه يقـبح أن يعاقـب المـولى المـؤمن لأنـه يلـزم منـه خلـف الوعـد ولكنه من حيـث 

لأن الله وعد المؤمنين بالجنة والله لا يخلـف الميعـاد ، وخلـف الوعـد ظلـم للعبـاد ويسـتحيل صـدور 
أن باعتبار أن يظلم الظلم من المولى لا لأنه ليس قادرا على الظلم بل لأنه لا يناسب مقام المولى 

 . وفي الرواية ( إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف )، عادل  الله
 مثال :

إذا وضــع شــخص في أرض مغصــوبة وأراد الخــروج منهــا فخروجــه تصــرف في الأرض المغصــوبة    
 إلى أن يخرج منها ، ولكنه لا يعاقب لأن تصرفه صدر منه بلا اختيار ولا قدرة منه .

 إذن :
بغير المقدور هـو قـبح الإدانـة بسـبب فعـل أو تـرك صـدر مـن المعنى الأول لاستحالة التكليف     

 المكلف بلا اختيار ولا قدرة منه .
 :والتكليف استحالة التشريع  المعنى الثاني :



عــالم التشــريع ولــو لم يرتــب عليــه  ن المــولى يســتحيل ان يصــدر منــه تكليــف بغــير المقــدور فيإ    
، التشــريع لا في عــالم الإدانــة والعقوبــة فقــط ، فــلا يصــدر منــه في عــالم إدانــة ومؤاخــذة للمكلــف 

، فـإذا أراد الشـارع وحدها مشروطة بالقـدرة بـل التكليـف ذاتـه مشـروط بهـا أيضـا  فليست الإدانة
أن يشرعّ حكما فلا بد أن يكون مقدورا ، وإذا لم يكن مقـدورا فـلا يصـدر منـه ، فتكـون القـدرة 

 .كو�ا شرطا في الإدانة أيضا   شرطا في التكليف في عالم التشريع بالإضافة إلى
 مثال :

 هل يمكن أن يصدر من الشارع أمر بالصلاة بمليون ركعة يوميا ؟
 ذا الأمر غير مقدور للمكلف ، لذلك يستحيل صدور مثل هذا الأمر من المولى .به الإتيان    

 التوضيح :
مبـادئ الحكـم التكليفـي  هو مقام الثبوت ، وقد تقدم في بحث (المقصود بـ ( عالم التشريع )     

 ) أن عملية الحكم التكليفي تنقسم إلى مقامين :
 :ثبوت الحكم  المقام الأول :

 ويشتمل على ثلاثة عناصر :    
 .( أي المصلحة والمفسدة ) الملاك -١
 .( أي الحب والبغض ) الإرادة -٢
 .) الجعل ( أي الاعتبار -٣

 .) وإصداره إعلانه ( أي إثبات الحكم  المقام الثاني :
 تحديد مركز اشتراط القدرة في التكليف :

ســؤال : عنــدما يقــال ( يســتحيل التكليــف بغــير المقــدور في عــالم التشــريع والثبــوت ) فهــل 
 جميع العناصر الثلاثة أو بعضها مشروط بالقدرة ؟

 الجواب :
 �تي الجواب في العناصر الثلاثة :    
 بالنسبة للملاك :-١

فبالإمكـــان تعلـــق مشـــروطا بالقـــدرة ،  لـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون المـــلاك مـــن الواضـــح انـــه    
المـلاك بأمــر غــير مقـدور ، مــثلا توجــد مصــلحة بصـلاة مليــون ركعــة يوميــا مـع عــدم قــدرة المكلــف 

 على الإتيان بها .
 إذن :



 القدرة ليست شرطا في الملاك .    
 بالنسبة للإرادة :-٢

الحـــب الناشـــئ مـــن المـــلاك ،  هـــيالإرادة  ر غـــير مقـــدور لأنمـــلامكـــان تعلـــق إرادة المـــولى بأبا    
، فــإذا كــان المــلاك غــير المقــدور يمكــن افــتراض تعلقــه بالمســتحيل  -مهمــا كــان شــديدا  - الحــبو 

يتعلـــق بالمســـتحيل غـــير المقـــدور فـــالإرادة الناشـــئة مـــن هـــذا المـــلاك تكـــون متعلقـــة بالمســـتحيل غـــير 
 المقدور أيضا .

  :والمستحيل على قسمين    
 : بالذاتالمستحيل -أ

 بمعنى أنه لا يمكن تحققه ذاتا ، كاجتماع النقيضين .    
 بالغير :المستحيل -ب

ويعـــبرِّ عنـــه الممتنـــع بالغـــير ، كعـــدم وجـــود المعلـــول عنـــد عـــدم علتـــه التامـــة ، فوجـــود المعلـــول     
حالته ذاتيـــة فإنـــه مســتحيل إذا لم توجـــد علتـــه التامــة ، واســـتحالته بالغـــير لا ذاتا ، لـــو كانــت اســـت

يمتنع وجوده ولا يوجد أبدا ، ولكـن اسـتحالته بالغـير بـدليل أن المعلـول يوجـد عنـد وجـود علتـه ، 
 ولكنه يمتنع عند عدم وجود علته ، فعلة امتناع المعلول هي عدم وجود علته .

سـتحيل والإرادة يمكن أن تتعلق بالمستحيل غير المقدور بكلا قسميه : المستحيل بالـذات والم    
 بالغير .
 إذن :

 القدرة ليست شرطا في الإرادة .    
 :والجعل بالنسبة للاعتبار -٣

 أولا لا بد من بيان حقيقة الاعتبار وكيفية لحاظه ، ويوجد هنا لحاظان :    
 الاعتبار بما هو اعتبار وكاشف عن الملاك والإرادة : اللحاظ الأول :

رد الكشف عن العنصرين الأول والثاني في مرحلـة الثبـوت وظيفة الاعتبار بهذا اللحاظ هو مج    
، وبهذا اللحاظ يمكن أن يتعلق الاعتبار بغير المقدور لأن الاعتبـار بمـا هـو اعتبـار سـهل المؤونـة ، 
فلا تشترط القـدرة في الاعتبـار بهـذا اللحـاظ ، فمـن الممكـن أن يجعـل الشـارع الوجـوب علـى غـير 

ذا تعلقــا بأمــر غــير مقــدور فالاعتبــار الكاشــف عنهمــا يكــون متعلقــا المقــدور ، فــالملاك والإرادة إ
 بأمر غير مقدور .

 إشكال :



 الاعتبار في موارد تعلقه بغير المقدور يكون لغوا .و عل الج    
 الجواب :

لأن الاعتبـار هنـا يكـون كاشـفا لـيس لغـوا في موارد تعلقه بغـير المقـدور والجعل جعل الاعتبار     
ا عـــن  عـــن تعلـــق المـــلاك ـــة يكـــون معـــبرِّ  مجـــردوالإرادة بأمـــر غـــير مقـــدور ، والاعتبـــار في هـــذه الحال

، فـإن العقـلاء أي المـلاك والإرادة هـا العقـلاء عـن المبـادئ الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتاد
إذا رأوا مصــلحة معينــة وتعلقــت إرادتهــم بهــذا المــلاك فــإ�م يــبرزون إرادتهــم بالاعتبــار ، وهنــا يجــري 

هو الكاشف عن الملاك والإرادة ، وفائـدة الكشـف عـن المـلاك والجعل الشيء ، فالاعتبار  نفس
 .والإرادة تخرج الاعتبار عن اللغوية 

 الاعتبار بما هو �شئ من داعي البعث والتحريك : اللحاظ الثاني :
متثـال للمكلـف نحـو الاإذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو �شـئ مـن داعـي البعـث والتحريـك     
يستحيل ان ينقـدح  ن داعي تحريك العاجزن القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه لأأالواضح  فمن

، فـــالمولى عنـــدما يلحـــظ المصـــلحة في إيجـــاب الصـــلاة في ذمـــة المكلـــف في نفـــس العاقـــل الملتفـــت 
وتحصـــل عنـــده إرادة وحـــب علـــى أســـاس تلـــك المصـــلحة فإنـــه يعتبرهـــا في ذمـــة المكلـــف ، ومعـــنى 

بعـــث المكلـــف وتحريكـــه للإتيـــان بالصـــلاة ، فالاعتبـــار لـــيس مجـــرد كاشـــف عـــن المـــلاك  الاعتبـــار
 .والإرادة فحسب ، بل هو محرك ودافع للمكلف نحو الامتثال 

والقــدرة علــى الإتيــان بالفعــل أو الــترك شــرط في الاعتبــار بهــذا اللحــاظ لأن البعــث والتحريــك     
 ليتحرك نحو امتثاله .را للمكلف لا يتم إلا إذا كان متعلق التكليف أمرا مقدو 

 إذن :
الاعتبـــار إذا كـــان كاشـــفا عـــن مبـــادئ الحكـــم ( المـــلاك والإرادة ) فـــلا تشـــترط فيـــه القـــدرة ،     

 فيعقل تعلقه بغير المقدور ، وإن كان �شئا من داعي البعث والتحريك فتشترط فيه القدرة .
 طاب الشرعي ؟يكشف عنه الخفي مقام الثبوت سؤال : أي لحاظ للاعتبار 

 الجواب :
البعـث بـداعي باللحـاظ الثـاني أي الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار     

 .كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب والتحريك  
إن الكاشف عن الملاك والإرادة هو الاعتبار ، والكاشف عن الاعتبار هو الخطاب الشرعي     

: ( أقـــم الصـــلاة ) ؛ خطـــاب في مقـــام الإثبـــات ويكشـــف عـــن الاعتبـــار في مقـــام  ، فقولـــه تعـــالى
، والاعتبــار يكشــف عــن المــلاك والإردة ، والمــولى حينمــا يخاطــب المكلــف بخطــاب فإنــه الثبــوت 

الخطــاب  يكــون يريــد فقــط أن يريــده بــداعي بعــث المكلــف وتحريكــه لامتثالــه والإتيــان بــه لا أنــه 



فظــاهر حــال الشــارع أنــه يريــد مــن المكلــف ،  عــن مبــادئ الحكــم عتبــار الكاشــفكاشــفا عــن الا
امتثــال التكليــف والإتيــان بــه لا أن المــولى يريــد فقــط إخبــار المكلــف بوجــود صــلاة بذمتــه ، وهــذا 

 الظهور الحالي ظهور تصديقي سياقي لخطاب الشارع .
الاعتبـار بـداعي  وإذا كان الخطاب الشرعي مجعولا بداعي البعث والتحريك فلا بد أن يكون    

وإذا كـــان ، بســـبب أصـــالة التطـــابق بـــين مقـــام الإثبـــات ومقـــام الثبـــوت ضـــا يالبعـــث والتحريـــك أ
واختصـــاص التكليـــف بحـــال القـــدرة الاعتبـــار  اختصـــاص فـــلا بـــد مـــنالاعتبـــار بـــداعي التحريـــك 

بعـث لأن داعـي ال غـير المقـدورلمسـتحيل با الاعتبـار تعلـق عند العاقـل الملتفـتويستحيل بالمقدور 
 .لا يشمل العاجز لأنه لا يستطيع البعث والتحرك 

 إذن :
قاعــدة اســتحالة التكليــف بغــير المقــدور إمــا أن يــراد منهــا قــبح إدانــة المكلــف مــن المــولى علــى     

فعل صدر من المكلـف بـلا اختيـار ولا قـدرة وإمـا أن يـراد اسـتحالة صـدور تكليـف مـن المـولى في 
والمشـــروط القـــدرة في المـــلاك والإرادة ، ولا تشـــترط مكلـــف ، عـــالم التشـــريع بفعـــل غـــير مقـــدور لل

 بالقدرة في مقام الثبوت هو الاعتبار بلحاظ داعي البعث والتحريك .
 إطلاق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور :

كل تكليف مشروط بالقـدرة شاملة لكل التكاليف ، و قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور     
 والتكاليف على نوعين : ،على متعلقه 

 النوع الأول : التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية :
كــاليف الإلزاميــة وغــير الإلزاميــة ، فيســتحيل التكليــف بغــير المقــدور ســواء  القاعــدة شــاملة للت    

كان التكليف إلزاميا أم غير إلزامي ، فيستحيل صدور التكليف الواجـب مـن المـولى وتعلقـه بأمـر 
للمكلـف ، كـذلك يسـتحيل صـدور التكليـف المسـتحب مـن المـولى وتعلقـه بأمـر غـير  غير مقـدور

مقــدور للمكلــف ، ومتعلــق الوجــوب ومتعلــق الاســتحباب مشــروطان بالقــدرة حــتى يمكــن صــدور 
والاســتحباب ) القــدرة علــى  يشــترط في التكليــف الطلــبي ( الوجــوبالتكليــف مــن المــولى بهمــا ، ف

 . الفعل
 ليف الطلبية والزجرية :النوع الثاني : التكا

فيســتحيل التكليــف بغــير المقــدور ســواء كانــت القاعــدة شــاملة للتكــاليف الطلبيــة والزجريــة ،     
التكاليف طلبية أم زجريـة ، فتشـترط القـدرة علـى متعلـق التكليـف في التكـاليف الزجريـة ( الحرمـة 

 .والكراهة ) 
 مثال :



تــه فــلا يعقــل تكليفــه بالصــوم لأنــه لا يقــدر إذا وجــد شــخص لا يســتطيع الصــيام طــوال حيا    
علــى الإتيــان بــه ، وكــذلك إذا وجــد شــخص لا يســتطيع أن يشــرب الخمــر فــلا يعقــل زجــره عــن 

عـن  يجـاده أوإالزجر عمـا لا يقـدر المكلـف علـى شرب الخمر لأنـه غـير قـادر علـى الإتيـان بـه ، فـ
 .الامتناع عنه غير معقول 

 إذن :
بغــير المقــدور تجــري في التكــاليف الإلزاميــة وغــير الإلزاميــة ، وتجــري قاعــدة اســتحالة التكليــف     

 أيضا في التكاليف الطلبية والزجرية .
 القدرة الشرعية والقدرة العقلية :

، وعرفنا أن مركز اشتراط القدرة في التكليـف هـو ن القدرة شرط ضروري في التكليف أ ناعرف    
لأن انبعـاث المكلـف نحـو ار مقيـد ومشـروط دائمـا بالقـدرة ، فالاعتبالاعتبار دون الملاك والإرادة 

 .غير المقدور مستحيل 
لا تكــون  القــدرة نأولكــن هــذا لا يعــني  ،شــرطا ضــرور� في المــلاك والمبــادئ  ليســت القــدرةو     

ن أيمكـن ( أي المـلاك والإرادة ) فإن مبادئ الحكم في الملاك والإرادة في بعض الأحيان ، شرطا 
مبــادئ ن تكــون أالســواء ، ويمكــن  في حــال القــدرة والعجــز علــىمطلقــا أي وفعليــة تكــون ثابتــة 

 .فقط بحالة القدرة ومقيدة مختصة الحكم 
يمنعـه تشـمل العـاجز إلا أن عجـزه  اوإذا كانت مبادئ الحكـم مطلقـة غـير مقيـدة بالقـدرة فإ�ـ    

فعــــدم إتيــــان العــــاجز  عــــن الإتيــــان بالتكليــــف ، فيكــــون المقتضــــي موجــــودا والمــــانع غــــير مفقــــود ،
 . بالتكايف لوجود المانع لا لعدم المقتضي

وإذا كانت مبادئ الحكم مختصـة ومقيـدة بحالـة القـدرة فقـط فالعـاجز لا توجـد مبـادئ الحكـم     
يكـون انتفـاء التكليـف ، و ، والمبادئ لا تشمل العاجز أساسا في حقه ، فلا يجب عليه الامتثال 

 .وكونه عاجزا لا لوجود المانع الملاك رأسا  العاجز لعدم المقتضى وعدم عن
يقال إن دخل القدرة فة تكون القدرة شرطا في الملاك و�خذها الشارع قيدا فيه وفي كل حال    

بمعـنى أن الشـارع يقيـد المـلاك ) القـدرة الشـرعية ـ ( وتسـمى القـدرة حينئـذ بـ، في التكليف شرعي 
 .لا لوجود المانع دم المقتضي وعدم الملاك في حقه بالقدرة ويكون انتفاء الحكم عن العاجز لع

وإذا لم �خــذ الشــارع القــدرة قيــدا في المــلاك وكــان المــلاك شــاملا للقــادر والعــاجز وكــان عــدم     
 ن دخـــل القـــدرة فيإيقـــال ف، إتيـــان العـــاجز بالتكليـــف بســـبب وجـــود المـــانع ، والمـــانع هـــو عجـــزه 

 .) القدرة العقلية  ـ (التكليف عقلي ، وتسمى القدرة حينئذ ب
 إذن :



القدرة الشرعية هي القدرة التي �خذها الشارع قيدا في المـلاك ويكـون المـلاك مختصـا بحـالات     
القــدرة فقــط ، ويشــمل المــلاك القــادر فقــط ، ولا يشــمل العــاجز أصــلا ، فالمقتضــي لا يوجــد في 

قيــدا في المــلاك ويكــون المــلاك  حـق العــاجز ، والقــدرة العقليــة هــي القــدرة الـتي لا �خــذها الشــارع
شـــاملا للقــــادر والعــــاجز ، فالمقتضــــي موجــــود في حــــق العــــاجز ، ولكــــن يوجــــد مــــانع عــــن إتيانــــه 

 بالتكليف ، والمانع هو عجزه .
 إطلاق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور من حيثية أخرى :

،  الحـــالتين مســـتحيل في كلتـــااســـتحالة التكليـــف بغـــير المقـــدور يشـــمل حـــالتين ، والتكليـــف     
 والحالتان هما :
 الحالة الأولى :

 ، فالمولى �مر بتكليف غير مقدور بشكل مباشر . أن يكون التكليف مطلقا    
 مثال :

والطيران غير مقدور للمكلف ، وهذا تكليـف في السماء ) ،  رْ ( طِ : أن يقول الآمر لمأموره     
 بغير المقدور مباشرة .

 الحالة الثانية :
، فــالمولى �مــر بتكليــف غــير المكلــف واختيــاره  مقيــدا بقيــد يــرتبط بإرادة ن يكــون التكليــفأ    

مقـــدور ولكـــن يقيـــده بشـــرط مقـــدور للمكلـــف ، فهـــو تكليـــف بغـــير المقـــدور ولكـــن بشـــكل غـــير 
 مباشر .
 مثال :

 ، فالصـــــعود إلىإلى الســـــماء )  رْ طِـــــ( إن صـــــعدت إلى الســـــطح فَ : الآمـــــر لمـــــأموره أن يقـــــول     
 .السطح شرط مقدور للمكلف ، ولكن الطيران غير مقدور 

 إذن :
بغــير المقــدور بــين أن يكــون التكليــف متعلقــا مباشــرة بأمــر غــير لا فــرق في اســتحالة التكليــف     

 مقدور للمكلف أم بتوسط أمر مقدور للمكلف .
 الثمرة المترتبة على اشتراط القدرة :

 إشكال :
حالة التكليـف بغــير المقـدور ، همــا : اسـتحالة الإدانــة ، واســتحالة قلنـا إن هنــاك معنيـين لاســت    

ن غـير القـادر لا يجـب عليـه الإتيـان بالتكليـف ولا يـدان مطلقـا التشريع والتكليف مـن المـولى ، وأ



د سواء كان الملاك شاملا له وكان المـانع هـو عجـزه ، أو كـان المـلاك لا يشـمله أصـلا ، فـلا توجـ
 ، ولا توجــد فائــدة لاشــتراط المــلاك للعــاجز أو عــدم شمــول المــلاك للعــاجزثمــرة مترتبــة علــى شمــول 

 .( المعنى الثاني )  القدرة في صحة الإدانة ( المعنى الأول ) أو في نفس التكليف
 الجواب :

لأن لازم والثمــرة في اشــتراط القــدرة في صــحة الإدانــة واضــحة هنــاك ثمــرة مترتبــة علــى ذلــك ،     
ولـو لم تكـن القـدرة شـرطا ، المكلـف علـى عـدم إتيانـه بتكليـف غـير مقـدور  اشتراطها قبح معاقبـة

في الإدانة لكان المكلف مستحقا للعقوبة على عدم إتيانه بالتكليف غير المقدور ، وحق الطاعة 
للمــولى لا يشــمل التكــاليف الخارجــة عــن اختيــار المكلــف وقدرتــه ، فتكــون الإدانــة بحكــم العقــل 

 لقدرة فقط ، ويكون استحقاق العقاب على ترك الامتثال قبيح عقلا .وإدراكه مختصة بحالة ا
 فقد يقـال إ�ـا غـيرفي عالم التشريع  والاعتبارالتكليف نفس الثمرة في اشتراط القدرة في  ماأو     

ي حـال فـلا يختلـف أإذ مـا دام العـاجز غـير مـدان علـى ولا توجد ثمـرة مترتبـة علـى ذلـك واضحة 
شــرطية القــدرة في التكليــف ا نــأو نفيوالاعتبــار ن القــدرة شــرط في التكليــف أافترضــنا  الحــال ســواء
ثـر لـذلك بعـد افـتراض عـدم أالعـاجز إذ لا  ن التكليـف يشـملأوقلنا بإطلاق الاعتبـار و والاعتبار 

مــا دام أنــه لا ، ولا توجــد ثمــرة تترتــب علــى القــول باشــتراط القــدرة في التكليــف والاعتبــار الإدانــة 
 .قاب توجد إدانة وع

 رأي السيد الشهيد :
على الـرغم مـن أن العـاجز مهمة تترتب على اشتراط القدرة في التكليف ثمرة  الصحيح وجود    

ترتبط بوجوب القضاء من العاجز وعدم وجوب القضاء  هذه الثمرةي حال ، و أغير مدان على 
. 

وقد فاته بسبب العجز  العاجز في حقفعليّ  ملاك الحكم، فهل الحكم  تتصل بملاكفالثمرة     
فــلا نقــول  يءفلــم يفتــه شــ أصــلايشــمله  ن المــلاك لاأأو إذا ارتفــع عجــزه القضــاء  فنقــول بوجــوب

 ؟إذا ارتفع عجزه القضاء بوجوب 
يسـت دخيلـة و لألتكون القدرة شـرعية دخيلة في الملاك  ن القدرة هل هيأن نعرف فلا بد أ    

 ؟ في الملاك فتكون القدرة عقلية
( في التكليــف القــدرة  اشــتراطعلــى  جــاء الخطــاب الشــرعي مطلقــا ولم يــنص فيــه الشــارعإذا فــ   

لأنه إذا نص الشارع على قيد القدرة فلا تظهر الثمرة لأنه لا يجب القضاء لعدم فعلية المـلاك في 
وكان المكلف عاجزا عن الإتيان بالمأمور به فهل يجب عليـه القضـاء خـارج الوقـت حق العاجز ) 

 ع عجزه أو لا يجب القضاء عليه ؟إذا ارتف



 الجواب :
في وجــــوب القضــــاء وعــــدم وجــــوب القضــــاء علــــى العــــاجز إذا ارتفــــع عجــــزه ، ظهــــر الثمــــرة ت    

والجواب يرتبط بمعرفة ملاك الحكم وأنه مطلق وغـير مقيـد بالقـدرة فيكـون شـاملا للقـادر والعـاجز 
، ويمكــن لعـاجز ا فقـط ولا يشـمللقـادر با خـتصأو أن مـلاك الحكـم مقيـد بالقـدرة غـير مطلـق في

 معرفة الملاك من خلال الاعتبار والجعل لأن الاعتبار كاشف عن الملاك .
 : ونبحث في الحالتين التاليتين    

 الحالة الأولى :
ان حكـم كـوعدم شمول الاعتبـار للعـاجز  والاعتبار التكليف نفس ن قلنا باشتراط القدرة في إ    

، ومـع أن الشـارع لم يـنص طـلاق الخطـاب إقرينـة علـى تقييـد لتكليـف في ا شـتراط القـدرةالعقل با
علــى التقييــد فحكــم العقــل هــو القرينــة علــى التقييــد لأن الاعتبــار مجعــول بــداعي بعــث المكلــف 

لأن العقل يقول بأن الاعتبـار لا وتحريكه نحو الامتثال ، والاعتبار بهذا الداعي لا يشمل العاجز 
، والقرينة العقلية تصلح للتقييد رغم إطلاقه وعدم تقييده من �حيـة ور يمكن أن يتعلق بغير المقد

 شرعية ، والقرينة العقلية صالحة لتقييد الخطاب الشرعي كما هو حال القرينة اللفظية .
، وتقييــــد بالقــــدرة كاشــــف عــــن المــــلاك المقيــــد بالقــــدرة  -بحكــــم العقــــل  -والاعتبــــار المقيــــد     

إلى القادر خاصة وغـير شـامل  امتوجه يكون الخطابف ،شوف الكاشف كاشف عن تقييد المك
ثبـات فعليـة المـلاك إ ، وفي هـذه الحالـة لا يمكـن، فـلا يكـون المـلاك شـاملا للعـاجز أصـلا للعاجز 

لأنــه لا دليــل علــى ذلــك نظــرا إلى أن  نــه قــد فاتــه المــلاك ليجــب عليــه القضــاءوأفي حــق العــاجز 
، والاعتبـار والجعـل هـو المـدلول المطـابقي لدلالـة الالتزاميـة با نما يـدل علـى ثبـوت المـلاكإالخطاب 

، وبعـد للخطاب لأن الخطاب كاشـف عـن الاعتبـار والجعـل ، والمـلاك مـدلول التزامـي للخطـاب 
عـــن الحجيـــة في الشـــمول للعـــاجز يســـقط المـــدلول الالتزامـــي ســـقوط المـــدلول المطـــابقي للخطـــاب 

أي  -في الحجيـــة  للدلالـــة المطابقيـــة علـــى التكليـــف كالالتزاميـــة علـــى المـــلا تبعيـــة الدلالـــةبســـبب 
، فـــإذا المــلاك في حـــق العــاجز فعليـــة المقتضــي و  لا يبقـــى دليــل علـــى ثبــوتو  -تبعيتــه في الحجيــة 

 . العاجزلعدم فعلية الملاك في حق خارج الوقت ارتفع عجزه لا يجب عليه القضاء 
 الحالة الثانية :

وكــان الاعتبــار مطلقــا غــير مقيــد بالقــدرة والاعتبــار تكليــف إن لم نقــل باشــتراط القــدرة في ال     
طـلاق الخطـاب في بإ خـذ�أفيكون شاملا للقادر والعـاجز معـا ولم نقيـد الخطـاب بالقرينـة العقليـة 

، فيكــون المــلاك مطلقــا غــير معــا  -أي المــلاك  -والالتزامــي  -أي الاعتبــار  -المــدلول المطــابقي 
في هـــذه الحالـــة يثبـــت ، و ر المطلـــق يكشـــف عـــن المـــلاك المطلـــق لأن الاعتبـــا مقيـــد بالقـــدرة أيضـــا



ن أ، وبــذلك يثبــت ويكــون المــلاك فعليــا في حــق القــادر والعــاجز علــى العــاجز  التكليــف والمــلاك
ولا يجب عليه ي حال أذلك إذ لا يدان العاجز على  ن كان معذورا فيإالعاجز قد فاته الملاك و 

، ولكـن إذا ارتفـع عجـزه يجـب وجـود المـانع الـذي هـو العجـز الإتيان بالمأمور به في حال العجـز ل
 .خارج الوقت لفعلية الملاك في حق العاجز عليه القضاء 

 ملاحظة هامة :
بنــاء علـى القـول بعــدم هـذه الثمـرة تكـون هـذه هـي ثمـرة اشــتراط القـدرة في التكليـف ، ولكــن     

فلا يمكن القول بهذه ج إلى أمر جديد احتياج القضاء إلى أمر جديد ، وإذا قلنا بأن القضاء يحتا 
الثمــرة ســواء قلنــا بإطــلاق التكليــف أم بتقييــده بحــال القــدرة ، ولا يمكــن إثبــات وجــوب القضــاء 
على المكلف بناء على إطلاق الملاك وشموله للعاجز للحاجة إلى أمر جديد بالقضاء ولا يكتفـى 

 .وشموله للعاجز بإطلاق الملاك 
 

 الكتاب :
 التكليف المشروطمكان إقاعدة 

والاعتبـار ، وفي هـذه  مر بنا ان مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسـمى بالجعـل    
فيفـترض المـولى كـل الخصوصـيات  المرحلة يجعل الحكم على �ج القضية الحقيقة كمـا تقـدم ،

اع فيقــول مــثلا : إذا اســتط، الحكــم منوطــا بهــا  والقيــود الــتي يريــد إ�طــة الحكــم بهــا ، ويجعــل
 السرب وجب عليه الحج . الانسان وكان صحيح البدن مخلى

الجعـل الـذي  ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قـد تحقـق بالفعـل ، وهـو نفـس    
ثبـوت الحكـم ، ولكـن هنـاك  يعتبر في قوة قضـية شـرطية شـرطها القيـود المفترضـة ، وجزاؤهـا

 ،وجد في الخـارج مسـتطيع صـحيح مخلـى  اقد لا يكون متحققا فعلا ، وانما يتحقق إذ يءش
يمثــل فعليــة الجــزاء في تلــك القضــية الشــرطية ، فــان  وهــو الوجــوب علــى هــذا أو ذاك الــذي

شرطية تابعة لفعلية الشرط ، فمـا لم تتحقـق تلـك القيـود لا يكـون  فعلية الجزاء في كل قضية
 فعليا ، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول . الوجوب

البدايـة ، والثـاني لا  ن التمييز بين الجعل والمجعـول ، لان الأول موجـود منـذومن هنا أمك    
المجعول بمثابة العلة ، وليست كذلك  يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود بالنسبة إلى

قبـــل وجودهـــا خارجـــا ، نعـــم الجعـــل يتقـــوم بافـــتراض  بالنســـبة إلى الجعـــل لان الجعـــل متحقـــق
يتصــور المــولى الاســتطاعة والصــحة مــثلا لمــا أمكنــه ان يجعــل تلــك  لم القيــود وتصــورها إذ لــو



والمجعـول  الشرطية ، وبذلك تعرف ان الجعل متقـوم بلحـاظ القيـود وتصـورها ذهنـا ، القضية
 على علته . متقوم بوجود القيود خارجا ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول

المشــروط : أن  ن ، ونعــني بالحكــموعلــى هــذا الأســاس نعــرف ان الحكــم المشــروط ممكــ    
وجـود لـه قبلهـا ، فقـد عرفنـا ان  فـلا، يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا 

ــا كــالوجوب والحرمــة أو وضــعيا   المجعــول يمكــن أن يكــون مشــروطا ســواء كــان حكمــا تكليفي
 كالملكية والزوجية .

الحكـم فعـل المـولى ،  معقـول لانوبذلك يندفع ما قد يقال من أن الحكم المشـروط غـير     
 فأي معنى للحكم المشروط . وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد اعمال المولى لحاكميته ،

الجعــل لا المجعــول ، والحكــم المشــروط هــو  ووجــه الانــدفاع ان مــا يتحقــق كــذلك انمــا هــو    
 المجعول دائما .

 الشرح :
 مكان التكليف المشروطإقاعدة 

 الجعل والمجعول :
ذكر السيد الشهيد في بحث ( مبادئ الحكم التكليفي ) أن للحكم مقامين : مرحلة الثبوت     

 ومرحلة الإثبات الذي هو إعلان الحكم وإبرازه وإصداره .
 ومرحلة الثبوت فيها ثلاثة عناصر :    

 الملاك .-١
 الإرادة .-٢
 الاعتبار وهو الجعل .-٣

 على نحو القضية الحقيقية أو القضية الخارجية ؟ سؤال : هل الحكم في مرحلة الثبوت يجعل
 الجواب :

 لحاظ موضوع الحكم من المولى يكون على أحد نحوين :    
 الموضوع محقَّق الوجود خارجا ، فتكون القضية خارجية .-١
 الموضوع مقدَّر الوجود ، فتكون القضية حقيقية .-٢

فالمولى يصب الحكم على موضـوع  لحقيقة ،يجعل الحكم على �ج القضية االثبوت في مرحلة     
كـل الخصوصـيات والقيـود الـتي ويقدِّر للموضـوع  يفترض ، ويلحظ الموضوع بنحو مقدَّر الوجود و 



وتشــكل بمجموعهــا ،  ذه الخصوصــيات والقيــودالحكــم منوطــا بهــ يريــد إ�طــة الحكــم بهــا ، ويجعــل
 موضوع الحكم ثم يصب الحكم عليها .

 مثال :
 . ٩٧( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران :  المولىيقول    

، فمــــن وجــــب عليــــه الحــــج ) رب السّــــ وكــــان صــــحيح البــــدن مخلــــىإذا اســــتطاع فالإنســــان (     
واجبــات الإســلام الحــج حــتى لــو لم يوجــد في الخــارج إنســان متصــف بهــذه الشــروط أي لا يوجــد 

 .سنة من السنوات  يذهب إلى الحج فييستطيع أن شخص واحد 
حـــتى تصـــف بهـــذه الصـــفات المنســـان الموضـــوع في الخـــارج وهـــو الإولـــيس بالضـــرورة أن يوجـــد     

ر الموضـــوع ويفـــترض وجـــوده ، فـــإذا وجـــد هـــذا يجعـــل المـــولى مثـــل هـــذا الحكـــم ، فهنـــا المـــولى يقـــدِّ 
 .والذي تتوفر فيه هذه الشروط فإنه يجب عليه الحج فعلا فعلا الإنسان في الخارج 

الجعـل الـذي  هنـاك شـيئا قـد تحقـق بالفعـل ، وهـو نفـسأن ونحن إذا لاحظنا هذا الجعـل نجـد     
: ( إذا وجـد مكلــف وكــان مسـتطيعا صــحيح البـدن مخلــى الســرب  شــرطيةالقضـية اليعتـبر في قــوة 

وجــب عليــه الحــج ) ، والموضــوع هــو المكلــف ، والشــروط هــي الاســتطاعة وصــحة البــدن وتخليــة 
وجـوب الحـج ، والموضـوع مقـدَّر الوجـود مـا دام أنـه وقـع ثبـوت الحكـم وهـو هـو  السرب ، والجزاء

، وهــذه مرتبــة ثبــوت الحكــم ، وهــي مرتبــة الجعــل ، وفي هــذه المرتبــة موضــوعا في الجملــة الشــرطية 
الشروط لم تتحقق فعلا في الخارج ، فالحكم ليس فعليا في الخارج لعـدم تحقـق الشـروط خارجـا في 

 .هذا الإنسان 
وتوجد مرتبـة ثانيـة للحكـم لا تتحقـق إلا بعـد تحقـق الشـروط المقـدرة خارجـا ، أي مـع وجـود     

وجـد في  إذاالمرتبة الثانية من الحكـم تحقق الإنسان المستطيع الصحيح البدن المخلى السرب ، فت
السرب ، فـإن الحكـم يصـير فعليـا مـع فعليـة الشـروط خارجـا مخلى  البدن الخارج مستطيع صحيح

ن فعليـة إلجـزاء في تلـك القضـية الشـرطية ، فـيمثـل فعليـة ا الوجوب علـى هـذا أو ذاك الـذي وهو ،
، فمـا ، فإذا صار الشرط فعليا صار الحكم فعليـا شرطية تابعة لفعلية الشرط  الجزاء في كل قضية

، الفــرد الــذي تتحقــق فيــه الشــروط خارجــا يصــير فعليــا  لم تتحقــق تلــك القيــود لا يكــون الوجــوب
فعليا في حقه ، والفرد الذي لا تتحقق فيه الشروط خارجا لا يصـير الحكـم فعليـا في حقـه الحكم 

 .، وبشكل عام الحكم الفعلي هو المجعول ، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول 
وقبــل تحقــق القيــود البدايــة  موجــود منــذ لجعــلن االتمييــز بــين الجعــل والمجعــول لأ هكــذا يمكــنو     

لا بعـد تحقـق إلا يوجد  عول، والمجعل لا يبعث المكلف نحو تحقيق الحكم والشروط خارجا ، والج
 ويصير الحكم فعليا على المكلف الذي تتحقق فيه الشروط .خارجا ، والشروط القيود 



، فــإذا لم تتحقــق القيــود فــلا يكــون الحكــم المجعــول بمثابــة العلــة  بالنســبة إلىالملحوظــة والقيــود     
ن الجعـــل بالنســـبة إلى الجعـــل لأالقيـــود بمثابـــة العلـــة ، وليســـت تبـــة المجعـــول فعليـــا ولا ننتقـــل إلى مر 

، فوجــوب الحــج موجــود في الشــريعة ولــيس متوقِّفــا علــى وجــود خارجــا  القيــود قبــل وجــود متحقــق
 المكلف المستطيع الصحيح البدن المخلى السرب .

تصـور المـولى الاسـتطاعة والصـحة ي لمذهنـا لأنـه إذا م بافتراض القيود وتصورها نعم الجعل يتقوَّ     
 .الشرطية  ن يجعل تلك القضيةأمثلا لما أمكنه 

 إذن :
علــى نحــو م بلحــاظ القيـود وتصــورها ذهنـا الجعــل متقـوِّ الحكـم لــه مرتبتـان : الجعــل والمجعـول ، و     

ل ب عليهــا مــن قبيــم بوجــود القيــود خارجــا ومترتــِّوالمجعــول متقــوِّ  ،تكــون مقــدَّرة ومفترَضــة الوجــود 
، وهكـــذا يتضـــح الفـــرق بـــين الجعـــل والمجعـــول ، والجعـــل هـــو الحكـــم ، علـــى علتـــه  ب المعلـــولترتــّـ

 .والمجعول هو فعلية الحكم 
 إمكان الحكم المشروط :

 الحكــــم عــــنىمن الحكــــم المشــــروط ممكــــن ، و أ يتضــــح وبعــــد بيــــان الفــــرق بــــين الجعــــل والمجعــــول    
قبلهــا ،  لحكـمل تحقـق فــلا، لقيـود خارجـا : أن يكـون تحقــق الحكـم منوطـا بتحقــق اهـو المشـروط 
يمكـن أن يكـون مشـروطا  ( أي الحكم الذي جُعِلَ وليس المقصـود فعليـة الحكـم ) المجعولوالحكم 

 وضعيا كالملكية والزوجية . محكما تكليفيا كالوجوب والحرمة أ سواء كان
 إشكال :

يصـــدر ويتحقـــق المـــولى فعـــل ، و فعــل المـــولى والجعـــل الحكـــم  نالحكــم المشـــروط غـــير معقـــول لأ    
، فالحكم مرتبط بإرادة المـولى ، فـإذا أراد المـولى صـدر الحكـم ، وإذا  عمال المولى لحاكميتهإبمجرد 

لأن الحكـم إذا كـان يوجـد علـى فـرض تحقـق معـنى للحكـم المشـروط  فلا ،لم يرُدِْ لا يصدر الحكم 
ل لأن الحكــم منــوط بإرادة الشــرط وكــان لا يوجــد علــى فــرض عــدم تحقــق الشــرط فهــذا غــير معقــو 

، مــثلا المـولى لا بتحقــق الشـرط خارجــا ممـا يعــني أن الحكـم لا يوجــد إلا إذا تحقـق الشــرط خارجـا 
اشـتراط وجــوب صــلاة الظهــر بالـزوال غــير معقــول لأن وجــوب صـلاة الظهــر إمــا أن يكــون المــولى 

لأنــه مــن جهــة يكــون  قــد جعلــه أو لم يجعلــه ، وأمــا أن نقــول بأنــه مشــروط بالــزوال فهــذا لا يمكــن
موجودا قبل الزوال ، ومن جهة ثانية يكون متوقفا على الزوال ويوجد بعد الزوال ، ولا يمكـن أن 
يكون موجودا قبل الزوال وبعد الزوال لأنه إذا كان موجـودا قبـل الـزوال فكيـف يوجـد بعـد الـزوال 

 ؟!
 الجواب :



لا يمكــن أن يكـون مشــروطا لأنـه إمــا أن إن الموجـود قبــل الـزوال هــو الجعـل والحكــم ، والجعـل     
يكـــون موجـــودا أو لا يكـــون موجـــودا ، والجعـــل مـــرتبط بإرادة الجاعـــل ، فـــإذا أراد الجاعـــل تحقـــق 
الجعل ، وإذا لم يرد لم يتحقق الجعـل ، ومـا يتحقـق بعـد الـزوال وغـير ذلـك مـن القيـود هـو المجعـول 

رد مـــن المكلفـــين ، فـــإذا تحققـــت علـــى كـــل فـــرد فـــصـــلاة الظهـــر فعليـــة وجـــوب كأي فعليـــة الحكـــم  
الشــروط في فــرد وجــب عليــه الحكــم فعــلا ، وإذا لم تتحقــق الشــروط في فــرد لم يجــب عليــه الحكــم 

لأن المجعول متقوِّم بوجود القيود خارجا ومترتب عليهـا والحكم المشروط هو المجعول دائما فعلا ، 
الجعــل لا يتوقــف إلا علــى إرادة ، وأمــا الجعــل فــلا يكــون مشــروطا لأن ترتــب المعلــول علــى علتــه 

، وعنــدما يقــول الأصــوليون إن الحكــم يتوقــف علــى موضــوعه فــإ�م الجاعــل وتصــور القيــود ذهنــا 
يعنــون المجعــول أي فعليــة الحكــم لأن فعليــة الحكــم تتوقــف علــى فعليــة الموضــوع ســواء كــان الحكــم 

 .تكليفيا أم وضعيا 
 إذن :

 المجعول دون الجعل .الحكم المشروط ممكن ، والمراد منه     
 

 الكتاب :
 قاعدة تنوع القيود وأحكامها

 تنوع القيود :
الانشـاء ، وامـا  حينما يقال إذا زالت الشمس صل متطهرا ، فالجعل يتحقق بنفس هـذا    

فـلا وجـوب قبـل الـزوال  ،المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا فهو مشروط بالزوال ومقيد بـه 
. 

المجعـول لوضـوح ان  طهـارة ، وهـذا القيـد لـيس قيـدا للوجـوبونلاحظ قيدا آخر وهو ال    
أيضــا ، وانمــا هــو قيــد لمتعلــق  الشــمس إذا زالــت وكــان الانســان محــدثا وجبــت عليــه الصــلاة

 الوجوب اي للواجب وهو الصلاة .
 شئ قيدا للواجب ان المولى حينما أمر بالصلاة امر بحصة خاصة منها لا بها ومعنى كون    

ــار ؛كيفمــا اتفقــت  ــدو�ا ، فاخت الحصــة  حيــث إن الصــلاة تارة تقــع مــع الطهــارة وأخــرى ب
وحينمـــا نحلـــل الحصـــة الأولى نجـــد ا�ـــا تشـــتمل علـــى صـــلاة وعلـــى تقيـــد  ،الأولى وأمـــر بهـــا 

عــنى اخــذ الشــارع شــيئا م بالطهــارة ، فــالامر بهــا امــر بالصــلاة وبالتقيــد ، ومــن هنــا نعــرف ان
 هو مقيد بذلك القيد . مر به بماقيدا في الواجب تحصيص الواجب به والا



الصـــلاة لا نجـــد ان أحـــدهما علـــة  وفي المثـــال الســـابق حينمـــا نلاحـــظ الطهـــارة مـــع ذات    
الطهارة مع تقيد الصلاة بهـا نجـد ان الطهـارة  للآخر أو جزء العلة له ، ولكن حينما نلاحظ

 رة .وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطها إذ لولاها لما ؛علة لهذا التقيد 
تحصــيص الواجــب  ومــن ذلــك نســتخلص ان اخــذ الشــارع قيــدا في الواجــب يعــني أولا :    

القيـد ، وثالثـا : ان نسـبة القيـد  ثانيا : ان الامر يتعلق بـذات الواجـب والتقيـد بـذلكو به ، 
 نسبته إلى ذات الواجب . إلى التقيد نسبة العلة إلى المعلول ، وليس كذلك

قيــد لوجــوب  جــوب وللواجــب معــا ، كشــهر رمضــان الــذي هــووقــد يؤخــذ شــئ قيــدا للو     
للصــيام الواجــب بمعــنى ان  فــلا وجــوب للصــيام بــدون رمضــان ، وهــو أيضــا قيــد، الصــيام 

خاصــة ، وبموجــب كــون الشــهر قيــدا  الصــوم المــأمور بــه هــو الحصــة الواقعــة في ذلــك الشــهر
جـب يكـون الوجــوب القيـد ، وبموجـب كونــه قيـدا للوا للوجـوب فـالوجوب تابـع لوجــود هـذا

 الامر متعلق بذات الصوم وبتقيده بان يكون في شهر رمضان . متعلقا بالقيد به اي ان
 حكام القيود المتنوعة :أ

 لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود :    
عاصيا للامر  بمعنى انه لو لم يحصلها لاعتبر، أحدهما : قيود يلزم على المكلف تحصيلها     

الـتي لا يلـزم علـى المكلـف  بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسـبة إلى الصـلاة ، والآخـر القيـود
،  �ت بالواجـــب لا يعتـــبر عاصـــيا  بمعـــنى انـــه لـــو لم �ت بهـــا المكلـــف وبالتـــالي لم، تحصـــيلها 

 كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج .
القيـود ، ومـا  نوعين مـنوالقضية التي نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين ال    

 هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا ؟
يجـب تحصـيله ،  والصحيح ان الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجـوب فـلا    

ــولا يكــون المكلــف مســؤولا عــن إيجــاده مــن ق ـَ ذلــك الوجــوب لأنــه مــا لم يوجــد القيــد لا  لِ بْ
 وجود للوجوب كما تقدم .

فهــذا يعــني ان الوجــوب قــد  -اي للواجــب  -لمتعلــق الوجــوب  كــان القيــد قيــدا  وكلمــا    
 تقدم ، اي بذات الواجـب وبالتقيـد بالقيـد المـذكور ، وحينئـذ يلاحـظ هـذا تعلق بالمقيد كما

 لِ بْ عقلا من ق ـَ فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا لم يكن المكلف مسؤولا، القيد 
عــن ايجــاد ذات  - مــتى مــا وجــد القيــد -نمــا هــو مســؤول ذلــك الوجــوب عــن ايجــاده ، وا

للوجوب بل كان قيـدا للواجـب  وإن لم يكن القيد قيدا، الواجب وايجاد تقيده بذلك القيد 



ـــو لم ـــا  فهـــذا يعـــني ان الوجـــوب فعلـــي حـــتى ل ـــد ، وإذا كـــان الوجـــوب فعلي يوجـــد هـــذا القي
وكان عليه حينئـذ عقـلا ان يـوفر  ،والاتيان بمتعلقه وهو المقيد  فالمكلف مسؤول عن امتثاله

 د الواجب .يوجد المقيَّ  القيد لكي
 ونستخلص من ذلك :

عــن إيجــاد  أولا : انــه كلمــا كــان القيــد قيــدا للوجــوب فقــط فــلا يكــون المكلــف مســؤولا    
 القيد .

 القيد . وثانيا : انه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط فالمكلف مسؤول عن ايجاد    
مسؤول عن ايجاد  : انه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا فالمكلف غيروثالثا      

 موجودا . القيد ، ولكنه مسؤول عن ايجاد التقيد حينما يكون القيد
القـدرة شـرط في  وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقـدم مـن انـه لا إدانـة بـدون قـدرة وان    

الـتي تؤخـذ في الواجـب دون  ة : إن كـل القيـودالتكليف نستطيع ان نستنتج القاعـدة القائلـ
للمكلف لان المكلـف مسـؤول عـن توفيرهـا كمـا  الوجوب لا بد ان تكون اختيارية ومقدورة

ولا تكليف الا بالمقـدور ، فـلا بـد اذن ان تكـون مقـدورة ، وهـذا  عرفنا آنفا ، ولا مسؤولية
 ؛الشـمس  د لا تكون كزوالالوجوب فإ�ا قد تكون مقدورة كالاستطاعة ، وق خلافا لقيود

 لان المكلف غير مسؤول عن ايجادها .
 قيود الواجب على قسمين :

ــذي �خــذه الشــارع قيــدا ،     ــد ال ــود الواجــب القي ــا حــتى الآن مــن قي فيحصــص بــه  عرفن
 أو المقدمات الشرعية . وتسمى هذه بالقيود، الواجب و�مر بالحصة الخاصة كالطهارة 

المـولى ، وذلـك مـن  لِ بـَجعـل مـن قِ  تكوينية يفرضها الواقـع بـدون وهناك قيود ومقدمات    
للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على  فإ�ا مقدمة تكوينية ؛قبيل ايجاد واسطة نقل 

تــوفير واســطة النقــل مقدمــة للواجــب حــتى بــدون ان يشــير  قدميــه ، فــإذا وجــب الســفر كــان
 ى بالمقدمة العقلية .يحصص الواجب بها ، وتسم إليها المولى أو

الشـرعية ، فـان  والمقدمات العقلية للواجب من �حية مسـؤولية المكلـف تجاههـا كـالقيود    
مسـؤولا عـن توفيرهـا ، والا   أخذت المقدمة العقلية للواجـب قيـدا للوجـوب لم يكـن المكلـف

ون بامتثـال الامـر الشـرعي الـذي لا يـتم بـد كان مسؤولا عقلا عن ذلك بسـبب كونـه ملزمـا
 ايجادها .



بعــد أن يوجــد  والمســؤولية تجــاه قيــود الواجــب ســواء كانــت شــرعية أو عقليــة انمــا تبــدأ    
فيــه ، فالمســؤولية تجــاه الطهــارة  الوجــوب المجعــول ويصــبح فعليــا بفعليــة كــل القيــود المــأخوذة

بعـد أن يصـبح هـذا الوجـوب فعليـا  وجـوب صـلاة الظهـر لِ بـَتبـدأ مـن قِ  -مثلا  -والوضوء 
الزوال فلا مسـؤولية تجـاه قيـود الواجـب إذ لا وجـوب  ق شرطه وهو الزوال ، واما قبلتحقب

 ملزما عقلا بامتثاله وتوفير كل ماله دخل في ذلك . لكي يكون الانسان
 المسؤولية قبل الوجوب :

معـين وافترضـنا ان  إذا كـان للواجـب مقدمـة عقليـة أو شـرعية وكـان وجوبـه منوطـا بزمـان    
الزمـان ولكـن كـان بامكانـه إيجادهـا  مـن المتعـذر علـى المكلـف ايجادهـا في ذلـكتلك المقدمة 

 عقلا عن توفيرها أو لا ؟ قبل ذلك فهل يكون المكلف مسؤولا
الـزوال لانعـدام  ومثال ذلك : ان يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عنـد    

 ان يتوضأ قبل الزوال أو لا ؟ ليهالماء والتراب ولكنه يتمكن منه قبل الزوال فهل يجب ع
الــزوال لا  إذ قبــل ؛والجــواب : ان مقتضــى القاعــدة هــو عــدم كونــه مســؤولا عــن ذلــك     

للصــلاة ، وإذا تــرك  وجــوب للصــلاة لكــي يكــون مســؤولا مــن �حيتــه عــن تــوفير المقــدمات
عنـد بمخالفتـه لأنـه سـوف يصـبح  المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الـزوال ليبتلـى

تكليف مشروط بالقدرة ، فلا ضير عليـه في تـرك  الزوال عاجزا عن الاتيان بالواجب ، وكل
وكــل مقدمــة يفــوت الواجــب بعــدم المبــادرة إلى الاتيــان بهــا قبــل  ايجــاد المقدمــة قبــل الــزوال ،

 وبهـذا صـح ان القاعـدة تقتضـي عـدم كـون المكلـف ،زمان الوجوب تسمى بالمقدمـة المفوتـة 
 قدمات المفوتة .مسؤولا عن الم

يبــادر  ولكــن قــد يتفــق أحيــا� أن يكــون للواجــب دائمــا مقدمــة مفوتــة علــى نحــو لــو لم    
 المكلف إلى ايقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه .

 فـان الواجـب ؛ذلك : الوقـوف بعرفـات الواجـب علـى مـن يملـك الـزاد والراحلـة  ومثال    
الوقـت لمـا  ، ولكـن لـو لم يسـافر المكلـف قبـل هـذا جةذي الحظهر اليوم التاسع من بمنوط 

المكلــف مســؤول عــن ايجــاد  أدرك الواجــب في حينــه ، وفي مثــل ذلــك لا شــك فقهيــا في أن
وانـه كيـف في تفسـير ذلـك وتكييفـه  المقدمة المفوتـة قبـل الوقـت ، وقـد وقـع البحـث أصـوليا

وجود بعد ، وسـتأتي بعـض المقدمات لامتثال وجوب غير م يكون المكلف مسؤولا عن توفير
 تفسير ذلك في حلقة مقبلة . المحاولات في

 



 الشرح :
 قاعدة تنوع القيود وأحكامها

 تنوع القيود :
 القيود على ثلاثة أنواع :    

 قيد الوجوب .-١
 قيد الواجب .-٢
 قيد الوجوب والواجب معا .-٣

 :( قيد المجعول أي فعلية الحكم ) : قيد الوجوب  النوع الأول
  -المقصود من الوجوب هو المجعول لا الجعل لأن الجعل لا يمكـن أن يكـون مقيَّـدا ومشـروطا     

حيــث إن الجعــل يكــون موجــودا قبــل القيــد والشــرط ، فالصــلاة  -كمــا تقــدم في البحــث الســابق 
 من واجبات الإسلام قبل أن يتوضأ المكلف .

 مثال :
ـلاة الظهـر صـ لِّ إذا زالـت الشـمس صَـإذا قال الشـارع : (      الجعـل يتحقـق بـنفس ف، ) را متطهِّ
أي  -، وامــا المجعــول والخطــاب ولا يتوقــف علــى تحقــق الــزوال والطهــارة في الخــارج الانشــاء  هــذا

فــلا  ،فهــو مشــروط بالــزوال ومقيــد بــه علــى المكلــف وهــو وجــوب الصــلاة فعــلا  -فعليــة الحكــم 
وتحققهــا كــم متوقفــة علــى فعليــة القيــود ؛ لأن فعليـة الحفي الخــارج الــزوال تحقــق قبــل فعلــي وجـوب 

 .في الخارج 
وعندما يقـال بأنـه لا وجـوب للحـج قبـل الاسـتطاعة مـع أن الحـج مـن واجبـات الإسـلام فـإن     

المقصود من الواجبات هو الجعل والحكم ، وما يكون مشروطا بالاستطاعة هو المجعول أي فعلية 
 الحكم .
 إذن :

وزوال الشــمس قيــد لصـلاة الظهــر بمعــنى أن الحكـم لــيس فعليــا الاسـتطاعة قيــد لوجــوب الحـج     
 قبل تحقق القيود ، ومثل هذه القيود تسمى بـ ( قيود الوجوب ) أي ( قيود فعلية الحكم ) .

 : قيد الواجب ( قيد متعلَّق الحكم ) : النوع الثاني
 .كالصلاة الوجوب ، والمتعلَّق هو الواجب  هو قيد متعلَّق قيد الواجب     

 مثال :



ــصــلاة الظهــر  لِّ إذا زالــت الشــمس صَــإذا قــال الشــارع : (      الطهــارة قيــد للواجــب  ،) را متطهِّ
لأنه لو تحقق الزوال فإن الصلاة تجب على المكلـف ، وليست قيدا لوجوب الصلاة وهو الصلاة 

حـــتى لـــو كـــان محـــدثا ولم يتطهـــر ، ولـــو كـــان قيـــدا للوجـــوب لكـــان يمكـــن للمكلـــف أن لا يتطهـــر 
متعلــق الوجــوب ، فتكــون الصــلاة متعلــق هــو ، والواجــب وبالتــالي لا تكــون الصــلاة واجبــة عليــه 

الوجــوب ، فحينمــا نقــول : ( الصــلاة واجبــة ) ، فالصــلاة هــي الواجــب ، أو نقــول : ( وجــوب 
  ة ) ، فالصلاة هي متعلق الوجوب .الصلا

 سؤال : ما هو الفرق بين قيد الوجوب وقيد الواجب ؟
 الجواب :

في قيد الوجوب ينتفي الوجوب بانتفاء القيد لأنه مقيَّد ومشروط به ، والمشروط والمقيَّد عدم     
 فلا يدخل التكليف في ذمته .عند عدم شرطه وعدم قيده ، 

 مثال :
إذا لم تزل الشمس فإن وجوب صلاة الظهر لم يصبح فعليا ولم يدخل في ذمـة المكلـف ، فـلا     

 ة الظهر قبل الزوال .يجب عليه الإتيان بصلا
 

وأمـــا قيـــد الواجـــب فـــإن انتفـــاءه لا يـــؤدي إلى انتفـــاء الواجـــب ، بـــل يـــؤدي إلى عـــدم إجـــزاء     
الواجــب المــأتي بــه مــن دون القيــد ، فعلــى المكلــف أن �تي بالواجــب مــع القيــد حــتى يكــون مجــز� 

 .يسقط التكليف  لأن التكليف دخل في ذمته وصار الواجب فعليا عليه وعليه أنومبرئا لذمته 
 مثال :
إذا زالت الشمس ودخل وجوب صلاة الظهر في ذمة المكلـف لأن الوجـوب صـار فعليـا في      
فيجب عليه أن �تي بالصلاة مع الطهارة ، فإذا صلى من دون وضوء فـإن وجـوب الصـلاة  ذمته

 لا يسقط عن ذمته ، ويجب عليه أن يتوضأ ليأتي بالصلاة .
 إذن :

قيــد الواجــب وقيــد الوجــوب أن قيــد الواجــب يجــب علــى المكلــف تحصــيله ، وقيــد الفــرق بــين     
الوجــوب لا يجــب علــى المكلــف تحصــيله ، وبهــذا الفــرق المهــم يمكــن التفرقــة بــين القيــود لمعرفــة أ�ــا 

 من قيود الواجب أو من قيود الوجوب .
 معنى تقييد الواجب :

يريـــد الســـيد يــد الوجـــوب والواجـــب معـــا ) ( أي ققبــل الـــدخول في النـــوع الثالـــث مـــن القيـــود     
الشهيد أن يبين معنى تقييد الواجب بقيد ومعنى كون الواجب مقيَّدا ، فمعنى تقييد الواجب هو 



تحصيصــه بالقيــد وأن أمـــر الشــارع بالواجــب معنـــاه أمــر بـــ ( الواجـــب مقيَّــدا بالقيــد ) ، فالشـــارع 
ه مقيــدا بقيــد معــين ، وهــذا هــو معــنى حينمــا �مــر بواجــب فهــو يريــد هــذا الواجــب في حالــة كونــ

التحصــيص أي يريــد حصــة معينــة لا أي حصــة مــن الحصــص ، وهــذا هــو معــنى كــون شــيء قيــدا 
صا للواجب للواجب   .أي محصِّ

 مثال :
وبأي كيفمــا اتفقــت  لصــلاةلا با الصــلاة مــر بحصــة خاصــة مــنأالمــولى حينمــا أمــر بالصــلاة     

 لها حصتان :الصلاة ف ، حصة من الحصص ، وإنما أراد حصة معينة
 .مع الطهارة  الصلاة-١
 . الطهارة بدونالصلاة -٢

�ـــا تشـــتمل علـــى أوحينمـــا نحلـــل الحصـــة الأولى نجـــد ، بهـــا الحصـــة الأولى وأمـــر المـــولى  فاختـــار    
 شيئين :

 .صلاة ال-١
 .تقيد بالطهارة ال-٢

لى لا يريـد القيـد نفسـه وإنمـا يريـد ، والمـو بالطهارة ) التقيد + الصلاة ـ ( مر بأ لصلاةمر بافالأ    
مــــر والأ ذلك القيــــدالواجــــب بــــ ا في الواجــــب تحصــــيصُ خــــذ الشــــارع شــــيئا قيــــدأعــــنى مف، التقيــّــد 

 هو مقيد بذلك القيد . بما لواجببا
فإذا قال الشارع : ( صل مع الطهارة ) ، فمعناه أنه يريـد حصـة خاصـة مـن الصـلاة وهـي (     

لاة + التقيـّد بالطهـارة ) ، فهنـا توجـد ثلاثـة أشـياء : مقيَّـد وهـو الصلاة مع الطهارة ) أي ( الص
الصلاة ، وقيد وهو الطهارة ، وتقيُّد الصلاة بالطهـارة ، وعنـدما �مـر المـولى بالحصـة الخاصـة مـن 

لأن المكلف لـو أتـى الصلاة أي ( الصلاة مع الطهارة ) فإنه يريد المقيَّد والتّقيُّد ، ولا يريد القيد 
ولكـن صـلاته باطلـة مـع أنـه قـد أتـى ، ة ثم أحدث وصلى فإنه قد أتى بالصلاة والطهارة بالطهار 

بالقيـــد والمقيـــد ، فيتضـــح أن المطلـــوب لـــيس القيـــد بـــل التقيـــد ، فـــالمولى يريـــد ( الصـــلاة المتقيِّـــدة 
بالطهارة ) ، وهي الحصة التي يريدها ، والقيد خارج عن هـذه الحصـة ، والتقيـد جـزء مـن الحصـة 

 وبة ، ولكن القيد خارج وليس جزءا من الحصة المطلوبة .المطل
 إشكال :

التقيـــد واجـــب شـــرعي ، والقيـــد مقدمـــة للواجـــب ، ومقدمـــة الواجـــب واجبـــة ، فيكـــون القيـــد     
واجبــا ، وهكــذا يثبــت وجــوب القيــد لا وجــوب التقيــد فقــط ، فكمــا أن التقيــد جــزء مــن الحصــة 



ا من الحصة المطلوبة لأن القيد مقدمـة للتقيـد ، فيكـون المطلوبة فلا بد أن يكون القيد جزءا أيض
 ين من الحصة المطلوبة .أالقيد والتقيد جز 

 الجواب :
القيد مقدمة عقليـة للتقيـد ، وكلامنـا في الوجـوب الشـرعي ، فالتقيـد واجـب شـرعي ، والقيـد     

إلى واجـــب  مقدمـــة عقليـــة للواجـــب الشـــرعي ، والمقدمـــة العقليـــة تكـــون واجبـــا عقليـــا ولا تنقلـــب
، نعم المقدمة التي قال بها الشارع تكون مقدمة شرعية ، كالوضوء مقدمة شرعية للصـلاة شرعي 

، فيكون الوضـوء واجبـا شـرعيا ، ولكـن تحصـيل المـاء واجـب عقلـي للوضـوء ، ولا يكـون تحصـيل 
يــان المـاء واجبــا شــرعيا ، بــل هــو واجــب عقلــي لأن العقـل يقــول بأنــه لا بــد مــن تحصــيل المــاء للإت

، وحينما يقول الشارع : ( صل مـع الطهـارة ) ، ، ولم يقل الشرع بوجوب تحصيل الماء بالوضوء 
فالشـــارع نـــص علـــى الصـــلاة بقيـــد الوضـــوء ، والصـــلاة والطهـــارة واجبـــان شـــرعيان لوجـــود الـــدليل 
الشــرعي الــدال علــى أ�مــا واجبــان ، نعــم الصــلاة واجــب نفســي ، والطهــارة واجــب غــيري لأنــه 

، والـــدليل الشـــرعي أثبـــت أن الطهـــارة واجـــب شـــرعي ، ولـــولا الـــدليل واجـــب النفســـي مقدمـــة لل
، والقول السابق للشارع يفيد تحصـيص الصـلاة بحصـة ن الطهارة واجب شرعي إالشرعي لما قلنا 

الطهارة لكن ، و ، فيكون التقيد جزءا من الحصة المطلوبة معينة ، وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة 
 زءا من الحصة المطلوبة .خارجة وليست ج

 تامة أو جزء علة للصلاة ؟سؤال : هل الطهارة علة 
 الجواب :

لا نجد بينهما علاقة علية ومعلولية الصلاة  في المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات    
، فـــلا الطهـــارة علـــة أو جـــزء علـــة للصـــلاة ، ولا علـــة للآخـــر أو جـــزء العلـــة لـــه لـــيس أحـــدهما ، ف

ن أالطهــارة مــع تقيــد الصــلاة بهــا نجــد  ، ولكــن حينمــا نلاحــظة علــة أو جــزء علــة للطهــارة الصـلا
، وجدت الصلاة مقيدة ومقترنـة بالطهـارة  لما الطهارة إذ لولاالصلاة بالطهارة لتقيد الطهارة علة 

، نعـم الطهـارة وأما الطهارة فليست علة للصلاة لأن المكلف يمكنـه أن �تي بالطهـارة ولا يصـلي 
 .علة للتقيد أي تقيد الصلاة بالطهارة 

 الخلاصة :
 : خذ الشارع قيدا في الواجب يعنيأ    

 .، فالحصة المطلوبة هي الصلاة بقيد الطهارة  ذا القيدتحصيص الواجب به أولا :



، فالتقيــد داخــل في الحصــة المطلوبــة ، القيــد  لتقيــد بــذلكبامــر يتعلــق بــذات الواجــب و الأ ثانيــا :
 .قيد فهو خارج عن المأمور به وأما نفس ال

وأمـا نسـبة القيـد إلى ذات الواجـب فلـيس  نسبة القيـد إلى التقيـد نسـبة العلـة إلى المعلـول ، ثالثا :
 من نسبة العلة إلى المعلول ، فالقيد علة للتقيد وليس علة لذات الواجب .

 النوع الثالث : قيد الواجب والوجوب معا :
فقـــط ، والطهـــارة قيـــد للواجـــب فقـــط ، وهنـــا الكـــلام عـــن قيـــد  مـــر أن الـــزوال قيـــد للوجـــوب    

 الواجب والوجوب معا .
 مثال :

 . ١٨٥يقول تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة :     
رمضـان ، دخـول شـهر للصـيام بـدون فعلـي فـلا وجـوب ، شهر رمضان قيد لوجوب الصـيام     

ن الصــوم المــأمور بــه هــو الحصــة أبمعــنى ق الوجــوب ) ( أي متعلَّــ للصــيام الواجــب وهــو أيضــا قيــد
 أي ( الصوم الواقع في شهر رمضان ) .خاصة  الواقعة في ذلك الشهر

ومشـروط بهـذا القيـد ، القيـد  وبموجب كون الشهر قيـدا للوجـوب فـالوجوب تابـع لوجـود هـذا    
لا وجــود فــإذا وجــد الشــرط وجــد المشــروط أي إذا وجــد شــهر رمضــان وجــد وجــوب الصــيام ، فــ

 للوجوب قبل دخول الشهر الفضيل .
مـر متعلـق بـذات الأ نأي أاجب يكون الوجـوب متعلقـا بالقيـد قيدا للو  الشهر وبموجب كون    

، فيكون المأمور به هو ( ذات الواجب + تقيـده بأن ن يكون في شهر رمضان الصوم وبتقيده بأ
رمضــان فــإن الواجــب لا يتحقــق يكــون واقعــا في شــهر رمضــان ) ، ولــو وقــع الصــيام خــارج شــهر 

 .التقيد ) لعد تحقق التقيد ، ومر في قيد الواجب أن المأمور به هو ( ذات الواجب + 
 حكام القيود المتنوعة :أ

 تشتمل على نوعين من القيود :في الشريعة الواجبات     
 : على المكلف تحصيلها بقيود يجالنوع الأول : 

 لاعتـبر المكلـف هـذه القيـود لنه لو لم يحصّـأبمعنى كلف تحصيلها هي القيود التي يلزم على الم    
 .المقيَّد بذلك الواجب المولى مر عاصيا لأ

 مثال :
فإنـــه يجـــب علـــى المكلـــف تحصـــيل الطهـــارة قبـــل الـــدخول في الطهـــارة بالنســـبة إلى الصـــلاة ،     

 الصلاة .



 : على المكلف تحصيلها يجبلا  قيود النوع الثاني :
بهـــذه القيـــود نـــه لـــو لم �ت المكلـــف أبمعـــنى ود الـــتي لا يلـــزم علـــى المكلـــف تحصـــيلها هـــي القيـــ    

 لأمر المولى بذلك الواجب المقيَّد .لا يعتبر عاصيا المقيَّد بهذه القيود �ت بالواجب  وبالتالي لم
 مثال :

 المكلـــف لا يجـــب عليـــهو ، فالاســـتطاعة قيـــد لوجـــوب الحـــج ، الاســـتطاعة بالنســـبة إلى الحـــج     
تحصيل الاستطاعة ، فـلا يجـب عليـه أن يعمـل عمـلا إضـافيا ليحصـل علـى الاسـتطاعة مـن أجـل 

عليـه فيجـب عليـه الــذهاب  افعليـيكـون حكــم الحـج  نعـم إذا صـار عنـده الاسـتطاعة فـإن الحـج ،
 .إلى الحج 

 ضابط التمييز بين القيود التي يجب تحصيلها والتي لا يجب تحصيلها :
القيـود ،  نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هـذين النـوعين مـنأن لا بد القضية التي     

 فيأتي السؤال التالي :
 ؟يجب تحصيله لا مما ما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو     

 الجواب :
الضابط هو في معرفة نوع القيد وأنه من أي الأنواع الثلاثة من القيود أي قيد للوجوب فقط     
 جب فقط أو قيد للوجوب والواجب معا .للواقيد  أو

 هو :ن الضابط أالصحيح ف    
 قيد الوجوب فقط :-١

علــى المكلــف عقــلا يجــب  فــلا -أي قيــد الوجــوب فقــط  -إن كــان القيــد مــن النــوع الأول     
لأنــه مــا لم يوجــد الفعلــي ذلــك الوجــوب  لِ بْــ، ولا يكــون المكلــف مســؤولا عــن إيجــاده ق ـَ تحصــيله

، والوجوب لا يكون فعليا قبل وجود القيـد ، فقبـل الاسـتطاعة لا للوجوب فعلي لا وجود  القيد
 .يوجد وجوب فعلي للحج حتى يتحرك المكلف ويسعى إلى تحصيل الاستطاعة 

 قيد الواجب فقط :-٢
فـالمكلف مسـؤول  -متعلـق الوجـوب الواجـب وهـو  قيـدأي  -من النوع الثاني كان القيد إن      

إذا صـار الوجـوب الوجوب صار فعليا في حقه قبل تحقق قيد الواجـب ، و  لأنصيله عقلا عن تح
الواجـب ، والواجـب المقيَّـد أي  الوجوب والإتيـان بمتعلقـه وهـو عن امتثال فعليا فالمكلف مسؤول

ه إلا بتحصيل القيـد والإتيـان هو ( ذات المقيَّد + التقيد بالقيد ) ، والتقيد لا يمكن الحصول علي
 . د الواجبيوجد المقيَّ  ن يوفر القيد لكيأعقلا يجب عليه ، فبه 



 مثال :
عند الزوال يكون وجوب صلاة الظهر فعليا في حق المكلف ، فيجب عليه الإتيـان بالصـلاة     

متطهرا ، والتقيد لا يتحقق إلا بإيجاد الطهـارة لأن نسـبة القيـد إلى التقيـد نسـبة العلـة إلى المعلـول 
. 
 لواجب معا :قيد الوجوب وا-٣

فــلا يجــب عقــلا  –أي قيــد الوجــوب والواجــب معــا  -إن كــان القيــد قيــدا مــن النــوع الثالــث     
 على المكلف إيجاده وتحصيله . 

 مثال :
شهر رمضان قيد لوجـوب الصـيام وللصـيام الواجـب ، والمكلـف لا يكـون مسـؤولا عقـلا عـن     

 تحصيله .
يجـاد تقيـده بـذلك القيـد إيجـاد ذات الواجـب و إل عن مسؤو  فالمكلفمتى ما وجد القيد نما إو     

، فعنــد دخــول شــهر رمضــان يصــير وجــوب الصــوم فعليــا فيجــب علــى المكلــف أن �تي بالصــوم 
 .، فيأتي بالصوم وبالتقيد مقيدا بشهر رمضان أي يوقع الصوم في شهر رمضان 

 الخلاصة :
 .وتحصيله عن إيجاد القيد  كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا  إذا-١
 .وتحصيله القيد  يجادإكان القيد قيدا للواجب فقط فالمكلف مسؤول عن   إذا-٢
، وتحصـيله يجـاد القيـد إمسـؤول عـن  كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا فالمكلف غـير  إذا-٣

 موجودا . يجاد التقيد حينما يكون القيدإولكنه مسؤول عن 
 التقييد والقدرة :

 ر سابقا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أن القاعدة لها معنيان :م    
 قبح الإدانة على تكليف غير مقدور وغير اختياري للمكلف .-١
 القدرة شرط في التكليف في عالم التشريع .-٢

 نأنــه لا إدانــة بــدون قــدرة و أمــا تقــدم مــن الــثلاث لأحكــام القيــود وإذا ضــممنا إلى النتــائج     
 ن نستنتج القاعدة القائلة :أقدرة شرط في التكليف نستطيع ال

 ن تكـون اختياريـة ومقـدورةألا بـد  -دون الوجـوب  -الـتي تؤخـذ في الواجـب  إن كـل القيـود    
تثـل كـن لـه أن يمصيل وإيجاد قيود الواجب حـتى يممسؤول عن تح ن المكلفلأ، وذلك للمكلف 
، مقــدورة القيــود ن تكــون ألا بالمقــدور ، فــلا بــد إيــف ولا تكلولا إدانــة  ، ولا مســؤوليةالوجــوب 

وإذا لم تكــن القيــود مقــدورة فــلا يكــون المكلــف مســؤولا عــن إيجادهــا وتحصــيلها بســبب اســتحالة 



التكليــف بغــير المقــدور ، ولا يكــون مــدا� أيضــا لأن الإدانــة قبيحــة عقــلا في حــال عجــز المكلــف 
 وعدم إمكان إتيانه بالقيد .

وتحصــيلها ســواء كانــت عــن ايجادهــا  مســؤولا لــيسالمكلــف  فــإنالوجــوب  لقيــود وهــذا خلافــا    
، وقـد لا بالنسـبة لوجـوب الحـج فإ�ا قد تكون مقدورة كالاسـتطاعة مقدورة أم غير مقدورة له ، 

 .بالنسبة لوجوب صلاة الظهر الشمس  كزوالمقدورة  تكون 
 قيود الواجب على قسمين :

الشــارع و�مــر ، يحصــص بــه الواجــب معنــاه أن الشــارع ارع الــذي �خــذه الشــالواجــب قيــد     
بالنســبة للصــلاة ، الطهــارة المعينــة مــن حصــص الواجــب ، ومثــال قيــد الواجــب بالحصــة الخاصــة 

 والمكلف يكون مسؤولا عن تحصيلها وإيجادها .
 وتنقسم قيود الواجب إلى قسمين :    
 :أو المقدمات الشرعية الشرعية  القيود-١

ود �مر الشارع بها ، كالطهارة ، فهـي قيـد أمـر بهـا الشـارع وجعلهـا شـرطا في الصـلاة وهي قي    
. 
 القيود العقلية أو المقدمات العقلية :-٢

المـولى  لِ بَ جعل من قِ  بدونويدركها العقل يفرضها الواقع التي تكوينية القدمات المقيود و هي ال    
. 

 مثال :
للسـفر بالنسـبة إلى  مقدمـة تكوينيـة واسطة النقل فإن ؛ج في السفر إلى الحيجاد واسطة نقل إ    

وصـار المكلـف ) الحـج مـع الاسـتطاعة ـ ( فـإذا أمـر الشـارع بـمن لا يستطيع المشي على قدميـه ، 
، واسطة النقل  مات التي يتوقف عليه سفره ، ومن المقدماتمستطيعا فإنه يجب عليه تهيئة المقد

 ن يشــير إليهــا المــولى أوأنقــل مقدمــة للواجــب حــتى بــدون تــوفير واســطة ال فــإذا وجــب الســفر كــان
، والعقــل هــو الــذي يحكــم بوجــوب تهيئــة هــذه يحصــص الواجــب بهــا ، وتســمى بالمقدمــة العقليــة 

المقدمات وإن لم �مر بها الشارع ، ويجب على المكلف المستطيع توفير هذه المقدمات قبـل الحـج 
مــن ذي الحجــة ، ولا يمكــن للمكلــف أن يــدعي حــتى يصــل إلى الوقــوف بعرفــات في يــوم التاســع 

 .أن الشارع لم �مر بوجوب هذه المقدمات 
ــــا فيجــــب علــــى المكلــــف الإتيــــان      ــــك أن العقــــل يــــدرك أن الوجــــوب إذا صــــار فعلي ووجــــه ذل

بالمقــدمات حــتى يمتثــل الوجــوب ، فــإذا كــان للواجــب مقــدمات تكوينيــة فإنــه يجــب علــى المكلــف 



الواجـــب و�تي بـــه في وقتـــه ، وإذا لم يـــوفر المقـــدمات فإنـــه يكـــون قـــد تحصـــيلها وتوفيرهـــا ليمتثـــل 
 ارتكب حراما لأنه لن يتمكن من الإتيان بالواجب في وقته .

ن إالشــرعية ، فــ المقــدمات العقليــة للواجــب مــن �حيــة مســؤولية المكلــف تجاههــا كــالقيودإن     
إن لم ؤولا عـــن توفيرهـــا ، و مســـ أخـــذت المقدمـــة العقليـــة للواجـــب قيـــدا للوجـــوب لم يكـــن المكلـــف

مــر الشــرعي بامتثــال الأ بســبب كونــه ملزمــا توفيرهــاكــان مســؤولا عقــلا عــن   تؤخــذ قيــدا للوجــوب
كواســــطة النقــــل  المقــــدمات ســــواء كانـــت شــــرعية كالطهــــارة أم عقليـــة يجـــادإالـــذي لا يــــتم بــــدون 

، كــذلك  للــذهاب إلى الحــج ، وتشــترط في القيــود الشــرعية للواجــب أن تكــون مقــدورة للمكلــف
القيود العقلية للواجب لا بد أن تكون مقدورة للمكلف أيضا ، ولو أخذت المقدمة العقلية قيدا 
للواجب والوجوب معا فالمكلف ليس مسؤولا عن تحصيلها كما هو الحال في المقدمات الشـرعية 

 .التي تكون قيودا للواجب والوجوب معا 
 إذن :

، فــإن كــا� قيــدين للواجــب فقــط فإنــه يجــب علــى المكلــف  المقدمــة العقليــة كالمقدمــة الشــرعية    
تحصــيلها ، وإن كــان قيــدين للوجــوب فقــط أو للوجــوب والواجــب معــا فــلا يجــب علــى المكلــف 

 إيجادها .
 سؤال : متى تبدأ المسؤولية تجاه قيود الواجب فيجب عليه تحصيلها ؟

 الجواب :
فعليــة بعــد  نمــا تبــدأإشــرعية أو عقليــة تجــاه قيــود الواجــب ســواء كانــت المكلــف مســؤولية إن     

ــــا بفعليــــة الوجــــوب يصــــبح الوجــــوب أي المجعــــول ، و  ــــود المــــأخوذةوتحقــــق  فعلي ــــة  في كــــل القي فعلي
 . الوجوب
 مثال :

بعـد  وجوب صلاة الظهـر لِ بَ تبدأ من قِ لصلاة الظهر تجاه الطهارة والوضوء المكلف مسؤولية     
فــلا يوجــد وجــوب الــزوال  مــا قبــلأو الــزوال ، و تحقــق شــرطه وهــبأن يصــبح هــذا الوجــوب فعليــا 

ملزمـــا عقـــلا  نســـاند الواجـــب إذ لا وجـــوب لكـــي يكـــون الإمســـؤولية تجـــاه قيـــو توجـــد فـــلا فعلـــي 
، فــلا يكــون المكلــف مســؤولا عــن إيجــاد  الامتثــال لــه دخــل في وتــوفير كــل مــا الوجــوب متثــالبا

قـدمات والقيـود ، هـذا في المقدمـة الفعلـي ، فـلا يجـب عليـه تهيئـة المالطهارة لعدم وجود الوجـوب 
 .الشرعية 

ونفــس الكــلام �تي في المقدمــة العقليــة ، فمســؤولية المكلــف تجــاه المقــدمات العقليــة تبــدأ بعــد     
الوجوب الفعلي ، والوجوب الفعلي للحج يبدأ بعد تحقق الاستطاعة ، وبعد أن يصبح الوجوب 



لنقــل ، وبــدون الوجــوب الفعلــي للحــج لا يجــب فعليــا تبــدأ مســؤولية المكلــف تجــاه تهيئــة وســيلة ا
 على المكلف تهيئة المقدمات العقلية .

 إذن :
بعــد أن يصــير الوجــوب فعليــا في ذمــة المكلــف يجــب عليــه تحصــيل مقــدمات الواجــب ســواء      

المكلف لـيس ملزمـا عقـلا بتهيئـة المقـدمات فـما قبـل الوجـوب الفعلـي أكانت شرعية أم عقلية ، و 
 الوجوب . عدم فعليةبسبب 

 المسؤولية قبل الوجوب :
ــــل      ــــة قب اتضــــح أن المكلــــف لــــيس مســــؤولا عــــن تحصــــيل مقــــدمات الواجــــب الشــــرعية والعقلي

 الوجوب الفعلي للتكليف ، ونطرح هنا السؤال التالي :
ن أمعــين وافترضــنا  بزمــان قيـداعقليـة أو شــرعية وكــان وجوبــه م إذا كـان للواجــب مقدمــة    

مكانـه إيجادهـا الزمـان ولكـن كـان بإ يجادهـا في ذلـكإعـذر علـى المكلـف تلك المقدمة مـن المت
 ؟ أو لازمان ذلك القبل عقلا عن توفيرها  فهل يكون المكلف مسؤولاالزمان قبل ذلك 

 مثال :
فقـد الطهـورين الزوال ل عندلصلاة الظهر ن يعلم المكلف أنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم أ    

ن يتوضـأ قبـل الـزوال أ قبل الزوال فهـل يجـب عليـه الوضوء لكنه يتمكن منام الماء والتراب و نعدبا
 أو لا ؟

 الجواب :
تهيئــة مقــدمات الواجــب قبــل عــن عقــلا مســؤولا  المكلــف ن مقتضــى القاعــدة هــو عــدم كــونإ    

عــن تــوفير عقــلا للصــلاة لكــي يكــون مســؤولا فعلــي الــزوال لا وجــوب  قبــل فعليــة الوجــوب لأنــه
لانعـدام لاة ، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجـوب عنـد الـزوال للصالواجب  مقدمات

لأنــه ســوف يصــبح عنــد الــزوال عــاجزا عــن الاتيــان بالواجــب  ة الوجــوببمخالفــ ليبتلــىالطهــورين 
كمــا تقــدم في قاعــدة اســتحالة تكليــف مشــروط بالقــدرة   ، وكــللعــدم حصــوله علــى المــاء والــتراب 

لأن وجـوب الصـلاة لا يجـاد المقدمـة قبـل الـزوال إعليـه في تـرك  حـرج، فـلا التكليف بغير المقـدور 
يشــمل العــاجز ، فــلا تجــب عليــه الصــلاة ، هــذا بنــاء علــى ســقوط الصــلاة عــن فاقــد الطهــورين ، 
وأمـا بنــاء علــى وجـوب الصــلاة بــلا طهــارة علـى فاقــد الطهــورين فإنــه يجـب عليــه الإتيــان بالصــلاة 

تيــان بالوضــوء قبــل الــزوال لأن المكلــف لــيس مســؤولا عــن بــلا طهــارة ، ولا يعاقــب علــى عــدم الإ
 تحصيل مقدمات الواجب قبل فعلية الوجوب  .



 المقدمة المفوّتِة :
قبل زمان الوجـوب تسـمى وتحصيلها تيان بها م المبادرة إلى الإكل مقدمة يفوت الواجب بعد    

لم يحتفظ بالمـاء أو الـتراب إلى مـا بعـد  ) ، فإذا لم يتوضأ المكلف قبل الزوال أوتة المقدمة المفوِّ ـ ( ب
 الزوال فإن الصلاة تفوته .

 يح أن نقول :صحوعلى هذا الأساس يكون من ال    
تـــة المقـــدمات المفوِّ تحصـــيل مســـؤولا عـــن  عـــدم كـــون المكلـــف هـــوالقاعـــدة مقتضـــى 

 .والإتيان بها 
يبــادر المكلــف إلى  علــى نحــو لــو لمدائمــا وقــد يتفــق أحيــا� أن يكــون للواجــب مقدمــة مفوتــة     

، فلــو انتظـــر  زمــان الواجـــبلواجــب في الإتيـــان بالعجـــز عــن فعليــة الوجــوب  زمـــانيقاعهــا قبــل إ
المكلف إلى زمان فعلية الوجوب لفاته الواجب لعدم تمكنه مـن الإتيـان بمقدمـة الواجـب حينئـذ ، 

بالواجـب بعـد دخـول وإذا لم �ت بمقدمة الواجب قبل زمان فعلية الوجوب فإنه لا يمكنه الإتيان 
 .فعلية الوجوب في ذمته 

 : ١مثال 
ظهــر اليــوم بمنــوط  ن الواجــبإفــ ؛الوقــوف بعرفــات الواجــب علــى مــن يملــك الــزاد والراحلــة     

لأن زمـــان الوجـــوب الفعلـــي للحـــج يبـــدأ مـــن زوال يـــوم التاســـع مـــن ذي  ذي الحجـــةالتاســـع مـــن 
ة كافيــة مــن الــزمن ولم يهيــئ مقــدمات بمــدالوقــت  ، ولكــن لــو لم يســافر المكلــف قبــل هــذاالحجــة 
ولا يمكنـــه الوقـــوف في عرفـــة ، فعـــدم تـــوفير المقدمـــة يـــؤدي إلى لمـــا أدرك الواجـــب في حينـــه الســـفر 

 فوات الواجب دائما بعد تحقق زمان الوجوب الفعلي .
 : ٢مثال 
صوم شهر رمضان ، فالصائم يجب عليه أن يكون علـى طهـارة مـن الجنابـة قبـل الفجـر وقبـل     

مـع أن وقـت وجـوب الصـوم يبـدأ مـن الفجـر ، وقبـل الفجـر لا يوجـد وجـوب بداية وقـت الصـوم 
فعلــي للصــوم فــلا يكــون المكلــف مســؤولا عــن إيجــاد مقــدمات الواجــب علــى حســب القاعــدة ، 
وإذا لم يغتسل المجنب قبل الفجر وانتظر دخول الفجر حتى يكـون الوجـوب فعليـا ثم اغتسـل فـإن 

هارة ، وبذلك يبطل الصوم ، لذلك عليه أن يغتسل قبل الفجـر مـع أن جزءا من الصوم بدون ط
 الوجوب ليس فعليا في ذمته .

 



يجــاد المقدمــة المفوتــة قبــل إالمكلــف مســؤول عــن  لا شــك فقهيــا في أن هــذين المثــالينوفي مثــل     
 ، فيجب عليه أن يسافر قبل الوجوب الفعلي للحج أي قبل اليوم التاسـعالوجوب الفعلي وقت 

 .من ذي الحجة ، ويجب عليه أن يغتسل قبل الفجر مع أن الوجوب ليس فعليا 
 مســؤولية المكلـــف عــن إيجـــاد المقدمـــة المفوتــة قبـــل وقـــتفي تفســـير  وقــد وقـــع البحــث أصـــوليا    

لامتثـال الواجـب مقـدمات  كيف يكـون المكلـف مسـؤولا عـن تـوفير  أيوتكييفه الوجوب الفعلي 
 .الثالثة لقة الحتفسير ذلك في  بعض المحاولات في بعد ، وستأتيفعلي وجوب غير 

وخلاصـــته أن زمـــان ،  لمعلَّـــقومـــن المحـــاولات الـــتي يـــذكرها الســـيد الشـــهيد القـــول بالواجـــب ا    
الوجــوب تارة يتحــد مــع زمــان الواجــب كمــا في الــزوال ، فزمــان الوجــوب وزمــان الواجــب واحــد ، 

، فـالوجوب يكــون فعليـا ، ولكـن الواجــب  وتارة أخـرى زمـان الواجــب يكـون بعـد زمــان الواجـب
يكــون في المســتقبل ، وبــذلك يــتم حــل مشــكلة التطهــر مــن الجنابــة قبــل الفجــر والســفر قبــل يــوم 
التاسع من ذي الحجة ، فيقال بأن وجوب الصـوم فعلـي مـن حـين رؤيـة الهـلال إلا أن زمـان أداء 

حين تحقق الاستطاعة إلا يكون من الفجر ، ووجوب الحج فعلي من  -وهو الصوم  -الواجب 
يكون من يوم التاسع ، ومـا دام أن الوجـوب فعلـي فيكـون مـن  –وهو الحج  -أن أداء الواجب 

الواجب تحصيل مقدمة الواجب أي الطهارة قبل الفجر والسـفر قبـل يـوم التاسـع مـن ذي الحجـة 
. 

 إذن :
المقدمــة مفوّتِــة دائمــا فإنــه المكلــف لــيس مســؤولا عــن تحصــيل المقــدمات المفوّتِــة إلا إذا كانــت     

 يجب عليه تحصيل المقدمة المفوّتِة قبل فعلية الوجوب .
 

 الكتاب :
 القيود المتأخرة زما� عن المقيد

ــه  ول ، وأخــرى يكــون قيــدا للواجــبعــالقيــد تارة يكــون قيــدا للحكــم المج     الــذي تعلــق ب
يكــون المقيــد موجــودا حــال  الحكــم كمــا تقــدم . والغالــب في القيــود ، في كلتــا الحــالتين ، أن

يوجــد حــال الصــلاة ، والوضــوء قيــد  وجــود القيــد أو بعــده ، فاســتقبال القبلــة قيــد يجــب أن
الأول بالشــرط المقــارن ، والثــاني بالشــرط المتقــدم ،  يجــب أن توجــد الصــلاة بعــده ، ويســمى

أو شرط للحكم أو للواجب ، ويكون متأخرا زما� عن ذلك الحكـم  ولكن قد يدعى أحيا�
 الواجب .



صــوم �ــار  ومثالــه : مــا يقــال مــن أن غســل المستحاضــة في ليلــة الأحــد شــرط في صــحة    
 السبت ، فهذا شرط للواجب ، ولكنه متأخر عنه زما� .

وقعـت الإجـازة  ومثال آخر : مـا يقـال مـن أن عقـد الفضـولي ينفـذ مـن حـين صـدوره إذا    
 ا� .بعده ، فهذا شرط للحكم ، ولكنه متأخر عنه زم

بالاســـتحالة لان  وقـــد وقـــع البحـــث أصـــوليا في إمكـــان ذلـــك واســـتحالته ، إذ قـــد يقـــال    
ــة العلــة بالنســبة إلى المعلــول ، ــة ولا يعقــل ان تكــون  الشــرط بالنســبة إلى المشــروط بمثاب العل

 متأخرة زما� عن معلولها .
رط المتـأخر للواجـب ، على هذا البرهان ، أما بالنسـبة إلى الشـ وقد يقال بالامكان ويرد    

مـن  الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وإنما تنشأ قيديتها فإن القيود
ـــد ، فكمـــا يمكـــن أن ـــق تقييـــدها بقي ـــد  تحصـــيص المـــولى للطبيعـــة بحصـــة عـــن طري يكـــون القي

إلى الشــــرط المتــــأخر  المحصــــص مقــــار� أو متقــــدما يمكــــن أن يكــــون متــــأخرا ، وامــــا بالنســــبة
لا للجعل كما تقدم ، لوضـوح ان  ب ، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعولللوجو 

مجـرد إفـتراض ، ولـيس وجـودا حقيقيـا خارجيــا ،  الجعـل ثابـت قبـل وجودهـا والمجعـول وجــوده
 متأخر . فلا محذور في إ�طته بأمر

 الشرح :
 القيود المتأخرة زما� عن المقيد

ركيبيـــة ، ويبحـــث في هـــذه القاعـــدة عـــن اســـتحالة أو إمكـــان الكـــلام هنـــا في قاعـــدة عقليـــة ت    
 الشرط المتأخر .

 مر سابقا أن القيود على أقسام :    
 :ول علحكم المجاقيد -١

 أي فعلية الحكم ، وأما الجعل فليس مقيَّدا بشيء إلا إرادة الشارع وتصور القيود .    
 قيد الواجب :-٢

 أي متعلَّق الحكم .    
 من حيث الزمان :أقسام القيود 

 تقسَّم قيود الوجوب وقيود الواجب من حيث زمان القيد من زمان المقيَّد إلى ثلاثة أقسام :    
 القيد المتقدِّم زما� على المقيَّد :القسم الأول : 

 .وهو الشرط المتقدم من حيث الزمان على المشروط ، وهذا القسم ممكن الوقوع   



 : مثال
الوضوء لا بد أن و ، الوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده ف، لى الصلاة بالنسبة إ وضوءال    

 يكون متقدما من حيث الزمان على الصلاة ، فالمكلف يتوضأ أولا ثم يصلي .
 القيد المقارِن زما� للمقيَّد :القسم الثاني : 

 .، وهذا القسم ممكن الوقوع وهو الشرط المقارن من حيث الزمان للمشروط    
 : مثال
 .يوجد حال الصلاة  فاستقبال القبلة قيد يجب أناستقبال القبلة في الصلاة ،     
فيكـون يكـون المقيـد موجـودا حـال وجـود القيـد  أنالوجوب وقيـود الواجـب  الغالب في قيودو     

 وجود القيد فيكون القيد متقدِّما . أو بعدالقيد مقار� ، 
ر زما� عالقسم الثالث :   :ن المقيَّد القيد المتأخِّ

شـــرط للحكـــم  قـــد يـــدعى أحيـــا�فوهـــو الشـــرط المتـــأخر مـــن حيـــث الزمـــان عـــن المشـــروط ،     
 أو للواجب ويكون متأخرا زما� عن ذلك الحكم أو الواجب .والوجوب 

 مثال شرط الواجب :
صوم �ار السـبت ، فهـذا شـرط للواجـب ،  غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحة    

، فصــحة صـوم المستحاضــة �ـار الســبت مشـروط بغســل متـأخر في ليلــة ر عنــه زمـا� ولكنـه متـأخ
 .الأحد ، فهنا الاغتسال متأخر من حيث الزمان عن الواجب وهو الصوم 

 مثال شرط الوجوب :
، فهـــذا شـــرط  صـــدوره بعـــدالمالـــك وقعـــت إجـــازة  عقـــد الفضـــولي ينفـــذ مـــن حـــين صـــدوره إذا    

، فالفضــولي لــو أجــرى عقــدا وباع شــيئا مــن دون إذن المالــك ، للحكــم ولكنــه متــأخر عنــه زمــا� 
فالبعض قال بأن العقد باطل ، والبعض قال بأن صحة عقده متوقـف علـى إجـازة المالـك ، فـإن 
لم يجـــز المالـــك لم يصـــح العقـــد ، وإن أجـــاز المالـــك صـــح العقـــد ، وينـــاقش هنـــا أن إجـــازة المالـــك  

 كاشفة أو �قلة كما يلي :
 ك كاشفة :إجازة المال-١

تكشـف عـن صـحة عقـد الفضـولي مـن حـين إجـراء  إذا كانت إجـازة المالـك كاشـفة فالإجـازة    
، وهنــا تكــون إجــازة ، فالبــائع يملــك الــثمن والمشــتري يملــك المــثمن مــن حــين إجــراء العقــد العقــد 

 .المالك شرطا متأخرا عن صحة العقد 
 إجازة المالك �قلة :-٢



�قلـة فالإجـازة تجعـل العقـد �قـلا للـثمن والمـثمن مـن حـين الإجـازة ، إذا كانت إجـازة المالـك     
، وهنــا تكــون إجــازة المالــك شــرطا فالبــائع يملــك الــثمن والمشــتري يملــك المــثمن مــن حــين الإجــازة 

 .مقار� لصحة العقد 
،  والثمرة تظهر فيما إذا كان للمبيع نماء في الوقت بـين إجـراء الفضـولي للعقـد وإجـازة المالـك    

فعلى القول بالكشف يكون النمـاء ملكـا للمشـتري ، وعلـى القـول بالنقـل يكـون النمـاء للمالـك 
. 

 :استحالته  وأ الشرط المتأخرفي إمكان  بين الأصوليينقد وقع البحث و     
 استحالة الشرط المتأخر :

العلة جزء ثابة ن الشرط بالنسبة إلى المشروط بمالشرط المتأخر ، وبرها�م أباستحالة  قد يقال     
لا بـــد أن تكـــون متقدمـــة علـــى  -ومنهـــا الشـــرط  -، والعلـــة بكـــل أجزائهـــا بالنســـبة إلى المعلـــول 

 عن معلولها . من حيث الزمانولا يعقل ان تكون العلة متأخرة  ،المعلول 
 مثال تكويني :

جـود الشـرط وهـو العلة التامة لاحتراق الورقة لها ثلاثة أجزاء : وجود المقتضي وهو النـار ، وو     
ملامســة الورقــة للنــار ، وعــدم المــانع وهــو عــدم الرطوبــة ، فــإذا تحققــت هــذه الأجــزاء الثلاثــة فــإن 
العلــــة تكــــون تامــــة ، وإذا كانــــت العلــــة تامــــة تحقــــق المعلــــول وهــــو احــــتراق الورقــــة ، والعلــــة التامــــة 

 لة عن المعلول .بأجزائها الثلاثة لا بد أن تكون متقدمة على المعلول ، ولا يعقل تأخر الع
 مثال شرعي :

غسل المستحاضة شرط في صـحة صـومها ، وإجـازة المالـك شـرط في صـحة عقـد الفضـولي ،     
والشرط بمثابة العلة للمعلول ، ولا يمكن أن تتأخر العلة عن معلولهـا ، فالشـرط المتـأخر مسـتحيل 

. 
 إمكان الشرط المتأخر :

فاستحالة الشرط المتـأخر تكـون ، السابق على البرهان  دُّ رَ ي ـُوَ الشرط المتأخر مكان قد يقال بإ    
في الأمــور التكوينيــة لا في الأمــور الاعتباريــة ، والأمــور الشــرعية ســواء كــان وجــوبا أم واجبــا هــي 

 أمور اعتبارية ، ويمكن أن تتأخر العلة عن المعلول في الأمور الاعتبارية .
 الشرط المتأخر للواجب :

الشـرعية للواجـب لا يتوقـف عليهـا وجـود  الشرط المتأخر للواجب فـإن القيـودأما بالنسبة إلى     
تحصــيص المــولى  تقييــد الواجــب بقيــد معنــاه، و ، فالقيــد لــيس علــة لــذات الواجــب ذات الواجــب 

، فهنـــاك حصـــص متعـــددة للطبيعـــة والمـــولى يختـــار بقيـــد  الطبيعـــة للطبيعـــة بحصـــة عـــن طريـــق تقييـــد



ــ ا يمكــن أن، فكمــحصــة منهــا بتقييــدها بقيــد  ص مقــار� أو متقــدما يمكــن أن يكــون القيــد المحصِّ
والتحصـيص يمكـن أن يكـون بقيـد متقـدم أو مقـارن أو متـأخر ، والأمـر كلـه بيـد يكون متـأخرا ، 
 علـــى الواجـــب أو يقـــارن الواجـــب ،أن يختـــار الحصـــة الـــتي يتقـــدم فيهـــا الشـــرط  هالمـــولى ، فيمكنـــ

 يتأخر الشرط عن الواجب .وكذلك يمكنه أن يختار الحصة التي فيها 
 مثال غسل المستحاضة :

تقييــد صــوم المستحاضــة بالغســل معنــاه تحصــيص الصــوم بهــذا القيــد ، فتوجــد ثــلاث حصــص     
 لصوم المستحاضة :

 حصة مسبوقة بغسل الاستحاضة .-١
 حصة مقارنة لغسل الاستحاضة .-٢
 حصة يكون غسل الاستحاضة متأخرا عن الصوم .-٣

ل أن �مـر المــولى بالصـوم المسـبوق بالغسـل فيكــون قـد اختـار الحصــة الأولى ، وأن ومـن المعقـو     
�مــر بالصــوم المقــارن للغســل فيكــون قــد اختــار الحصــة الثانيــة ، وكــذلك يعقــل أن �مــر بالصــوم 

 الذي يكون مشروطا بالغسل المتأخر فيكون قد اختار الحصة الثالثة .
 الشرط المتأخر للوجوب :

فالحقيقة أنه ليس شرطا متـأخرا بـل هـو شـرط مقـارن إلى الشرط المتأخر للوجوب  ةما بالنسبأ    
 ، والشرط المقارن معقول .

ن ألوضــوح وذلــك لا للجعــل ، أي لفعليــة الحكــم  فقيــود الوجــوب كلهــا قيــود للحكــم المجعــول    
يكــون  فالجعــل يتقــوم بافــتراض القيــود وتصــورها في الــذهن ، فــلاالقيــود  الجعــل ثابــت قبــل وجــود

مجـرد  وجودهفي مرحلة الجعل والمجعول  ،الجعل مشروطا إلا بإرادة الجاعل وتصور القيود المفروضة 
ة المجعـــول في مرحلـــة ، فـــلا محـــذور في إ�طـــتكوينيـــا ولـــيس وجـــودا حقيقيـــا خارجيـــا ذهـــني فـــتراض ا

لــى فعليــة ، نعــم المجعــول في مرتبــة فعليــة الحكــم والتحقــق في الخــارج متوقــف عمتــأخر  بأمــر الجعــل
القيود وتحققها في الخارج ، ويترتب تحقق المجعول على تحقق القيود في الخارج ترتـب المعلـول علـى 
علتــه ، فيكــون المجعــول وفعليــة الحكــم مشــروطا بتحقــق القيــود خارجــا ، ولا وجــود للمجعــول قبــل 

 .وجود القيود ، فيكون الشرط مقار� لا متأخرا 
 واحد أو شيئان ؟سؤال : هل الجعل والمجعول شيء 

 الجواب :
الجعل والمجعول هما شيء واحد لا شيئان ، فالجعل هو المجعول قبل تحقق القيود ووجودهـا في     

هو الجعل ولكن بعد تحقق القيود ووجودهـا في الخـارج ، فالمسـتطيع يتوجـه إليـه الخارج ، والمجعول 



اس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه نفــس الخطــاب الموجــود في مرحلــة الجعــل ، وهــو ( ولله علــى النــ
سبيلا ) ، فإذا تحققت القيود في الخارج توجه إليه نفس الخطاب والجعل السـابق وصـار فعليـا في 
حقه ، لا أن هناك وجوب جديد في حقه ، فالجعل والمجعول هما شيء واحـد لكـن في مـرتبتين ، 

لكنـه في مـرتبتين : مرتبـة في بطـن ومثاله التكويني الجنين في بطن أمه والمولود همـا نفـس الإنسـان و 
 أمه قبل الخروج إلى العالم الخارجي ، ومرتبة العالم الخارجي .

إن القيــود المــأخوذة في الجعــل بنحــو الافــتراض والتقــدير ، وهــي قيــود مقارنــة للجعــل دائمــا ،     
ثــال لحــوق فــالمولى يلحظهــا أثنــاء الجعــل ، فتكــون القيــود مقارنــة للجعــل لا متــأخرة عنــه ، ففــي الم

إجازة المالك لعقد الفضولي يكون مفروضا ومقدَّرا حال الجعل فيكون مقار� لا متأخرا ، فيكون 
المجعــول مجــرد افــتراض لأنــه هــو الجعــل قبــل تحقــق القيــود خارجــا ، وكــل مــا يكــون قيــدا للمجعــول 

 يكون قيدا للجعل أيضا ، وقيد الجعل مقارن دائما .
هو مجرد افـتراض واعتبـار ولـيس لـه وجـود خـارجي تكـويني ، ومـا دام والمجعول في مرتبة الجعل     

أنـــه أمـــر اعتبـــاري فـــيمكن إ�طتـــه بشـــرط متـــأخر لأن اســـتحالة الشـــرط المتـــأخر تكـــون في الأمـــور 
 التكوينية لا في الأمور الاعتبارية .

 إذن :
ا ، والمجعــول القيــود المفروضــة والمتصــورة ذهنــالجعــل هــو المجعــول ، ولكــن الجعــل يكــون بلحــاظ     

 .يكون بلحاظ القيود الموجودة والمتحققة خارجا 
 الخلاصة :

الشرط المتأخر ممكـن ، فالشـرط المتـأخر للواجـب يرجـع إلى التحصـيص ، والتحصـيص يمكـن     
إ�طتـــه بأمـــر متقـــدم أو مقـــارن أو متـــأخر ، والشـــرط المتـــأخر للوجـــوب يرجـــع إلى شـــرط مقـــارن ، 

حالة تأخــــر العلــــة عــــن المعلــــول يكــــون في الأمــــور التكوينيــــة لا في والمجعــــول أمــــر اعتبــــاري ، واســــت
 .التشريع الذي هو أمر اعتباري 

 
 الكتاب :

 زمان الوجوب والواجب
متطابقـان عـادة ،  والواجـب زمـان ، والزمـا�ن -أي الحكم المجعول  -لكل من الوجوب    

، وهــذه الفــترة هــي  الطلــوعين زمانــه الفــترة الممتــدة بــين -مــثلا  -فوجــوب صــلاة الفجــر 
الوجـــوب بكاملـــه متقـــدما علـــى زمـــان  بنفســـها زمـــان الواجـــب ، ويســـتحيل أن يكـــون زمـــان



الظرف الذي يترقب فيه صـدور الواجـب لا وجـوب ،  لان هذا معناه أنه في هذا ؛الواجب 
 الاتيان بالواجب ، وهذا واضح . فلا محرك للمكلف إلى

تتقـــدم بدايـــة زمـــان الوجـــوب علـــى زمـــان  نولكـــن وقـــع البحـــث في أنـــه هـــل بالامكـــان أ    
 وتعاصره بقاءا مع الواجب ؟ الواجب مع استمراره وامتداده

هــو يــوم  ومثــال ذلــك : الوقــوف بعرفــات فإنــه واجــب علــى المســتطيع ، وزمــان الواجــب    
حـدوث الاسـتطاعة لـدى  عرفة من الظهر إلى الغروب ، وأما زمان الوجـوب فيبـدأ مـن حـين

يــوم  ويسـتمر الوجــوب مـن ذلــك الحـين إلى سـبق يــوم عرفـة بفــترة طويلـة ،المكلـف الـتي قــد ت
 عرفة الذي هو زمان الواجب .

بدايــة  ذهــب جماعــة مــن الأصــوليين إلى أن هــذا معقــول ، وسمــوا كــل واجــب تتقــدم وقــد    
الطريـق أن يفسـروا مـا  زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجـب المعلـق ، وحـاولوا عـن هـذا

لان الاشـكال في هـذه المسـؤولية   ية المكلف تجـاه المقـدمات المفوتـة ، وذلـكسبق من مسؤول
إلا في ظـرف إيقـاع الواجـب ، فـإذا افترضـنا  كان يبتنى علـى إفـتراض أن الوجـوب لا يحـدث

الواجب ، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاسـتطاعة ، فمـن  أن الوجوب غير مشروط بزمان
المقدمات المفوتة قبل مجئ يوم عرفـه ، لان الوجـوب المكلف مسؤولا عن  الطبيعي أن يكون

 وهو يستدعي عقلا التهيؤ لامتثاله . فعلي ،
يكــون قيــدا  والصـحيح أن زمــان الواجــب يجــب أن يكــون قيــدا للوجــوب ، ولا يمكــن أن    

الــتي تؤخــذ في الواجــب  للواجـب فقــط ، لأنــه أمــر غـير اختيــاري ، وقــد تقــدم ان كـل القيــود
ــة ، فبهــذا نــبرهن علــى فقــط يلــزم أن تكــو  ــد للوجــوب ، وحينئــذ فــإن قلنــا  نــهأن اختياري قي

الوجـوب مـا دام مشـروطا بزمـان الواجـب فـلا بـد  باستحالة الشرط المتأخر للحكم ثبـت أن
وبهــذا يتــبرهن أن ، ســابقا عليــه لــئلا يلــزم وقــوع الشــرط المتــأخر  أن يكــون حــادثا بحدوثــه لا

 مستحيل . الواجب المعلق
شـرطا متـأخرا للوجـوب ،  بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمـان الواجـب وإن قلنا    

 فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :
 أحدهما : مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة .    
وهـو حـي  يوم عرفة على المكلـف المسـتطيع يءمتأخر يسبقه الوجوب وهو مج: والآخر     

عرفـــة وهــو حـــي  عليــه يــوم يءهر شــعبان مـــثلا وكــان ممــن ســـيج، فكــل مــن اســـتطاع في شــ



مسؤولا عـن تـوفير المقـدمات المفوتـة  فوجوب الحج يبدأ في حقه من شعبان ، وبذلك يصبح
 له من أجل فعلية الوجوب .

 الشرح :
 زمان الوجوب والواجب

 تحيل ؟الكلام في هذا البحث عن الواجب المعلَّق ، فهل الواجب المعلَّق ممكن أو مس    
وهــــذان الزمــــا�ن لهمــــا ثــــلاث لواجــــب زمــــان ، لو زمــــان ،  -أي الحكــــم المجعــــول  -لوجــــوب ل   

 حالات :
 أن يكو� متطابقين بداية و�اية .-١
 أن يكو� مختلفين بداية و�اية .-٢
 البداية .النهاية دون أن يكو� متطابقين في -٣

 ة :في البداية والنهايالزمانين الحالة الأولى : تطابق 
، وهذه الحالة ممكنة بين زمان الوجوب وزمان الواجب في البداية والنهاية  كامليوجد تطابق      

 .ومعقولة ، وفي واجبات الشريعة عادة ما يكون الزما�ن متطابقين 
 مثال :

، فزمــان الوجــوب يبــدأ مــن طلــوع الطلــوعين  وجــوب صــلاة الفجــر زمانــه الفــترة الممتــدة بــين    
أيضـا بمعـنى أن ، وهذه الفترة هـي بنفسـها زمـان الواجـب طلوع الشمس وينتهي ب الفجر الصادق

 الامتثال يجب أن يقع بينهما .
 الحالة الثانية : اختلاف الزمانين في البداية والنهاية :

زمـان الوجـوب بكاملـه يكــون متقـدِّما علـى زمــان الواجـب ، ويبـدأ زمــان الواجـب بعـد انتهــاء     
الوجوب بكامله متقدما على  يستحيل أن يكون زمانالحالة مستحيلة ، ف زمان الوجوب ، وهذه

وجـوب ، يوجد ن هذا معناه أنه في الظرف الذي يترقب فيه صدور الواجب لا زمان الواجب لأ
لأن للإتيــان بالواجـب لا بــد مــن تيـان بالواجــب ، وهــذا واضـح الإ محـرك للمكلــف إلىيوجــد فـلا 

 .الامتثال  وجود الوجوب ليتحرط المكلف نحو
 البداية :النهاية دون الحالة الثالثة : تطابق الزمانين في 

يتقــدم زمــان الوجــوب علــى زمــان الواجــب مــن حيــث البدايــة ويتطابقــان في البقــاء والنهايــة ،     
 و�تي السؤال التالي :ووقع البحث في إمكان هذه الحالة ، 



 مـان الواجـب مـع اسـتمراره وامتـدادهتتقدم بداية زمان الوجوب على ز  مكان أنهل بالإ    
 ؟ثم ينتهيان معا وتعاصره بقاءا مع الواجب 

 : ١مثال 
إلى  زوالهــو يــوم عرفــة مــن الــ الوقــوف بعرفــات فإنــه واجــب علــى المســتطيع ، وزمــان الواجــب    

الـتي قـد و حـدوث الاسـتطاعة لـدى المكلـف  فيبدأ من حـينالفعلي الغروب ، وأما زمان الوجوب 
ويســتمر الوجــوب مــن ذلــك الحــين إلى يــوم عرفــة الــذي هــو  طويلــة ،زمنيــة فــة بفــترة تســبق يــوم عر 

 زمان الواجب .
 : ٢مثال 
التي تسبق طلوع الفجر بفترة في صوم شهر رمضان يبدأ زمان الوجوب من حين رؤية الهلال     

 ، ويبدأ زمان الواجب من حين طلوع الفجر .زمنية قصيرة 
 رأي بعض الأصوليين :

بدايـة زمـان وجوبـه  ب جماعة من الأصوليين إلى أن هذا معقول ، وسموا كل واجب تتقدمذه    
، وهو الواجب الذي يتأخر زمانـه عـن زمـان الوجـوب  )ق الواجب المعلَّ ( ـ على زمان الواجب ب

. 
أن يفسـروا مسـؤولية المكلـف تجـاه المقـدمات المفوتـة القول بالواجب المعلق وحاولوا عن طريق     

مــر ســابقا أن القاعــدة تقتضــي عــدم مســؤولية المكلــف عــن تهيئــة مقــدمات الواجــب قبــل  ، وقــد
، ولكــن في بعــض الأحيــان لــو لم يــوفر المكلــف المقدمــة قبــل فعليــة الوجــوب فــإن فعليــة الوجــوب 

طهـر مـن الجنابـة قبـل الفجـر الواجب يفوته دائما في وقته كما في مقدمات السفر إلى الحج أو الت
قهاء بوجوب تهيئة مقدمات الواجب مع أن الوجوب ليس فعليا ، لذلك كان من ، وقد أفتى الف

الضــروري تفســير وجــوب مقــدمات الواجــب علــى المكلــف قبــل فعليــة الوجــوب بمــا يتناســب مــع 
مقتضى القاعدة السابقة ، لـذلك حـاول الأصـوليون إيجـاد تفسـير لـذلك ، ومـن المحـاولات القـول 

فـتراض اعلى  مبنياكان المكلف تجاه المقدمات المفوتة   مسؤولية شكال فيالإبالواجب المعلَّق لأن 
أي علـى افـتراض التطـابق بـين زمـان الوجـوب إلا في ظـرف إيقـاع الواجـب  أن الوجوب لا يحدث

أن يكـــون المكلـــف مســـؤولا عـــن مقدمــــة  نكـــوزمـــان الواجـــب في البدايـــة والنهايـــة ، لـــذلك لا يم
ن وأالواجب  ا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمانإذولكن ، واجب لم يبدأ زمان وجوبه بعد 

فـيمكن التغلـب قبـل زمـان الواجـب فعليا الوجوب ويصبح  زمان الواجب قبل بدأيزمان الوجوب 
 . لاشكلإا اعلى هذ



 : ١مثال 
، فــإذا اســتطاع المكلــف فــإن الوجــوب يصــير فعليــا الاســتطاعة وجــوب الحــج يبــدأ مــن حــين     

وال يوم التاسع من ذي الحجة هو بداية زمـان الواجـب ، فيجـب عقـلا ويبدأ زمان الوجوب ، وز 
مـن الطبيعـي أن و ، تهيئة المكلف لمقدمات السفر إلى الحج بعد أن صـار الوجـوب فعليـا في حقـه 

وهـــو  ن الوجـــوب فعلـــي ،لأ ةلمقـــدمات المفوتـــة قبـــل مجـــئ يـــوم عرفـــالمكلـــف مســـؤولا عـــن ا يكـــون
 . الوجوب لا التهيؤ لامتثاليستدعي عق

 : ٢مثال 
في التطهر من الجنابـة قبـل الفجـر وجـوب الصـوم يكـون فعليـا مـن حـين رؤيـة الهـلال ، وزمـان     

الواجـــب يبـــدأ مـــن الفجـــر ، ومـــع كـــون الوجـــوب فعليـــا في حـــق المكلـــف يجـــب عليـــه عقـــلا تـــوفير 
 مقدمات الواجب ، ومنها التطهر قبل الفجر .

 رأي السيد الشهيد :
يكــون قيــدا  ، ولا يمكــن أنأيضــا ب يجــب أن يكــون قيــدا للوجــوب الصــحيح أن زمــان الواجــ    

التي تؤخـذ في الواجـب فقـط يلـزم  ن كل القيودأللواجب فقط لأنه أمر غير اختياري ، وقد تقدم 
ومقــــدورة للمكلــــف لأن التكليــــف بغــــير المقــــدور مســــتحيل ، لــــذلك يكــــون أن تكــــون اختياريــــة 

ومـا دام أن زمـان الواجـب لـيس اختيـار� فهـذا ، ها المكلف مسؤولا عن إيجادها وتوفيرها وتحصـيل
 فنحن أمام قولين :، وحينئذ  معاللوجوب للواجب و قيد  نهأعلى برهان 

 القول الأول : استحالة الشرط المتأخر للحكم :
الوجــوب مــا دام مشــروطا بزمــان الواجــب  إن قلنــا باســتحالة الشــرط المتــأخر للحكــم ثبــت أن    

، فـلا بـد أن يحـدث سابقا عليه لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر  بحدوثه لا فلا بد أن يكون حادثا
زمان الوجوب عند حدوث زمان الواجـب ولا يكـون زمـان الوجـوب متقـدما علـى زمـان الواجـب 

 وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق، بل يكون مقار� له لأنه مقيد به ، والمقيد عدم عند عدم قيده 
 مستحيل .

 مثال :
جــوب الصــوم المشــروط بزمــان الواجــب إذا كــان الوجــوب يبــدأ مــن حــين رؤيــة الهــلال فهــذا و     

معناه أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب ، ويكون طلوع الفجـر شـرطا متـأخرا لوجـوب 
 الصوم ، والمفروض أنه مستحيل .

يــده وإن قلنــا إن وجــوب الصــوم يبــدأ مــن حــين الفجــر فــالوجوب يحــدث مــن حــين حــدوث ق    
وهو زمان الواجب حتى لا نقع في الشرط المتأخر ، وهنا زمـان الوجـوب وزمـان الواجـب يكـو�ن 



متطابقين في البداية ، وبذلك يكون الواجب المعلق غير ممكن لأنه مبني على القـول بتقـدم زمـان 
أنه الوجوب على زمان الواجب ، وهو غير ممكن لأنه يستلزم القول بالشرط المتأخر ، والمفروض 

 مستحيل .
 القول الثاني : إمكان الشرط المتأخر للحكم :

، فيكون شرطا متأخرا للوجوب  إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب     
  القول بالواجب المعلق معقولا .

 يكون له شرطان :أو صوم شهر رمضان فوجوب الوقوف بعرفات     
 الشرط الأول :

، فزمـان وجـوب الحـج يبـدأ في الحـج يحـدث الوجـوب بحدوثـه ، وهـو الاسـتطاعة مقارن شرط     
، والشـرط المقـارن من حين الاستطاعة ، وكذلك وجوب الصـوم فإنـه يبـدأ مـن حـين رؤيـة الهـلال 

 .هو رؤية الهلال ، والحج والصوم يجبان عند حصول الشرط المقارن 
 الشرط الثاني :

ذي يبـدأ مـن اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة ، وهـذا الشـرط وهو زمان الواجب الـمتأخر شرط     
 يءمجــ الشــرط المتــأخر هــوو ، ، فزمــان الوجــوب يبــدأ قبــل زمــان الواجــب يســبقه الوجــوب المتــأخر 

وهـو حـي ، فكـل مـن اسـتطاع في شـهر شـعبان مـثلا وكـان ممـن  يوم عرفة على المكلـف المسـتطيع
 حقـــه مـــن شـــعبان ، وبـــذلك يصـــبحعرفـــة وهـــو حـــي فوجـــوب الحـــج يبـــدأ في  عليـــه يـــوم يءســـيج

، ومــن المقــدمات المفوتــة فعليــة الوجــوب  بســببمســؤولا عــن تــوفير المقــدمات المفوتــة لــه المكلــف 
له شرط متأخر وهو طلـوع فإنه يبدأ من حين رؤية الهلال ولكن ، وكذلك وجوب الصوم السفر 
ن حـين رؤيـة الهـلال ، فيكون الوجـب فعليـا مـ، فوجوب الصوم يبدأ من حين رؤية الهلال الفجر 

مســؤولا عــن تــوفير المقــدمات المفوتــة لــه بســبب فعليــة الوجــوب ، ومــن المكلــف ، لــذلك يصــبح 
، ولو مات المكلف قبل يوم عرفـة أو قبـل طلـوع الفجـر فـإن المقدمات المفوتة التطهر قبل الفجر 

لـى وليـه الشرط المتأخر لم يتحقق ، وهذا يكشف عن عدم فعلية الوجوب في حقه ، فلا يجب ع
 .القضاء عنه 
 الخلاصة :

القـــــول بإمكـــــان الواجـــــب المعلـــــق أو اســـــتحالته مبـــــني علـــــى القـــــول بإمكـــــان الشـــــرط المتـــــأخر     
واســتحالة الشــرط المتــأخر ، فــإن قيــل باســتحالة الشــرط المتــأخر كــان الواجــب المعلــق مســتحيلا ، 

ل بإمكــان الشــرط المتــأخر  فــلا يمكــن أن نفســر مســؤولية المكلــف تجــاه المقــدمات المفوتــة ، وإن قيــ



كــان الواجــب المعلــق ممكنــا ، وهــذه محاولــة مــن محــاولات تفســير مســؤولية المكلــف عــن المقــدمات 
 المفوتة .

 
 الكتاب :

 ؟ متى يجوز عقلا التعجيز
وأخـــرى  تارة يـــترك المكلـــف الواجـــب وهـــو قـــادر علـــى إيجـــاده ، وهـــذا هـــو العصـــيان ،    

 ه ، وهذا التسبيب له صورتان :يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان ب
الفريضـة ولديـه مـاء  الأولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ، كحال انسان يحل عليه وقت    

 يجوز عقلا لأنه معصية . فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، وهذا لا
دخــول الوقــت ،  الثانيـة : ان يقــع قبــل فعليـة الوجــوب كمــا لـو أراق المــاء في المثــال قبـل    

الواجـب عنـد تحقـق ظـرف الوجـوب ،  وهذا لا يجوز لأنه بإراقة الماء يجعـل نفسـه عـاجزا عـن
فلا يحدث الوجوب في حقه ، ولا محـذور في أن يسـبب  وحيث إن الوجوب مشروط بالقدرة

 .يحدث  يحدث الوجوب في حقه ، وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن المكلف إلى أن لا
هــذا الوجــوب عقليــا أو  ن قــد يقــال هنــا بالتفصــيل بــين مــا إذا كــان دخــل القــدرة فيولكــ    

المـذكور ، لأنـه لا يفـوت علـى المـولى بـذلك  شرعيا ، فـإذا كـان الـدخل شـرعيا جـاز التعجيـز
مـلاك للواجـب في حـق العـاجز ، وإذا كـان الـدخل عقليـا وكـان  شيئا ، إذ يصبح عـاجزا ولا

 –أيضــا وإن إخــتص التكليــف بالقــادر بحكــم العقــل  -عــاجز ثابتــا في حــق ال مــلاك الواجــب
مـلاك فعلـي  يجوز التعجيز المذكور لان المكلف يعلم بأنه بهذا سـوف يسـبب إلى تفويـت فلا

 قبل ، وهذا لا يجوز بحكم العقل .في ظرفه الم
يمكـــن تخـــريج مســـؤولية المكلـــف تجـــاه المقـــدمات المفوتـــة في بعـــض  وعلـــى هـــذا الأســـاس    

يقال : أن هذه المسؤولية تثبت في كـل حالـة يكـون دخـل القـدرة فيهـا عقليـا  ، بأنالحالات 
 شرعيا . لا

 الشرح :
 ؟ متى يجوز عقلا التعجيز

 توجد هنا عدة حالات :    
 الحالة الأولى :



فـإذا توجـه خطــاب  يـترك المكلـف الواجـب وهـو قـادر علـى إيجـاده ، وهـذا هـو العصـيان ،أن     
ن العقــل يحكــم بوجــوب امتثالــه إذا كــان قــادرا ، وإذا لم يمتثــل يعتــبر عاصــيا فــإشــرعي إلى المكلــف 
 مستحقا للعقوبة .

 مثال :
لم يتوضـأ إذا زالت الشمس وكان المكلف قادرا على الإتيان بصلاة الظهر ، ولكنه لم يمتثل ف    

 لم يُصَلِّ ، فيكون عاصيا .و 
 الحالة الثانية :

 فهل يعتبر ذلك عصيا� أو لا ؟ لواجبتيان بانفسه عن الإإلى تعجيز المكلف يتسبب  أن    
 هذا التسبيب له صورتان :إن     

 الأولى : الصورة
، ومـــع فعليـــة الوجـــوب يجـــب عليـــه الامتثـــال والإتيـــان بعـــد فعليـــة الوجـــوب التعجيـــز أن يقـــع     

المكلـــف  تعجيــز، و بالواجــب ، فــإذا عجـــز نفســه فإنــه لا يمكنـــه الإتيــان بالواجــب المطلـــوب منــه 
 . يجوز عقلا لأنه معصيةلا نفسه بعد فعلية الوجوب 

 مثال :
ـبالـزوال الفريضة  عليه وقت لُّ يحَِ  مكلف     ز نفسـه عـن الصـلاة مـع ولديـه مـاء فيريـق المـاء ويعجِّ

، فتســـقط عنـــه الصـــلاة مـــع الوضـــوء ، وينتقـــل إلى الصـــلاة مـــع التـــيمم ، ومـــع أنـــه صـــلى الوضـــوء 
 .ته الماء لأنه قام بتعجيز نفسه متعمدا بعد فعلية الوجوب ولكنه يعتبر عاصيا بإراق

 سؤال : ما هو الفرق بين الصورة الأولى والحالة الأولى مع أن العصيان وارد في كلتيهما ؟
 الجواب :

ــز نفســه بـــل عصــى فلــم يتوضـــأ ولم      في الحالــة الأولى كــان المـــاء موجــودا عنــد المكلـــف ولم يعجِّ
شـــئ مـــن المعصـــية ، وأمـــا في الصـــورة الأولى فعـــدم الامتثـــال �شـــئ مـــن يصـــل ، فعـــدم الامتثـــال �

فتسقط عنه الصـلاة مـع الوضـوء في حالـة العجـز تعجيز المكلف نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، 
لأن التكليــــف مشــــروط بالقــــدرة ، وينتقــــل إلى الصــــلاة مــــع التــــيمم ، ولكــــن هــــذا التعجيــــز كــــان 

نفســه متعمــدا ، فهنــا يحكــم العقــل بعصــيانه واســتحقاقه باختيـار المكلــف لأنــه تســبب إلى تعجيــز 
العقوبة ، لـذلك يقـول الأصـوليون : ( إن الاضـطرار بسـوء الاختيـار لا ينـافي الاختيـار عقـابا ) ، 
ومـــرادهم أن تارك امتثـــال الواجـــب يكـــون مســـتحقا للعقـــاب بـــلا فـــرق بـــين المختـــار الـــذي يختـــار 

 نفسه بسوء اختياره . المعصية وبين المضطر الذي يتسبب إلى تعجيز



 الثانية :الصورة 
، فيـــترك المكلــف الواجـــب بســبب تعجيـــزه لنفســه قبـــل قبــل فعليـــة الوجــوب التعجيـــز ن يقــع أ    

 .فعلية الوجوب 
 مثال :

الصــلاة ، فيريــق المــاء قبــل الــزوال ، وبعــد الــزوال لا دخــول وقــت  لمــاء قبــلالمكلــف اأراق  إذا    
وز لأنـه بإراقـة إراقتـه للمـاء تجـ، و ضوء وينتقل إلى الصلاة مـع التـيمم يمكنه الإتيان بالصلاة مع الو 
عنــد تحقــق ظــرف  -أي الصــلاة مــع الوضــوء  -لواجــب الإتيــان با المــاء يجعــل نفســه عــاجزا عــن

، ولـــيس فـــلا يحـــدث الوجـــوب في حقـــه  بالقـــدرة ةالوجـــوب مشـــروطفعليـــة الوجـــوب ، وحيـــث إن 
، ولا محـــذور في أن يســـبب ب الصـــلاة مـــع التـــيمم المطلـــوب منـــه الصـــلاة مـــع الوضـــوء بـــل المطلـــو 

لأن الوجـــوب لـــيس بحكـــم العقـــل ولا يعتـــبر عاصـــيا يحـــدث الوجـــوب في حقـــه  المكلـــف إلى أن لا
صــبح الوجــوب ي ، وإنمــا المحــذور في أن لا يمتثلــه بعــد أنفعليــا في حقــه إذا أراق المــاء قبــل الــزوال 

لا يجـوز أن يريــق المـاء ، وتكليفـه الصـلاة مــع ، فبعـد الـزوال يصـير الوجــوب فعليـا في حقـه فـ فعليـا
الوضـــوء ، فـــإذا أراق المـــاء فـــلا يمكـــن أن �تي بتكليفـــه ، فيكـــون عاصـــيا لأنـــه عجـــر نفســـه بعـــدم 
الإتيـــان بتكليفـــه ، ولكـــن الصـــلاة مطلوبـــة منـــه علـــى أي حـــال ، فمـــع عـــدم قدرتـــه علـــى الإتيـــان 

 .بالصلاة مع الوضوء ينتقل إلى الصلاة مع التيمم 
: ما هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية مع أن المكلف في الصورتين تسبب  سؤال

إلى تعجيــز نفســه عــن الإتيــان بالواجــب المطلــوب منــه ؟ ولمــاذا يكــون المكلــف في الصــورة 
 الأولى عاصيا وفي الصورة الثانية ليس عاصيا ؟

 الجواب : 
ب أي بعد توجه خطاب ( صل مع الوضوء ) في الصورة الأولى عجّز نفسه بعد فعلية الوجو      

إليه ، فأراق الماء متعمدا ولم يمكنه امتثال التكليف المطلوب منه ، فالعقل يحكم بأنـه عـاص كمـا 
حكم في الحالة الأولى أنه عاص ، ففي الحالـة الأولى اختـار المعصـية بعـدم الوضـوء وعـدم الصـلاة 

نفســه إلى ارتكــاب المعصــية ومخالفــة التكليــف  مــع وجــود المــاء عنــده ، وفي الصــورة الأولى اضــطر
، وأمـا في الصـورة وبعد توجه خطاب ( صـل مـع الوضـوء ) إليـه بإراقته للماء بعد فعلية الوجوب 

وقبل توجه خطاب ( صل مع الوضوء ) إليـه ، وقبل فعلية الوجوب الثانية فأراق الماء قبل الزوال 
وإنمــا توجــه إليــه خطــاب آخــر هــو ( صــل مــع فــدخل الوقــت ولم يتوجــه إليــه الخطــاب الســابق ، 



، ولم يخـــالف تكليفـــه الجديـــد ، فـــلا يكـــون عاصـــيا لأن تكليفـــه لم يكـــن ( الصـــلاة مـــع التـــيمم ) 
 .الوضوء ) بل كان ( الوضوء مع التيمم ) 

 التعجيز بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية :
عقــلا إذا كــان التعجيــز قبــل فعليــة وصــلنا إلى أنــه يجــوز أن يتســبب المكلــف إلى تعجيــز نفســه     

الوجـوب عقليـا أو شـرعيا ،  قد يقال هنا بالتفصـيل بـين مـا إذا كـان دخـل القـدرة فيالوجوب ، و 
فالقـدرة إذا أخـذت قيـدا في المـلاك مـن قِبـَلِ وتم بيان الفرق بين القدرة العقلية والقـدرة الشـرعية ، 
والمـلاك يكـون مختصـا بالقـادر فقـط شرعية  الشارع بنحو ينتفي الملاك عند عجز المكلف فالقدرة

، وإن لم تؤخـــذ القـــدرة قيـــدا في المـــلاك وكـــان المـــلاك شـــاملا للقـــادر والعـــاجز ولا يشـــمل العـــاجز 
فالقــدرة عقليــة لأن العقــل هــو الــذي يشــترط القــدرة ويقيــد التكليــف بالقــدرة لأنــه يســتحيل تحــرك 

 العاجز نحو أمر غير مقدور .
المكلـف نفسـه بأن يريـق المـاء  شـرعيا جـاز تعجيـزوالمـلاك ة في التكليـف القدر فإذا كان دخل     

المكلــف شــيئا إذ يصــبح  لتعجيــزت علــى المــولى بالأنــه لا يفــوِّ الموجــود عنــده قبــل فعليــة الوجــوب 
فمع مجيء الزوال لا يوجد ملاك في حق العاجز لأن ملاك للواجب في حق العاجز ،  عاجزا ولا

معــنى القــدرة الشــرعية ، ومــع عــدم شمــول المــلاك للعــاجز في وقــت المــلاك مخــتص بالقــادر حســب 
 الوجوب يجوز له تعجيز نفسه بإراقة الماء قبل الزوال .

العـاجز القـادر و ثابتـا في حـق  عقليـا وكـان مـلاك الواجـبالقـدرة في التكليـف وإذا كان دخل     
بار دون المـلاك والإرادة ، والمقصود بالتكليف الاعتبالقادر بحكم العقل  ختص التكليفاوإن  -

يجــوز  فــلا -لإمكــان تعلقهمــا بغــير القــادر كمــا تقــدم في بحــث اســتحالة التكليــف بغــير المقــدور 
تعجيــز ن المكلــف يعلــم بأنــه بلأ -أي قبــل الــزوال  - كلــف نفســه قبــل فعليــة الوجــوبتعجيــز الم

ا لا يجــوز بحكــم مــلاك فعلــي في ظرفــه المقبــل ، وهــذ ســبب إلى تفويــتتســوف يبإراقــة المــاء  نفســه
قبـل بإراقتـه المـاء وتعجيـز نفسـه لأن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الثابت في حقه حـتى العقل 

، فــإذا كانــت إراقــة المــاء قبــل الــزوال تــؤدي إلى التعجيــز عــن تحصــيل المــلاك بعــد فعليــة الوجــوب 
 .الزوال فهي غير جائزة بحكم العقل 

 بعبارة أخرى :
التعجيــــز يــــؤدي إلى تــــرك الواجــــب لعــــدم وجــــود المــــلاك أي عــــدم وجــــود  في القــــدرة الشــــرعية    

المقتضي للامتثال ، في هذه الحالة يجـوز للمكلـف أن يتسـبب إلى تعجيـز نفسـه عمـدا قبـل فعليـة 
الوجوب ، وبعد فعلية الوجوب لا يوجد مـلاك في حقـه ، ومـع عـدم وجـود المـلاك لا يجـب عليـه 

 الامتثال .



التعجيــــز يــــؤدي إلى تــــرك الواجــــب لوجــــود المــــانع والعجــــز بعــــد أن وجــــد  وفي القــــدرة العقليــــة    
المقتضي والملاك في حق المكلف ، في هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يتسبب إلى تعجيـز نفسـه 
عمــدا قبــل فعليــة الوجــوب لأن المــلاك يكــون تامــا في حقــه بعــد الــزوال ، فــإذا تســبب إلى تعجيــز 

يه ، فهنا يحكـم العقـل بعـدم جـواز تفويـت المـلاك ، فـلا يجـوز لـه نفسه فيكون قد فوَّت الملاك عل
ز نفسه قبل الزوال وقبل فعلية الحكم لأنه سيفوت عليه تحصيل الملاك بعد الزوال .  أن يعجِّ

 مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوّتِة :
لية المكلـف تجـاه يمكـن تخـريج مسـؤو التفرقـة بـين القـدرة العقليـة والقـدرة الشـرعية  وعلـى أسـاس    

ن هـــذه المســـؤولية تثبـــت في كـــل حالـــة يكـــون إيقـــال :  المقـــدمات المفوتـــة في بعـــض الحـــالات بأن
، فــالمكلف مســؤول عــن تــوفير المقدمــة المفوّتِــة للواجــب قبــل شــرعيا  دخــل القــدرة فيهــا عقليــا لا

علـــم أن زمـــان فعليـــة الوجـــوب إذا علـــم أن دخـــل القـــدرة في المـــلاك عقلـــي لا شـــرعي ، فـــالمكلف ي
الملاك فعلي في حقه عند مجيء زمان الوجوب حتى مه كونه عاجزا عن أداء الواجـب لعجـزه عـن 
مقدمـــة الواجـــب ، ومـــن أجـــل أن لا يفوتـــه المـــلاك الفعلـــي في المســـتقبل يجـــب عليـــه عقـــلا تـــوفير 

 .المقدمة المفوتة للواجب قبل زمان فعلية الوجوب 
في المـلاك شـرعي فمعـنى ذلـك أنـه لا يوجـد مـلاك في وأما إذا علـم المكلـف بأن دخـل القـدرة     

حــــق العــــاجز في وقــــت أداء الواجــــب ، وبالتــــالي لا يمكــــن تفســــير مســــؤولية المكلــــف عــــن تــــوفير 
 المقدمات المفوتة للواجب .

 
 الكتاب :

 خذ العلم بالحكم في موضوع الحكمأ
 ختصاص الحكم بالعالم به :ااستحالة 

خـتص االحكم  ة الحقيقية وأخذ في موضوعه العلم بذلكإذا جعل الحكم على نحو القضي    
قيــدا للحكــم غــير أن أخــذ  بالعــالم بــه ولم يثبــت للشــاك أو القــاطع بالعــدم لان العلــم يصــبح

 .العلم قيدا كذلك قد يقال إنه مستحيل 
 علــى اســتحالته بالــدور ، وذلــك لان ثبــوت الحكــم المجعــول متوقــف علــى وجــود وبــرهن    

كـان العلـم  لحكم متوقف على الحكم توقف كـل علـم علـى معلومـه ، فـإذاقيوده ، والعلم با
 وهو محال . بالحكم من قيود نفس الحكم ، لزم توقف كل منهما على الآخر ،



يتوقف على وجود ذلـك  وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني ، لان العلم بشئ لا    
صورة الذهنيـة لـه في أفـق نفـس العـالم ال الشئ وإلا لكان كل علم مصيبا ، وإنما يتوقف على

 بالذات ، لا على المعلوم بالعرض فلا دور . ، أي أن العلم يتوقف على المعلوم
العلــم وظيفتــه  إلا أن هــذا الجــواب لا يزعــزع الاســتحالة العقليــة ، لان العقــل قــاض بأن    

ـــق ا تجـــاه معلومـــه مجـــرد الكشـــف ودوره دور المـــرآة ، ولا يعقـــل للمـــرآة أن ـــذي تخل لشـــئ ال
 شخص ذلك الحكم . تكشف عنه فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين

قيـدا لـه ، وأمـا  غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخـذ العلـم بالحكـم المجعـول    
مـا تقـدم مـن التمييـز بـين  أخذ العلـم بالجعـل قيـدا للحكـم المجعـول فـلا محـذور فيـه بنـاء علـى

 دوره الكاشف البحت . عول فلا يلزم دور ولا اخراج للعلم عنالجعل والمج
مسـتحيلا ،  والثمرة التي قد تفترض لهذا البحـث هـي أن التقييـد بالعلـم بالحكـم إذا كـان    

مشـتركة بـين العـالم وغـيره  فهذا يجعل الاطلاق ضرور� ، ويثبـت بـذلك أن الأحكـام الشـرعية
والاطلاق الثبوتيين تقابـل السـلب والايجـاب ،  التقييدعلى مبنى من يقول : بأن التقابل بين 

التقييــد موجبــة لاســتحالة الاطــلاق علــى مبــنى مــن يقــول إن  وعلــى العكــس تكــون اســتحالة
والاطلاق كالتقابل بين البصر والعمى ، فكمـا لا يصـدق الأعمـى حيـث  التقابل بين التقييد

الاحكـام  قييـد ، ومـن هنـا تكـونيمكن البصر ، كذلك لا يمكن الاطـلاق حيـث يتعـذر الت لا
 قوة الجزئية . على هذا القول مهملة لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة ، والمهملة في

 أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر :
متخــالفين أو  قــد يؤخــذ العلــم بحكــم في موضــوع حكــم آخــر ، والحكمــان أمــا أن يكــو�    

 متضادين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات :
بوجـوب الحـج  أما الحالـة الأولى فـلا شـك في إمكا�ـا ، كمـا إذا قـال الآمـر : إذا علمـت    

موضـوعيا بالنسـبة إلى وجـوب  اعـعليك فاكتب وصيتك ويكون العلم بوجـوب الحـج هنـا قط
 الوصية ، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه .

إذا علمـت  ن يقـول الآمـر :وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في اسـتحالتها ، ومثالهـا أ    
تقــدم مــن أن الأحكــام  بوجــوب الحــج عليــك فهــو حــرام عليــك ، والوجــه في الاســتحالة مــا

القـــاطع بالوجـــوب أن يتصـــور  التكليفيـــة الواقعيـــة متناقضـــة متضـــادة ، فـــلا يمكـــن للمكلـــف
 ثبوت الحرمة في حقه .



ــة فقــد يقــال باســتحالتها ، علــى أســاس إن اجت     ــة الثالث متمــاثلين  مــاع حكمــينوأمــا الحال
عليــك ، بنحــو  مسـتحيل ، كاجتمــاع المتنــافيين ، فــإذا قيــل إن قطعــت بوجــوب الحــج وجــب

مسبقا ، كان معنى ذلك في  يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به
 نظر القاطع ان وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه .

 الشرح :
 كمخذ العلم بالحكم في موضوع الحأ

 ختصاص الحكم بالعالم به :ااستحالة 
 

 سؤال : هل الأحكام الشرعية شاملة للعالم والجاهل أو أ�ا مختصة بالعالم ؟
 الجواب :

القاعــدة تقــول إن الأحكــام الشــرعية شــاملة للعــالم والجاهــل ، فــإذا جــاء خطــاب مــن الشــارع     
الجاهـــل عـــن قصـــور إذا تـــرك  بوجـــوب الصـــلاة فـــإن هـــذا الخطـــاب موجـــه للعـــالم والجاهـــل ، ولكـــن

الصــلاة فإنــه لا يعاقــب ، فالمقتضــي موجــود في حــق الجاهــل ، ولكنــه لا يعاقــب لوجــود المــانع ، 
 والمانع هو الجهل عن قصور .

 واستدل على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الشرعية بالأدلة التالية :    
 لأحكام الشرعية .الروا�ت الدالة على اشتراك العالم والجاهل في ا-١
إطلاقــات الأدلــة ، فالأدلــة الدالــة علــى الأحكــام الشــرعية كوجــوب الصــلاة والصــوم والحــج لم -٢

 تقيد بالعالم ، فتكون مطلقة شاملة للعالم والجاهل .
 الإجماع على أن الأحكام الشرعية شاملة للعالم والجاهل .-٣
 العقل دال على شمول الأحكام للعالم والجاهل .-٤

 "وقــد قــال الســيد الشــهيد في الحلقــة الثالثــة تحــت عنــوان ( شمــول الحكــم للعــالم والجاهــل ) :     
ووضـــعية تشـــمل في الغالـــب العـــالم بالحكـــم والجاهـــل علـــى الســـواء ولا وأحكـــام الشـــريعة تكليفيـــة 

تخــتص بالعــالم ، وقــد ادُّعِــيَ أن الأخبــار الدالــة علــى ذلــك مستفيضــة ، ويكفــي دلــيلا علــى ذلــك 
 أدلة تلك الأحكام " . إطلاقات

 وسوف نتعرض هنا للدليل العقلي الدال على شمول الأحكام للجاهل والعالم .    
 استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :

 والبرهان العقلي على هذه الاستحالة كما يلي :    



ع مقــدَّر الــتي يُصَــبُّ فيهــا الحكــم علــى موضــو  -و القضــية الحقيقيــة الحكــم علــى نحــ لَ عِــإذا جُ     
الحكـم بالعـالم بـه ولم يثبـت الحكـم خـتص االحكـم  العلـم بـذلك الحكم وأخذ في موضوع -الوجود 

في قيـــدا بالحكـــم أخـــذ العلـــم ، ولكـــن قيـــدا للحكـــم  للشـــاك أو القـــاطع بالعـــدم لان العلـــم يصـــبح
تا ، فيكون الحكم ثاب، والقائل به العلامة الحلي قدس سره قد يقال إنه مستحيل موضوع الحكم 

للعالم به وللشاك وللقاطع بالعدم أي يكـون ثابتـا للعـالم والجاهـل معـا ، ولكـن الجاهـل عـن قصـور 
 .يكون معذورا ولا يعاقب 

لأنه يؤدي إلى توقـف الحكـم الدور ستلزام با ة اختصاص الحكم بالعالم بهعلى استحال نَ هِ رْ ب ـُوَ     
 هذا هو الدور ، والدور محال .على العلم بالحكم ، وتوقف العلم بالحكم على الحكم ، و 

 �تي أولا إلى توقف الحكم على العلم بالحكم :
لــو أخــذ العلــم بالحكــم قيــدا للحكــم فيكــون أحــد قيــود الموضــوع ، والقيــود تشــكل أجــزاء مــن     

موضوع الحكم ، والحكـم متوقـف علـى موضـوعه ، والموضـوع بمنزلـة العلـة للحكـم ، والحكـم بمنزلـة 
 المعلول .

ل الســيد الشــهيد تحــت عنــوان ( قاعــدة إمكــان التكليــف المشــروط ) : " والمجعــول متقــوِّم وقــا    
 بوجود القيود خارجا ومترتِّب عليها من قبيل ترتُّب المعلول على علّته " .

 إذن :
الموضــوع خارجــا أي وجــود  متوقــف علــى وجــود -الحكــم أي فعليــة  -ثبــوت الحكــم المجعــول     
والعلـم بالحكـم أحـد ، وضوع لا بد أن يكون متقـدما علـى فعليـة الحكـم ، والمخارجا  الحكم قيود

لأن العلة متقدمـة علـى قيود الموضوع فلا بد أن يتقدم العلم بالحكم على الحكم من حيث الرتبة 
، فـالعلم فيكون الحكم متوقفا على العلم بالحكم ، معلولها والمعلول متوقف في وجوده على العلة 

، أي وجــود العلــم بالحكــم يــؤدي إلى وجــود الحكــم أي فعليــة الحكــم ، فلحكــم بالحكـم يــؤدي إلى ا
 .أن العلم بالحكم علة ، والحكم معلول 

 إذن :
 أن العلم بالحكم علة ، والحكم معلول .هي النتيجة الأولى     

 و�تي ثانيا إلى توقف العلم بالحكم على الحكم :
، ولا بــد مــن وجــود علــى معلومــه متوقـِّـف م كــل علــلأن  العلــم بالحكــم متوقــف علــى الحكــم     

المعلـــوم حـــتى يوجـــد العلـــم بهـــذا المعلـــوم ، فحينمـــا أقـــول ( علمـــت بالكتـــاب ) فـــلا بـــد أن يكـــون 
، فوجود المعلوم سابق على وجود العلم بهذا المعلـوم ، الكتاب موجودا قبل وجود العلم بالكتاب 



العلــم بالحكــم معلــول ، فالموضــوع يــؤدي وتوقــف العلــم بالحكــم علــى الحكــم يعــني أن الحكــم علــة و 
 إلى الحكم ، والحكم يؤدي إلى العلم بالحكم ، فالحكم علة ، والعلم بالحكم معلول .

 إذن :
 النتيجة الثانية هي أن الحكم علة ، والعلم بالحكم معلول .    

 وهكذا نرى من النتيجتين :
 . العلم بالحكم علة ، والحكم معلول النتيجة الأولى :    
 النتيجة الثانية : الحكم علة ، والعلم بالحكم معلول .    
كـــان العلـــم  فـــإذاوهكـــذا نـــرى الـــدور الواضـــح مـــن أخـــذ العلـــم بالحكـــم في موضـــوع الحكـــم ،     

لأنـه يسـتلزم الـدور ، وهو محال  بالحكم من قيود نفس الحكم لزم توقف كل منهما على الآخر ،
قـدما ومتـأخرا في نفـس الوقـت فيكـون مـن باب اجتمـاع فكل من الحكم والعلم بالحكـم يكـون مت

 .النقيضين ، واجتماع النقيضين محال 
 النتيجة النهائية :

 استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم .    
 إشكال :

)  وهــو ( توقــف العلــم بالحكــم علــى الحكــمبمنــع التوقــف الثــاني  البرهــان الســابقعلــى  أشــكل    
وإلا لكــان كــل علــم مصــيبا ، وإنمــا يتوقــف  يءتوقــف علــى وجــود ذلــك الشــي لا يءن العلــم بشــلأ

بالــذات لا  في أفــق نفــس العــالم ، أي أن العلــم يتوقــف علــى المعلــوم لشــيءالصــورة الذهنيــة ل علــى
 دور .يوجد فلا ، على المعلوم بالعرض 

 المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض :
قدمـــة في توضـــيح الفـــرق بـــين المعلـــوم بالـــذات قبـــل الـــدخول في بيـــان الإشـــكال لا بـــد مـــن م    

 والمعلوم بالعرض .
 المعلوم بالذات :

 هو الوجود الذهني الذي ينصب عليه العلم مباشرة بلا توسط أي شيء آخر .    
 مثال :

الصورة الذهنية للنـار هـي المعلـوم بالـذات ، فـالعلم بالنـار لا يكـون مـن خـلال حصـول نفـس     
ذهن وإلا لاحـــترق الـــذهن ، وإنمـــا العلـــم بالنـــار يكـــون مـــن خـــلال صـــورتها النـــار الخارجيـــة في الـــ

 الذهنية الموجودة في نفس العالم .



 المعلوم بالعرض :
 .هو الوجود الخارجي للأشياء المعلومة     

 مثال :
النار الخارجية هي المعلوم بالعرض ، والعلم بالنار الخارجية يكون من خـلال وجودهـا الـذهني     

. 
ولا بد من وجود الاتحاد والمطابقـة بـين المعلـوم بالـذات والمعلـوم بالعـرض حـتى يمكـن للإنسـان     

أن يعلــم بالأشــياء الخارجيــة ، ولكــن هــذه المطابقــة بينهمــا تكــون مــن بعــض الجهــات لا مــن كــل 
الجهات ، ولو كانت المطابقـة بينهمـا مـن كـل الجهـات لكانـت الصـورة الذهنيـة للنـار حارقـة كمـا 

ار الخارجية ، لذلك قالوا بأن الاتحاد بين المعلومين يكون بحسب المفهوم والحمل الأولي ، هي الن
 والاختلاف يكون بحسب المصداق والحمل الشايع .

 رجوع إلى الإشكال السابق :
وبعـــد بيـــان الفـــرق بـــين المعلـــوم بالـــذات والمعلـــوم بالعـــرض نرجـــع إلى الإشـــكال الســـابق علـــى     

 كم بالعالم به ، فيأتي السؤال التالي :استحالة اختصاص الح
عندما يقال إن ( الحكم يتوقف على العلم بالحكم ) وهو التوقـف الأول أو إن ( العلـم     

بالحكــم يتوقــف علــى الحكــم ) وهــو التوقــف الثــاني مــا هــو المقصــود بالحكــم هــل هــو المعلــوم 
 بالذات أو المعلوم بالعرض ؟

 جواب السؤال :
وهـو  -م في التوقـف الأول هـو المعلـوم بالعـرض لأن الوجـود الخـارجي للحكـم المقصود بالحكـ    

لا يتوقــف  -وهــو الجعــل  -يتوقــف علــى وجــود الموضــوع ، والوجــود الــذهني للحكــم  -المجعــول 
 على شيء ولا يكون مشروطا ومقيدا بشيء .

علـوم بالـذات لأن  هـو الم -وهو ما �تي عليه الإشكال  -والمقصود بالحكم في التوقف الثاني     
ولا يتوقـف علـى وجـود معلومـه الخـارجي أي لا يتوقـف ، كـل علـم يتوقـف علـى معلومـه بالـذات 

علـــى المعلـــوم بالعـــرض ، ولـــو كـــان متوقفـــا علـــى المعلـــوم بالعـــرض لكـــان كـــل علـــم مصـــيبا للواقـــع 
 العلوم .جميع الخارجي ، ومن الواضح أن الخطأ وارد في 

 إذن :
دما يقــال ( كــل علــم يتوقــف علــى معلومــه ) فــالمراد هــو المعلــوم بوجــوده في التوقــف الثــاني عنــ    

 الذهني ( المعلوم بالذات ) لا بوجوده الخارجي ( المعلوم بالعرض ) .



 النتيجة :
المقصـــود مـــن الحكـــم في التوقـــف الأول ( الحكـــم متوقـــف علـــى العلـــم بالحكـــم ) هـــو المعلـــوم     

توقِّفا على قيود موضوعه ، ومن قيود الموضـوع العلـم فالحكم بوجوده الخارجي يكون مبالعرض ، 
 بالحكم .

في التوقـــف الثـــاني ( العلـــم بالحكـــم متوقـــف علـــى الحكـــم ) هـــو المعلـــوم قصـــود مـــن الحكـــم والم    
 ، فالعلم بالحكم يتوقف على الحكم بوجوده الذهني لا بوجوده الخارجي .بالذات 

قـِّف يختلـف عـن المتوقَّـف عليـه ، فـالحكم بوجــوده وينـتج مـن ذلـك أنـه لا يوجـد دور لأن المتو     
الخـــارجي متوقِّـــف علـــى العلـــم بالحكـــم ، والعلـــم بالحكـــم متوقـــف علـــى الحكـــم بوجـــوده الـــذهني ، 
فـالحكم بوجـوده الـذهني ( أي المعلــوم بالـذات ) علـة للعلـم بالحكــم ، والعلـم بالحكـم علـة للحكــم 

 وجد دور .بوجوده الخارجي ( أي المعلوم بالعرض ) ، فلا ي
 :الإشكال  رد

نســلِّم مــع صــاحب الإشــكال بأن العلــم بالحكــم متوقــف علــى الحكــم بوجــوده الــذهني ( أي     
بالعــالم  باختصــاص الحكــملا يزعــزع الاســتحالة العقليــة  المعلــوم بالــذات ) ، ولكــن هــذا الإشــكال

ور المــرآة ، ولا العلــم وظيفتــه تجــاه معلومــه مجــرد الكشــف ودوره د بأن قضــيين العقــل لأ بالحكــم
فـلا يمكـن أن يكـون العلـم بالحكـم دخـيلا في ، الـذي تكشـف عنـه  يءتخلـق الشـ يعقل للمرآة أن

، والوجــود الــذهني للحكــم لــيس وجــودا ذهنيــا مســتقلا ، وإنمــا هــو شــخص ذلــك الحكــم  تكــوين
مرآة وكاشف عن الخـارج وحـاكٍ لـه لأن العقـل يقضـي بأن دور العلـم هـو الكشـف والحكايـة عـن 

ارج ، ولا يمكـــن للعلـــم أن يوجـــد الشـــيء الـــذي يكشـــف عنـــه مـــن دون أن يكـــون لـــه وجـــود الخـــ
يكشــف عنـــه في نظــر العــالم علـــى أقــل التقــادير ، فكـــل عــالم يــرى أن معلومـــه لــه وجـــود خــارجي 

خــارجي ، وعنــدما يقــول الشــخص : ( أ� عــالم ) فهــو يعتقــد أن معلومــه بالــذات مــرآة للمعلــوم 
ة العقليــة باقيــة ويبقــى إشــكال الــدور لأن الحكــم بوجــوده الخــارجي بالعــرض ، لــذلك فالاســتحال

يتوقـــف علـــى العلـــم بالحكـــم ، والعلـــم بالحكـــم يتوقـــف علـــى الحكـــم بوجـــوده الـــذهني الحـــاكي عـــن 
الوجــود الخــارجي ، وتكــون النتيجــة أن العلــم بالحكــم يتوقــف علــى الحكــم بوجــوده الخــارجي لكــن 

لحكم والعلم بالحكم متوقفا على الآخر ، وهو الدور ، بواسطة الوجود الذهني ، فيكون كل من ا
 . استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم وبعد رد الإشكال تبقى

 رأي السيد الشهيد في استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم :
 أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعـولما يدل عليه البرهان هو     

، وأمـا ، فأخـذ العلـم بالحكـم المجعـول قيـدا في موضـوع الحكـم المجعـول مسـتحيل لأنـه دور قيدا لـه 



مـا تقـدم مـن التمييـز  لحكـم المجعـول فـلا محـذور فيـه بنـاء علـىفي موضـوع اأخذ العلم بالجعل قيـدا 
 ، فالجعـــل أودوره الكاشـــف البحـــت  خـــراج للعلـــم عـــنإدور ولا الـــبـــين الجعـــل والمجعـــول فـــلا يلـــزم 

الاعتبــار هـــو العنصـــر الثالـــث مـــن عناصـــر مقـــام ثبــوت الحكـــم الـــذي فيـــه ثلاثـــة عناصـــر : المـــلاك 
والإرادة والجعـــل ( أي الاعتبـــار ) ، والجعـــل يتحقـــق باعتبـــار المـــولى وجعـــل الحكـــم مـــن واجبـــات 
الشريعة ، والقيود في الجعل تكون قيود متصوَّرة ، والمجعـول هـو فعليـة الحكـم بعـد وجـود قيـوده في 

لخـارج ، فـإذا زالـت الشـمس خارجـا فــالوجوب فعلـي في حـق المكلـف ، ففعليـة الوجـوب متوقفــة ا
 .على فعلية القيود وتحققها في الخارج 

وبتوجيه السيد الشهيد يمكن إيجاد الحل لما طرحه الفقهاء من موارد اختصـاص الحكـم بالعـالم     
م بالنســبة للمســافر ، وكانــت فتــواهم بــه كمــوارد الجهــر والإخفــات في الصــلاة ، أو القصــر والتمــا

صحة صلاة من أخفـت في موضـع الجهـر أو جهـر في موضـع الإخفـات إذا كـان مـن غـير علـم ، 
، ومـــا ذكـــره الســـيد وكـــذلك كانـــت فتـــواهم بصـــحة صـــلاة المســـافر إذا أتم صـــلاته مـــن غـــير علـــم 

عالم بـه لأن الحـل الشهيد هو الحل لمثل هذه الفتاوى التي تبين عدم استحالة اختصاص الحكم بال
 هو أخذ العلم بالجعل قيدا في موضوع المجعول ، فلا يلزم منه الدور .

 ثمرة البحث :
ســؤال : إذا قلنــا باســتحالة اختصــاص الحكــم بالعــالم بــه أو لم نقــل بهــذه الاســتحالة فمــا هــي 

 الثمرة المترتبة على ذلك ؟
 الجواب :

قابــل بــين الإطــلاق والتقييــد ، ومــر ترتبط بالنــذكر ثمــرة مــن ثمــرات البحــث ، وهــذه الثمــرة تــ     
 سابقا أن الأقوال في تصوير التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت ثلاثة :

 ، وهو ما اختاره السيد الشهيد قدس سره .أي تقابل السلب والإيجاب تقابل النقيضين -١
 سره . تقابل الملكة وعدمها ، وهو ما اختاره المحقق النائيني قدس-٢
 تقابل الضدين ، وهو ما اختاره السيد الخوئي قدس سره .-٣

والثمرة تظهر بناء على القولين الأولين ، فاستحالة تقييد الأحكام بالعالم بها إذا ثبت ببرهان     
الــدور فــإن إطــلاق الأحكــام يكــون ضــرور� بنــاء علــى القــول الأول لأن اســتحالة أحــد النقيضــين 

ر ضــــرور� وإلا يلــــزم ارتفــــاع النقيضــــين وهــــو محــــال ، وهكــــذا يثبــــت أن يجعــــل مــــن النقــــيض الآخــــ
 الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل .

وأمــا بنــاء علــى القــول الثــاني وهــو أن التقابــل بــين الإطــلاق والتقييــد يكــون مــن باب تقابــل      
لاســـتحالة  وجبـــةمتكـــون التقييـــد  اســـتحالةمـــن القـــول الأول لأن علـــى العكـــس الملكـــة وعـــدمها ف



، فكمـــا لا يصـــدق الأعمـــى ، فالملكـــة وعـــدمها لا يصـــحان إلا في المـــورد القابـــل لهمـــا طـــلاق الإ
، كـــذلك لا يمكـــن ، فـــالعمى لا يصـــدق علـــى مـــورد لا يتصـــف بالبصـــر يمكـــن البصـــر  حيـــث لا

، فـالإطلاق لا يصـدق علـى مـورد لا يمكـن أن يتصـف بالتقييـد ، طلاق حيـث يتعـذر التقييـد الإ
روض أن تقييــد الأحكــام بالعــالم بهــا مســتحيل للـزوم الــدور ، كــذلك يكــون إطــلاق الأحكــام والمفـ

مهملــة لا الثــاني حكــام علــى القــول الأ ، ومــن هنـا تكــونواشـتراكها بــين العــالم والجاهــل مســتحيل 
، ويسـتفاد الإطـلاق أو التقييـد مـن دليـل قـوة الجزئيـة  هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقـة ، والمهملـة في

 .رجي ، وقد أطلق عليه المحقق النائيني ( متمِّم الجعل ) خا
وستأتي ثمرة أخرى في آخر بحث ( أخذ قصد امتثال الأمر في متعلَّق هذه ثمرة من الثمرات ،     

 الأمر ) .
 أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر :

ببرهان الدور  مر في البحث السابق أن العلم بالحكم يستحيل أخذه في موضوع نفس الحكم    
، والبحـث هنـا تطبيـق للقطـع ، والبحث التالي هو عن أخذ العلـم بحكـم في موضـوع حكـم آخـر 

 الطريقي والقطع الموضوعي .
 نبدأ ببيان معنى القطع الطريقي والقطع الموضوعي :

إذا قال الشارع : ( يجب الحج على المسـتطيع ) أي يحكـم بوجـوب الحـج علـى المسـتطيع أي     
جب على المستطيع ، فالموضوع هو الحج ، والمحمول هو الحكم وهو الوجوب ، فإذا قال الحج وا

وكــان مســتطيعا  -أي قطــع بالمحمــول وهــو الحكــم  -الشــارع ذلــك وقطــع المكلــف بهــذا الوجــوب 
فــإن التكليــف وهــو الوجــوب يتنجــز عليــه ، وهــذا القطــع قطــع طريقــي لأنــه طريــق وكاشــف عــن 

 نجزية مرتبطة بالقطع الطريقي .المو الحكم وهو وجوب الحج ، 
وإذا قال الشـارع : ( إذا قطعـت بوجـوب الحـج فإنـه بجـب عليـك كتابـة وصـيتك ) فالموضـوع     

، فـــإذا هنـــا هـــو ( القطـــع بوجـــوب الحـــج ) ، والمحمـــول أو الحكـــم هـــو ( وجـــوب كتابـــة الوصـــية ) 
كتابـة الوصـية حصل عند المكلـف القطـع بوجـوب الحـج فـإن قطعـه يكـون محققـا لموضـوع وجـوب  

ومولــِّـدا لهـــذا الحكـــم ، ويكـــون هـــذا الحكـــم مترتبِّـــا علـــى قطـــع المكلـــف ، وهـــذا القطـــع هـــو القطـــع 
الموضــــوع لأن القطــــع جــــزء مــــن الموضــــوع ، فالعبــــارة يمكــــن أن تكــــون بهــــذه الكيفيــــة : ( القطــــع 
بوجوب الحج على المكلف يؤدي إلى وجوب كتابة وصيته ) ، فالموضوع مركـب مـن ( القطـع + 
وجــوب الحــج ) ، والحكــم هــو ( وجــوب كتابــة وصــيته ) ، ومــا دام أن القطــع جــزء مــن الموضــوع 
فيكون القطع قطعا موضوعيا ، فالقطع بوجـوب الحـج قطـع موضـوعي بالنسـبة إلى وجـوب كتابـة 
الوصية لأن القطع جزء من موضوع كتابة الوصية ، ولكنـه قطـع طريقـي بالنسـبة إلى متعلَّقـه وهـو 



ن القطع طريق وكاشف عن وجـوب الحـج لا أنـه جـزء مـن موضـوع وجـوب الحـج وجوب الحج لأ
. 

نرجع إلى بحثنا عن أخذ العلم بحكـم في موضـوع حكـم آخـر ، فيوجـد حكمـان الحكـم الأول     
يشــكل جــزءا مــن موضــوع القضــية ، والحكــم الثــاني يشــكل محمــول القضــية ، ففــي المثــال الســابق 

، والمحمـول هـو ( وجـوب كتابـة الوصـية ) ، وســتأتي وضــوع يكـون ( العلـم بوجـوب الحـج ) هـو الم
 الحالات المختلفة للحكمين .

 لسؤال التالي :با نبدأ البحث
 هل يمكن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر أو أنه مستحيل ؟    

 الجواب :
 على ثلاث حالات :الحكمان قبل الإجابة �تي إلى الحالات المختلفة للحكمين ، ف 

 .متخالفين  الحكمان ن يكونأ-١    
 .متضادين أن يكون الحكمان -٢    
 .متماثلين أن يكون الحكمان -٣    

 الحالة الأولى : الحكمان متخالفان :
الحالــة لا شــك في هــذه كمــا مــر في مثــال ( وجــوب الحــج ) و ( وجــوب كتابــة الوصــية ) ، و     

العلـم ( ويكـون ) ، فاكتـب وصـيتك  بوجوب الحج عليك إذا علمت( ل الآمر : و قإمكا�ا ، في
طريقيـــا بالنســـبة إلى قطعـــا ، و ) وجـــوب الوصـــية ( موضـــوعيا بالنســـبة إلى  اعـــقط) بوجـــوب الحـــج 

 .وهو ( وجوب الحج ) متعلقه 
 الحالة الثانية : الحكمان متضادان :

هـــذه و  ،) حــرام عليــك  الحجبوجــوب الحــج عليــك فــ قطعــتإذا ومثالــه أن يقــول الآمــر : (     
في هـــذه الحلقـــة تحـــت عنـــوان ( تقـــدم  والوجـــه في الاســـتحالة مـــا لا شـــك في اســـتحالتها ،الـــة الح

مـــن أن الأحكـــام التكليفيـــة الواقعيـــة متناقضـــة متضـــادة ، فـــلا التضـــاد بـــين الأحكـــام التكليفيـــة ) 
لأن الوجوب والحرمة حكمـان القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه  يمكن للمكلف
ســـــتحيل أن يكـــــو� موجـــــودين في نفـــــس الوقـــــت لأنـــــه لا يمكـــــن الجمـــــع بينهمـــــا ، متضـــــادان ، في

 .فاجتماع الضدين محال 
 بعبارة أخرى :



الوجــوب يحــرك المكلــف ويبعثــه نحــو الإتيــان بمتعلــق الوجــوب ، والحرمــة لا تحــرك المكلــف ولا     
لأنــه جمــع بــين تبعثــه نحــو الإتيــان بمتعلــق الحرمــة ، والجمــع بــين التحــرك وعــدم التحــرك مســتحيل 

 النقيضين وهو محال .
 الحالة الثالثة : الحكمان متماثلان :

ومثالــه أن يقــول الآمــر : ( إذا قطعــت بوجــوب الحــج فإنــه يجــب عليــك الحــج ) ، والوجــوب     
الثـــاني يكـــون وجـــوبا آخـــر ممـــاثلا للوجـــوب الأول لا أنـــه نفـــس الوجـــوب ، ومعنـــاه ( إذا قطعـــت 

) ،  ج بوجـــوب آخـــر غـــير الوجـــوب الأول ولكنـــه مماثـــل لـــهبوجـــوب الحـــج فإنـــه يجـــب عليـــك الحـــ
لأن السـابق فالحكم الأول غير الحكم الثـاني لا أنـه نفـس الحكـم ويكـرره الآمـر لكـي يؤكـد الحكـم 

 ممكن غير مستحيل .السابق التكرار من أجل تأكيد الحكم 
 بناء على أحد أساسين :قد يقال باستحالتها وهذه الحالة     

 : الأساس الأول
فاجتمــاع ، كمــا يــذكر في علــم المنطــق متمــاثلين مســتحيل   ن اجتمــاع حكمــينأعلــى أســاس     

ــــل المتضــــادين مســــتحيل اجتمــــاع المتنــــافيين المثلــــين مســــتحيل كمــــا أن  إن قطعــــت : ( ، فــــإذا قي
هذه القضية غير الوجـوب محمول ، بنحو يكون الوجوب في الحج ) عليك  بوجوب الحج وجب

ن وجـوبين متمـاثلين قــد أان معــنى ذلـك في نظـر القـاطع  موضـوع القضـية كـفيمسـبقا  المقطـوع بـه
 .، ويستحيل اجتماع حكمين متماثلين اجتمعا عليه 

 الأساس الثاني :
ويمكن إضافة أساس آخر وهو أن اجتماع حكمـين متمـاثلين علـى متعلَّـق واحـد غـير معقـول     

تحريـك المكلـف فيكـون الوجـوب الثـاني لأنه تحصيل للحاصل ، فـالوجوب الأول إذا كـان كافيـا ل
تحصيلا للحاصل لأن المكلف تحرك بالوجوب الأول فلا يحتاج إلى الوجوب الثاني ، وإن لم يكن 
الوجــوب الأول كافيــا لتحريــك المكلــف فــالوجوب الثــاني لا يكــون كافيــا لتحريــك المكلــف أيضــا 

 لأنه مماثل للوجوب الأول .
 النتيجة :

موضوع حكـم آخـر ممكـن إذا كـان الحكمـان متخـالفين ، ومسـتحيل إذا  أخذ العلم بحكم في    
 كان الحكمان متضادين أو متماثلين .

 
 الكتاب :



 مر في متعلقهأخذ قصد امتثال الأ
ــان المكلــف للفعــل كيفمــا اتفــق ، ويســمى     بالواجــب  قــد يكــون غــرض المــولى قائمــا بإتي

الامـر ، ويسـمى امتثـال  بالفعـل بقصـدالتوصلي ، وقد يكون غرضه قائما بأن �تي المكلـف 
 بالواجب التعبدي .

عند جعل التكليـف والوجـوب في الحالـة الثانيـة أن  والسؤال هو : إنه هل بإمكان المولى    
 قصد امتثال الامر أو لا ؟ يدخل في متعلق الوجوب

الامــر إذا دخــل في الواجــب كــان نفــس  قــد يقــال بان ذلــك مســتحيل لان قصــد امتثــال    
لان القصـد المـذكور مضـاف إلى نفـس الامـر ، وإذا لاحظنـا  مر قيدا من قيود الواجـب ،الا

الســابقة  أنــه لـيس اختيــار� للمكلــف كمـا هــو واضــح ، وحينئـذ نطبــق القاعــدة الامـر وجــد�
لنســتنتج أن هــذا  القائلــة : إن القيــود المــأخوذة في الواجــب فقــط يجــب أن تكــون اختياريــة ،

فقط ، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب ،  يكون قيدا للواجب القيد إذن لا يمكن أن
وهكذا يتبرهن بان أخذ قصد امتثال الامر في ، بنفسه وهو محال  وهذا يعني أن الامر مقيد

 يؤدي إلى المحال . متعلق نفسه
قصد امتثال  وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه    

الواجــب ، وذلــك أ� إذا  عــن الموقــف تجــاه أي خصوصــية أخــرى يشــك في دخلهــا في الامــر
الأبـيض في الواجـب ، أمكـن التمسـك  شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثـوب

الخصوصية في الواجـب بحسـب عـالم الوجـوب والجعـل ،  بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه
 الجعل يثبت عـدم دخلهـا في الغـرض ، إذ لـو  الواجب بحسب عالم وإذا ثبت عدم دخلها في

 في الغرض لأخذت في الواجب ، ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام . كانت دخيلة
في الغرض  وهذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الامر عند الشك في دخله     

ق الوجوب ، ونحـن في متعل ، لان إطلاق كلام المولى وأمره ، إنما يعني عدم أخذ هذا القصد
حاجـة للرجـوع إلى كـلام المـولى ، ولكـن لا  بحكم الاستحالة الآنفـة الـذكر نعلـم بـذلك بـدون

كـون القصـد المـذكور دخـيلا في الغـرض المولـوي ، لان  يمكن أن نستكشـف مـن ذلـك عـدم
حـال لعـدم أخـذه في الواجـب ، سـواء كـان دخـيلا في غرضـه أو لا ،  المولى مضطر علـى أي

 م أخــذه علــى عــدم دخلــه ، وهــذا يعــني ان الاســتحالة المــذكورة تبطــل امكــانعــد فــلا يــدل
 التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية .



على وجه آخـر  ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه    
إمكـان التمسـك بإطـلاق   طـلغير مـا تقـدم في ذلـك البحـث فنقـول : إن هـذه الاسـتحالة تب

بالاحكام بنفس الطريقة المشار إليهـا في قصـد  كلام المولى لنفي إختصاص أغراضه بالعالمين
 امتثال الامر .

 الشرح :
 مر في متعلقهأخذ قصد امتثال الأ

الكــــلام هنــــا في قضــــية عقليــــة تركيبيــــة ، وهــــي أخــــذ قصــــد امتثــــال الأمــــر في متعلَّــــق الأمــــر ،     
 انه أو استحالته .والبحث في إمك

 الواجب التوصلي والواجب التعبدي :
قبل البدء بالبحث لا بد من توضيح معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي ، والبحث له    

 ارتباط بالواجب التعبدي .
 ينقسم الواجب من حيث أخذ قصد القربة فيه إلى قسمين :    

 الواجب التوصلي .-١
 الواجب التعبدي .-٢
 واجب التوصلي :ال-١

وبأي بإتيــان المكلــف للفعــل كيفمــا اتفــق هــو الواجــب الــذي يكــون غــرض المــولى فيــه قائمــا      
 طريقة من الطرق .

 مثال :
إذا أمر المولى بتطهير الثوب فإن غرضه يتحقق بتطهير الثوب بأي طريقة من الطرق حـتى لـو     

لــريح الثــوب وســقط في النهــر فإنــه يطهــر يعلــم المكلــف بــه أو لم بقصــد التطهــير ، كمــا لــو أطــار ا
 حتى لو لم يعرف المكلف بذلك أو لم يقصد التطهير .

 الواجب التعبدي :-٢
 مـرامتثال الأ قائما بأن �تي المكلف بالفعل بقصدهو الواجب الذي يكون غرض المولى فيه     

امتثـال الأمـر المتوجـه ، فيريد المولى من المكلف أن �تي بالواجب بطريقة معينة ، وهي أن يقصـد 
إليــه مــن المــولى ، والامتثــال لا يتحقــق إلا بالإتيــان بالواجــب بقصــد القربــة إلى الله عــز وجــل وأن 

 يكون العمل خالصا لله تعالى .
 مثال :



 بنية القربة إليه تعالى . الوجوب إذا أمر المولى بالصلاة فإن غرضه يتعلق بامتثال    
تثــــال الأمــــر مــــرتبط بالامتثــــال فيكــــون قيــــدا للواجــــب ، فيــــأتي ومــــن الواضــــح أن قصــــد ام        

 السؤال التالي :
 - ق الوجـوبمتعلَّـ قيـِّدأن ي التعبـديلتكليـف والوجـوب عنـد جعـل ا هل بإمكـان المـولى    

 أو لا ؟والوجوب مر قصد امتثال الأب -أي الواجب 
 الجواب :

 الرأي الأول :
أي أخـــذ  - في متعلـــق الأمـــرقيـــدا متثـــال الأمـــر أخـــذ قصـــد ان ذهـــب بعـــض الأصـــوليين إلى أ    

 .مستحيل  -قصد امتثال الوجوب قيدا في الواجب 
 وجه الاستحالة :

قيــــدا مــــن قيــــود  مــــر والوجــــوبكــــان نفــــس الأمــــر إذا دخــــل في الواجــــب  الأ ن قصــــد امتثــــالإ    
لـيس  أنـه مـر وجـد�مـر ، وإذا لاحظنـا الأمضاف إلى نفس الأ امتثال الأمرن قصد لأ ؛الواجب 

اسـتحالة التكليـف  ، وحينئـذ نطبـق قاعـدةلأن الأمر بيد المولى لا بيد المكلف اختيار� للمكلف 
ويجــب علــى المكلــف القيود المــأخوذة في الواجــب فقــط يجــب أن تكــون اختياريــة ، فــ بغــير المقــدور

توفيرهــا وتحصــيلها وإيجادهــا ، وكــل تكليــف مشــروط بالقــدرة ، فــلا بــد أن تكــون قيــود الواجــب 
مقدورة للمكلف وتحت اختياره ، وإذا لم تكن مقدورة للمكلف فإنه يلـزم التكليـف بغـير المقـدور 

 ، وهو محال .
بيـد المـولى لا بيـد  لأن الأمروإذا لاحظنا قيد ( قصد امتثال الأمر ) نرى أنه قيد غير مقدور     

لـيس بيـد المكلـف  ، نعم القصد بيد المكلف ، ولكن القصد مضاف إلى الأمر ، والأمرالمكلف 
( نسـتنتج أن قيـد ف، ، وقيود الواجب يجب إيجادها من قبـل المكلـف مـع أن الأمـر غـير اختيـاري 

قيـدا للوجـوب فقـط ، بـل لا بـد أن يكـون  لا يمكن أن يكون قيـدا للواجـبقصد امتثال الأمر ) 
تيـاري ، فكـل قيـد يكـون قيـدا للواجـب فـإن كـان غـير اخلأن الأمـر لـيس مقـدورا للمكلـف أيضا 

مـر ، وهذا يعني أن الأفإنه يكون قيدا للواجب والوجوب معا حتى لا يلزم التكليف بغير المقدور 
، بنفسـه  امقيـد، والأمر جزء من القيـد ، فيكـون الأمـر ) قصد امتثال الأمر ـ ( بمقيد والوجوب 

 .لأنه يستلزم الدور بحكم العقل محال  تقييد الشيء بنفسهو 
 إذن :



أي في متعلَّـق الأمــر  - في متعلـق نفسـه) مـر قصـد امتثـال الأ( قيـد ن أخـذ هن بأيتـبر وهكـذا     
بحكـم العقـل لاسـتلزامه الـدور ، فهـذا القيـد لا يمكـن أن يكـون يـؤدي إلى المحـال  -وهـو الواجـب 

قيــــدا للواجــــب فقــــط لاســــتلزامه التكليــــف بغــــير المقــــدور ، وهــــو محــــال ، ولا هــــو قيــــد للوجــــوب 
 .الوجوب بهذا القيد معناه تقييد الشيء بنفسه ، وهو محال أيضا  والواجب معا لأن تقييد

 ملاحظة :
قـــال الســـيد الشـــهيد : ( قـــد يقـــال بأن ذلـــك مســـتحيل ) ، فهـــذه الاســـتحالة علـــى مســـتوى     

الحلقــة الثانيــة ، وســيأتي النقــاش مــع ذكــر بــراهين أخــرى في الحلقــة الثالثــة تحــت عنــوان ( الواجــب 
 التوصلي والتعبدي ) .

 رة البحث :ثم
 سؤال : ما هي الثمرة المترتبة على القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه ؟

 الجواب :
عن الموقف ) مر الأ قصد امتثالقيد (  هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه     

إن الشك في ف، وتقييد الواجب بها الواجب  خصوصية أخرى يشك في دخلها فيقيد و تجاه أي 
 تقييد الواجب بقيد إذا لم يؤخذ في لسان الدليل فإنه يمكن نفيه بإطلاق الدليل .

 مثال :
وبحثنـا الأبـيض في الواجـب  خصوصـية إيقـاع الصـلاة مـع الثـوبقيـد أو إذا شـككنا في دخـل     

م مكن التمسـك بإطـلاق كـلافي الأدلـة ولم نجـد تقييـد الصـلاة بهـذا القيـد بـل وجـدها مطلقـة ، فـي
والاعتبـار الـذي هـو الخصوصـية في الواجـب بحسـب عـالم الوجـوب والجعـل  المولى لنفي دخل هذه

الواجــب بحســب عـــالم  في الخصوصـــية ، وإذا ثبـــت عــدم دخــلالعنصــر الثالــث مـــن مقــام الثبــوت 
الغــرض لأخــذت في المــراد و في  الغــرض إذ لــو كانــت دخيلــةالمــراد و الجعــل يثبــت عــدم دخلهــا في 

ومقام الإثبات لأن مقام الإثبـات يكشـف لذكرت في الكلام  في الواجبخذت الواجب ، ولو أ
عــن الاعتبـــار في مقـــام الثبــوت ، فمـــن عـــدم تقييــد الصـــلاة في الخطـــاب والكــلام ومقـــام الإثبـــات 
يكشـــف عـــن عـــدم تقييـــد الصـــلاة في الاعتبـــار في مقـــام الثبـــوت ، والاعتبـــار كاشـــف عـــن المـــلاك 

د الصــــلاة في الاعتبــــار فهــــذا كاشــــف عــــن عــــدم إرادة المــــولى لهــــذه والإرادة ، ومــــا دام أنــــه لم تقيــــ
الخصوصية وعـدم وجـود مـلاك في هـذه الخصوصـية ، وهـذا تطبيـق لقرينـة الحكمـة الـتي تقـوم علـى 

 .أساس ظهور حالي في أن ما لا يقوله المتكلم لا يريده جدّا 
الخصوصــية تنفــى وهكــذا يجــري الإطــلاق في أي خصوصــية يشــك في دخلهــا في الواجــب ، ف    

ولكــــن يوجــــد شـــــرط وهــــو أن يكـــــون التقييــــد بهـــــذه بجــــر�ن الإطــــلاق وتطبيـــــق قرينــــة الحكمـــــة ، 



الخصوصية ممكنـا ، والتقابـل بـين الإطـلاق والتقييـد في عـالم الإثبـات باتفـاق جميـع الأصـوليين مـن 
أحـد  باب تقابل الملكة وعدمها ، فلا بد أن يكون المورد قابلا للملكة وعدمها حتى نستكشف

المتقــابلين عنــد عــدم الآخــر ، فالإنســان يمكــن أن يكــون بصــيرا وأعمــى ، فــإذا انتفــى البصــر ثبــت 
، ولكـن إذا اسـتحال التقييـد في مـورد العمى للإنسـان ، وإذا انتفـى العمـى ثبـت البصـر للإنسـان 

 فإنه يستحيل الإطلاق ، كالبصر والعمى في الحجر ، فالحجر لا يقال له أعمى ولا بصير .
وفي المثــال تقييــد الصــلاة بالثــوب الأبــيض ممكــن ، فــإذا لم يــذكر في الــدليل نعــرف أن الــدليل     

مطلق وأن المولى لا يريد هذه الخصوصية ، ولـو أرادهـا في مقـام الثبـوت لـذكرها في الكـلام ومقـام 
 الإثبات .

 عدم جر�ن الإطلاق في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر :
) مـر قصـد امتثـال الأقيـد (  يمكن تطبيقه علـى لاد الواجب بإطلاق الدليل نفي قيوأسلوب     

ن إطــلاق كــلام المــولى وأمــره إنمــا يعــني عــدم أخــذ هــذا الغــرض لأالمــراد و في  عنــد الشــك في دخلــه
نعلـم بـذلك  أخذ قصد امتثال الأمـر في متعلقـهفي متعلق الوجوب ، ونحن بحكم استحالة  القصد
كـــون  لام المـــولى ، ولكـــن لا يمكـــن أن نستكشـــف مـــن ذلـــك عـــدمحاجـــة للرجـــوع إلى كـــ بـــدون

حــــال لعــــدم أخــــذه في  ن المــــولى مضــــطر علــــى أيلأالقصــــد المــــذكور دخــــيلا في الغــــرض المولــــوي 
عـدم أخـذه علـى عـدم  ، فـلا يـدل غـير دخيـل مسواء كان دخيلا في غرضه ألاستحالته الواجب 

التمســـك بإطـــلاق كـــلام المـــولى لنفـــي  مكـــانإدخلـــه ، وهـــذا يعـــني ان الاســـتحالة المـــذكورة تبطـــل 
، فـــلا يمكـــن نفـــي التعبديـــة وإثبـــات التوصـــلية ، فـــلا يمكـــن أن ننفـــي التعبديـــة وإثبـــات التوصـــلية 

التعبدية بأن نقول إن المولى لم يـرد الواجـب بقيـد قصـد امتثـال الأمـر بإطـلاق الـدليل وأنـه لم يقيـد 
وبــذلك تثبــت التوصــلية ، فــلا يمكــن نفــي بقيــد ( قصــد امتثــال الأمــر ) فننفــي القيــد بالإطــلاق ، 

 .التعبدية بإطلاق الدليل وإثبات التوصلية 
 بعبارة أخرى :

لمـا كـان أخـذ قيـد ( قصـد امتثـال الأمــر ) في متعلـق الأمـر مسـتحيلا وأنـه لا يمكـن التقييـد بــه     
أن مــا يمكــن ننفــي عنــد عــدم ذكــره في الــدليل لأنــه بالإطــلاق الخطــاب فــلا يمكــن نفيــه بإطــلاق 

وما فيه قابلية أن يكون قيدا ، فنقول هذا القيد غـير موجـود لأنـه لـو أراد القيـد لـذكر يكون قيدا 
القيد ، وما دام أنه لم يذكر القيد في الكلام فلا يريد القيد في مراده الجدي ، هذا إذا كان القيـد 

د يكـون مـرادا للمـولى مستحيلا فلا يمكـن نفيـه بالإطـلاق إذ لعـل القيـالقيد ، وأما إذا كان  اممكن
ولكن لا يمكن للمولى ذكره في الكلام لاضطراره إلى عدم ذكره لأن التقييـد بهـذا القيـد مسـتحيل 

، فـــإذا شـــك المكلـــف في ، فـــلا يـــدل عـــدم أخـــذه في الكـــلام علـــى عـــدم دخلـــه في المـــراد الجـــدي 



كـر قيـد ( واجب أنه تعبدي أو توصلي فلا يمكن إثبات أنه توصلي عن طريـق الإطـلاق وعـدم ذ 
لأن المـولى مضـطر إلى عـدم ذكـره سـواء كـان مـرادا لـه وداخــلا في قصـد امتثـال الأمـر ) في الـدليل 

غرضــه أم لا ، فمــن الممكــن أنــه مــراد لــه ولكنــه لا يمكــن لــه ذكــر القيــد لاســتحالة ذكــر القيــد في 
 .مها الكلام ، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لأ�ما متقابلين تقابل الملكة وعد

 ثمرة أخرى لاستحالة اختصاص الحكم بالعالم به :
يمكـن أن نصـور  تصوير الثمـرة المترتبـة علـى اسـتحالة أخـذ قصـد امتثـال الأمـر في متعلَّقـهومن     

ير مــا تقــدم في ذلــك البحــث علــى وجــه آخــر غــ الثمــرة لاســتحالة أخــذ العلــم بالحكــم قيــدا لنفســه
 فنقول :

 ختصـاص أغراضـه بالعـالميناالتمسـك بإطـلاق كـلام المـولى لنفـي إمكـان  إن الاستحالة تبطـل    
 كما يلي :مر  ة المشار إليها في قصد امتثال الأحكام بنفس الطريقبالأ
إذا شـك المكلــف في اختصـاص حكــم بالعــالم بـه أو شمولــه للعــالم والجاهـل ، فعنــد الرجــوع إلى     

يمكــن التمســك بالإطــلاق لنفــي قيــد العــالم  الأدلــة لم يجــد فيهــا تقييــد الحكــم بالعــالم بــه ، فهنــا لا
لإثبـات شمـول الأحكـام للعــالم والجاهـل لأن أخـذ قيـد ( العلــم بالحكـم ) في موضـوع نفـس الحكــم 

فلعــــل مـــراد المــــولى هـــو اختصــــاص الحكـــم بالعــــالم بـــه ، ولكنــــه لم يـــذكره في الخطــــاب مســـتحيل ، 
 ق .لاستحالة التقييد به ، وإذا استحال التقييد استحال الإطلا

وقــد تم ذكــر أربعــة أدلـــة في إثبــات شمــول الأحكـــام للعــالم بــه والجاهـــل ، منهــا إطــلاق الأدلـــة     
الدال على اشتراك الأحكام بين العـالم والجاهـل لأن الأطلـة لم تقيـد بالعـالم ، فتكـون شـاملة للعـالم 

ذا اســـتحال والجاهـــل ، وفي مقامنـــا قلنـــا باســـتحالة التقييـــد فـــلا يمكـــن التمســـك بالإطـــلاق لأنـــه إ
التقييــد اســتحال الإطـــلاق ، فــلا يمكـــن التمســك بإطــلاق الخطـــاب لإثبــات شمـــول الحكــم للعـــالم 

 والجاهل .
وكانــــت الثمــــرة الســــابقة في بحــــث ( أخــــذ العلــــم بالحكــــم في موضــــوع الحكــــم ) هــــي مرتبطــــة     

لاق والتقييـد بالتقابل بين الإطلاق والتقييد ، ومـر سـابقا أن الأقـوال في تصـوير التقابـل بـين الإطـ
 في مقام الثبوت ثلاثة :

 تقابل النقيضين أي تقابل السلب والإيجاب ، وهو ما اختاره السيد الشهيد قدس سره .-١
 تقابل الملكة وعدمها ، وهو ما اختاره المحقق النائيني قدس سره .-٢
 تقابل الضدين ، وهو ما اختاره السيد الخوئي قدس سره .-٣
 



على القولين الأولين ، فاستحالة تقييد الأحكام بالعالم بها إذا ثبت ببرهان  والثمرة تظهر بناء    
الــدور فــإن إطــلاق الأحكــام يكــون ضــرور� بنــاء علــى القــول الأول لأن اســتحالة أحــد النقيضــين 
يجعــــل مــــن النقــــيض الآخــــر ضــــرور� وإلا يلــــزم ارتفــــاع النقيضــــين وهــــو محــــال ، وهكــــذا يثبــــت أن 

 بين العالم والجاهل . الأحكام الشرعية مشتركة
وأمــا بنــاء علــى القــول الثــاني وهــو أن التقابــل بــين الإطــلاق والتقييــد يكــون مــن باب تقابــل      

لاســـتحالة  وجبـــةمتكـــون التقييـــد  اســـتحالةمـــن القـــول الأول لأن علـــى العكـــس الملكـــة وعـــدمها ف
 يصـــدق الأعمـــى ، فكمـــا لا، فالملكـــة وعـــدمها لا يصـــحان إلا في المـــورد القابـــل لهمـــا طـــلاق الإ

، كـــذلك لا يمكـــن ، فـــالعمى لا يصـــدق علـــى مـــورد لا يتصـــف بالبصـــر يمكـــن البصـــر  حيـــث لا
، فـالإطلاق لا يصـدق علـى مـورد لا يمكـن أن يتصـف بالتقييـد ، طلاق حيـث يتعـذر التقييـد الإ

والمفـروض أن تقييــد الأحكــام بالعــالم بهــا مســتحيل للـزوم الــدور ، كــذلك يكــون إطــلاق الأحكــام 
مهملــة لا الثــاني حكــام علــى القــول الأ ، ومــن هنـا تكــوناكها بــين العــالم والجاهــل مســتحيل واشـتر 

، ويسـتفاد الإطـلاق أو التقييـد مـن دليـل قـوة الجزئيـة  هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقـة ، والمهملـة في
 .خارجي ، وقد أطلق عليه المحقق النائيني ( متمِّم الجعل ) 

 
 الكتاب :

 لقدرة بمعنى آخراشتراط التكليف با
وهــذا يعــني أن  مــر بنــا أن التكليــف مشــروط بالقــدرة ، وكنــا نريــد بهــا القــدرة التكوينيــة ،    

قـادرا علـى الامتثـال ، ولكنـه  التكليف لا يشمل العاجز . وكذلك لا يشمل أيضـا مـن كـان
عـن الأول أهميـة ، فـإذا وجـب إنقـاذ غريـق  مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقـل

ــه  عــذر المكلــف في تــرك إنقــاذه إذاي ــا ، كمــا يعــذر إذا كــان قــادرا ، ولكن كــان عــاجزا تكوين
آخــر مماثــل علــى نحــو لم يبــق بالامكــان إنقــاذ الغريــق الأول معــه . وهــذا  اشــتغل بإنقــاذ غريــق

القيـد  كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهميـة ، وهـذا يعني أن
ــه ، كمــا دخيــل في التكليــف ــه المــولى في خطاب ــو لم يصــرح ب هــو الحــال في  بحكــم العقــل ، ول

الأخــص ، وعلــى مــا  القــدرة التكوينيــة . ولنطلــق علــى القــدرة التكوينيــة اســم القــدرة بالمعــنى
 يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم .

مطلقـا حـتى  وجعـل أمـرهوالبرهان على هذا القيـد الجديـد : أن المـولى إذا أمـر بواجـب ،     
أن يجمـع بـين الامتثـالين ،  لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية ، فـإن أراد بـذلك



بـذلك ان يصـرف المكلـف عـن ذلـك  فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف ، وإن أراد
إذن مـن افتراض إ�مـا متسـاو�ن في الأهميـة ، فـلا بـد  عدبالامتثال المضاد فهذا بلا موجب 

 أخذ القيد المذكور .
الامرين مطلقـا لحالـة  ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من    

منهما مقيدا بعـدم الاشـتغال بالآخـر  الاشتغال بامتثال الامر الآخر أيضا ، وأما إذا كان كل
ذ : أ�ما مجعـولان استحالة ويقال عن الامرين بالضدين حينئ ، أو كان أحدهما كذلك ، فلا

 الترتب ، وان هذا الترتب هو الـذي صـحح جعلهمـا علـى هـذا الوجـه ، وهـذا مـا على وجه
امتثــال كــل  يحصــل في كــل حالــة يواجــه فيهــا المكلــف واجبــين شــرعيين ، ويكــون قــادرا علــى

متكـافئين في الأهميـة ،   منهما بمفرده ، ولكنه غير قـادر علـى الجمـع بينهمـا ، فإ�مـا إن كـا�
وإن كــان أحــدهما أهــم مــن الآخــر  ان وجــوب كــل منهمــا مشــروطا بعــدم امتثــال الآخــر ،كــ

بعدم الاتيان بالأقل أهمية ( المهم ) ، ولكن وجـوب المهـم  ملاكا ، فوجوب الأهم غير مقيد
 بالأهم ، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم . مقيد بعدم الاتيان

المكلـف في  علـى وجـه الترتـب مسـتحيل ، لانوقد تعترض وتقول إن الامـرين بالضـدين     
حقه لان شرطه محقق ، وهـذا  حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الامرين فعليا وثابتا في

 الضدين وهو محال . يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا
المـذكورة  الحالة والجواب على الاعتراض : أن الامرين والوجوبين وإن كان فعليين معا في    

شـرط الآخــر وموضـوعه ، وبالتــالي  ولكـن لا محـذور في ذلــك إذ مـا دام امتثـال أحــدهما ينفـي
اجتمـاع الأمـرين أن يكـون المطلـوب مـن المكلـف  ينفي فعلية الوجوب الآخر ، فلا يلزم من

الضــدين ، ولهــذا لــو فــرض المحــال وصــدر كــلا الضــدين مــن  مــا لا يطــاق ، وهــو الجمــع بــين
 المطلوب خارجا عن حدود القدرة . على وجه المطلوبية معا . فليس وقعاالمكلف ، لما 

يتضح أن امكان وقوع الامرين بالضدين على وجـه الترتـب واجتماعهمـا معـا نشـأ  وبهذا    
منهمــا بامتثالــه �فيــا  مــن خصوصــية الترتــب بينهمــا أي مــن خصوصــية كــون أحــدهما أو كــل

 لموضوع الآخر ومعدما لشرطه .
 الشرح :

 شتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخرا
دة استحالة التكليـف بغـير المقـدور أن التكليـف مشـروط بالقـدرة ، فالقـدرة ـمر سابقا في قاع    

شرط في التكليف ، والمراد من القـدرة ( القـدرة التكوينيـة ) ، فـالتكليف لا يشـمل العـاجز عجـزا 



لعجـز التكـويني ) ، مـثلا تشـترط القـدرة علـى تكوينيا ، فـ ( القـدرة التكوينيـة ) تقـع في مقابـل ( ا
فلا يمكنـه القيـام  -كالمشلول   -القيام في الصلاة ، والمقصود القيام تكوينا ، وأما العاجز تكوينا 

في الصـــلاة ، لـــذلك لا يشـــترط في صـــلاة العـــاجز القيـــام لأن العقـــل يحكـــم بأن تكليـــف العـــاجز 
 ة على القيام وهو غير قادر على القيام .بالصلاة قائما قبيح لأن التكليف مشروط بالقدر 

 مثال :
إذا أمر المولى بإنقاذ غريق ، ولكن المكلَّف لم يكن قادرا على الإتيان بمتعلـق الأمـر ، فإنـه إذا     

لم يمتثل لا يكون مأثومـا لأن التكليـف مشـروط بالقـدرة التكوينيـة ، ومـع العجـز التكـويني يسـقط 
 .عدم قدرته التكوينية عجزه و كون معذورا عن الامتثال لعنه الامتثال ، والمكلف هنا ي

 إذن :
 . كان عاجزا تكوينا المكلف يعذر في ترك إنقاذه إذافإن إذا وجب إنقاذ غريق     
هـــذا كـــان بحثـــا في اشـــتراط التكليـــف بالقـــدرة ، وكـــان يقصـــد مـــن القـــدرة القـــدرة التكوينيـــة ،     

ر ، ـ بحث آخر في اشتراط التكليف بالقدرة بمعـنى آخـويطلق عليه القدرة بالمعنى الأخص ، و�تي
، ويطلـــق علـــى القــدرتين التكليفيـــة والتشـــريعية معـــا القـــدرة بالمعـــنى القـــدرة التشـــريعية ويطلــق عليـــه 

 .الأعم 
 اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر :

ال واجـب قادرا على الامتثـال ، ولكنـه مشـغول فعـلا بامتثـ من كانالتكليف لا يشمل أيضا     
 . عن الأول أهمية آخر مضاد لا يقل

 مثال :
إذا أمـر المـولى بإنقـاذ الغريـق الأول ، ولكنـه كـان مشـغولا في نفـس الوقـت بإنقـاذ غريـق آخــر      

بتركـه إنقـاذ لا يقل أهمية عـن الغريـق الأول ، فـالمكلف هنـا قـادر علـى إنقـاذ الغريـق الأول تكوينـا 
الامتثال لانشغاله بإنقاذ الغريق الثاني لأن قدرتـه لا تسـع إنقاذهمـا  ، ولكنه لا يمكنهالغريق الثاني 

معا في نفس الوقت ، فالمكلف هنا يكـون معـذورا عـن الامتثـال لعـدم قدرتـه علـى إنقـاذ الغـريقين 
، وهنــا لا يكــون المكلــف مأثومــا لتركــه إنقــاذ الأول ، ولــيس الســبب هــو عجــزه في وقــت واحــد 

نمــا الســبب هــو عجـــزه وعــدم قدرتــه التشــريعية لأن المــولى أمــر بإنقـــاذ وعــدم قدرتــه التكوينيــة ، وإ
 .لا تكويني  يإنقاذ الأول ، فالعجز هنا تشريعالمكلف الثاني ، لذلك ترك 

 إذن :



آخـر مماثـل علـى نحـو لم يبـق  ، ولكنه اشـتغل بإنقـاذ غريـقتكوينا إذا كان قادرا المكلف يعذر     
، هــذا في حالـــة المســـاوي الــذي لا يقـــل عـــن في وقـــت واحـــد يـــق الأول معــه مكــان إنقـــاذ الغر بالإ

 .الأول أهمية ، ولكن في حالة كون الغريق الثاني أهم فإن العقل يحكم بتقديم الأهم على المهم 
 النتيجة :

 كل تكليف مشروط بأمرين :     
 الأمر الأول : القدرة التكوينية :

، ويطلــق عليــه القــدرة بالمعــنى الوجــوب ق أي يكــون المكلــف قــادرا تكوينــا علــى امتثــال متعلَّــ    
 .الأخص 

 الأمر الثاني : القدرة التشريعية :
واجــب آخــر لا يقــل أهميــة عــن الواجــب الأول الــذي أي لا يكــون المكلــف مشــغولا بامتثــال     

 يراد توجيهه إليه .
شــمل القــدرتين ويطلـق علــى القــدرة الشـاملة لكــلا القــدرتين القـدرة بالمعــنى الأعــم لأ�ـا تعــم وت    

معــا ، فكمــا يشــترط في التكليــف أن يكــون المكلــف قــادرا تكوينــا علــى امتثالــه ، كــذلك يشــترط 
القيــد دخيــل في التكليــف بحكــم العقــل  وهــذا، بعــدم الاشــتغال بامتثــال مضــاد لا يقــل عنــه أهميــة 

 هو الحال في القدرة التكوينية . ولو لم يصرح به المولى في خطابه كما
 إذن :

تكليـــف مشـــروط بالقـــدرتين التكوينيـــة والتشـــريعية ، والحـــاكم بهـــذين الشـــرطين هـــو العقـــل ، ال    
في التكليــف حــتى لــو لم يــذكر المــولى والقــدرة التشــريعية فالعقــل يحكــم باشــتراط القــدرة التكوينيــة 

 في خطابه وكلامه في عالم الإثبات . ينشرطهذين ال
 نية والقدرة التشريعية ؟سؤال : ما هي الثمرة من اشتراط القدرة التكوي

 الجواب :
أنــه إذا لم توجــد قــدرة تكوينيــة فإنــه لا يوجــد  ط القــدرة التكوينيــة في التكليــف هــيثمــرة اشــترا    

 تكليف ، فالتكليف منتف من أساسه مع عدم وجود القدرة التكوينية .
يــق الثــاني أو كــان وثمــرة اشــتراط القــدرة التشــريعية في التكليــف هــي أنــه إذا أنقــذ المكلــف الغر     

مشــغولا بإنقــاذ الغريــق الثــاني ولم ينقــذ الغريــق الأول فإنــه لا يعتــبر مخالفــا لأمــر المــولى بإنقــاذ الغريــق 
 الأول لأن التكليف بإنقاذ كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر .

 : تقييد التكليف بالقدرة التشريعيةالبرهان على 



ل على تقييد التكليف بعدم الاشتغال بتكليف آخر مضاد لا يقل عنـه سؤال : ما هو الدلي
 أهمية ؟

 الجواب :
الــدليل يعتمــد علــى برهــان الخلــف ، وبرهــان الخلــف يعتمــد فيــه المســتدل علــى إبطــال نقــيض     

 المطلوب فيثبت المطلوب .
 توضيح ذلك :

تكليــف شــتغال بامتثــال حالــة الابحيــث يشــمل مطلقــا  وجعــل أمــرهإن المــولى إذا أمــر بواجــب     
أي أن التكليف بكل منهما ثابت في ذمة المكلف سواء اشتغل  لا يقل عنه أهميةله مضاد آخر 

 فهنا نحن بين احتمالين :بتكليف آخر مضاد له أم لا 
 الاحتمال الأول :

بـــين الامتثـــالين فهـــو غـــير معقـــول لأنـــه غـــير مقـــدور المكلـــف أن يجمـــع  بـــذلكالمـــولى إن أراد     
، فـإذا أراد المـولى إنقـاذ الغريـق لأن قدرة المكلف لا تسـع إنقاذهمـا معـا في نفـس الوقـت  كلفللم

 .الأول والغريق الثاني فهذا غير مقدور للمكلف ، والتكليف بغير المقدور مستحيل 
 الاحتمال الثاني :

 عــدبن يصــرف المكلــف عــن ذلــك الامتثــال المضــاد فهــذا بــلا موجــب أبــذلك المــولى  إن أراد    
، فــإذا أراد المــولى أن يصــرف المكلــف عــن إنقــاذ الغريــق الثــاني �مــا متســاو�ن في الأهميــة أافــتراض 

وهو الإنقاذ المشغول به وأن يذهب لإنقاذ الغريق الأول فهذا بـلا داع لأن الفـرض أن التكليفـين 
ح في الأمرين المتساويين في الأهممتساو�ن في الأهمية  ية ، والترجيح بلا ولا يوجد ترجيح بلا مرجِّ

 .مرجح قبيح بحكم العقل 
 إذن :

، وهـــو أن التكليـــف الأول مقيَّـــد بعـــدم الاشـــتغال بالتكليـــف لا بـــد مـــن أخـــذ القيـــد المـــذكور     
الثــاني ، والتكليــف الثــاني مقيَّــد بعــدم الاشــتغال بالتكليــف الأول ، أي كــل تكليــف مقيَّــد بعــدم 

، فإنقـاذ الغريـق الأول مقيَّـد بعـدم الاشـتغال  ه أهميـةلا يقـل عنـلـه مضاد تكليف آخر الاشتغال ب
، والتكليفـان بإنقاذ الغريق الثاني ، وإنقاذ الغريق الثاني مقيَّد بعدم الاشتغال بإنقـاذ الغريـق الأول 

 .متساو�ن في الأهمية 
 : نتائج تقييد التكليف بالقدرة التشريعية

 النتيجة الأولى :



لحالـــة الاشـــتغال شـــاملا مـــرين مطلقـــا الأ ل إذا كـــان كـــل مـــنثبـــوت أمـــرين بالضـــدين مســـتحي    
ان كـل منهمـا مطلقـا فإنقـاذ الغريـق الأول وإنقـاذ الغريـق الثـاني إذا كـمـر الآخـر أيضـا ، بامتثال الأ

مسـتحيل لأن إنقـاذ الغـريقين في نفـس الوقـت الاشـتغال بامتثـال الأمـر الآخـر  بحيث يشمل حالة
قـــذ الغريـــق الأول ســـواء أنقـــذت الغريـــق الثـــاني أم لا وأنقـــذ ، فيســـتحيل أن يقـــال : ( أنمســـتحيل 

الغريق الثاني سواء أنقذت الغريـق الأول أو لا ) ، والاسـتحالة مختصـة بمـا إذا كـان كـلا التكليفـين 
، ودليــل الاســتحالة هــو برهــان الخلــف  مــر الآخــر أيضــالحالــة الاشــتغال بامتثــال الأمطلقــا شــاملا 

 .الذي مر قبل قليل 
 الثانية :النتيجة 

مقيـدا بعـدم مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر أو كـان أحـدهما  الأمرين بالضدين من كان كلإذا      
، فلو كـان كـلا التكلفـين أو أحـدهما مقيَّـدا بعـدم الاشـتغال استحالة توجد  فلا الاشتغال بالآخر

الترتـب ،  وجـهمرين بالضدين حينئـذ أ�مـا مجعـولان علـى ويقال عن الأ، بالآخر فهذا أمر ممكن 
، فالترتـب هـو الأمـر بالضـدين بنحـو ن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه أو 

يحصل في كل حالة يواجه فيهـا  ، وهذا مايكون كل من التكليفين أو أحدهما مقيَّدا بترك الآخر 
علــى  كنــه غــير قــادرامتثــال كــل منهمــا بمفــرده ، ول المكلــف واجبــين شــرعيين ويكــون قــادرا علــى

 ، فتوجد هنا حالتان :الجمع بينهما 
 الحالة الأولى :

، بعـدم امتثـال الآخـر  متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهمـا مشـروطا الواجبان إن كان    
، وامتثـــال فإنقــاذ الأول مشـــروط بعــدم إنقـــاذ الثــاني ، وإنقـــاذ الثــاني مشـــروط بعــدم امتثـــال الأول 

 .ع الآخر المكلف لأحد الأمرين ينفي موضو 
  الحالة الثانية :

بعدم  الأهم غير مقيدالواجب الآخر ملاكا فوجوب الواجب أهم من  الواجبين إن كان أحد    
، بالأهـم  تيـان، ولكـن وجـوب المهـم مقيـد بعـدم الإ -المهـم أي  -الأقـل أهميـة لواجـب تيان باالإ

الغريـق غـير مشـروط بعـدم إنقـاذ  ثـانيالالغريـق كان الغريق الثاني أهم مـن الغريـق الأول فإنقـاذ   فإذا
 . الثانيالغريق مشروط بعدم إنقاذ  الأولالغريق ، ولكن إنقاذ  الأول
الحـــالات الــتي يكـــون فيهــا كـــلا الضــدين أو أحـــدهما مقيَّــدا بعـــدم الاشــتغال بالآخـــر وتســمى     

يــــأتي لأن المكلـــف لا تســـع قدرتــــه الجمـــع بـــين امتثـــال الضـــدين ، ف) التـــزاحم ( بحـــالات  تســـمى
ا فيما إذا تساوى الضدان في الأهمية أو �تي بالأهم ملاكا   .بأحدهما مخيرَّ



سؤال : كيف يعرف المكلف أن الضدين متساو�ن في الأهمية أو أن أحدهما أهم من الآخر 
 ؟

 الجواب :
معرفة ذلـك مـرتبط بملاكـات الأحكـام ، ويمكـن للفقيـه أن يعـرف ذلـك مـن خـلال النصـوص     

 تــذكر الحكمــين المتضــادين ، فـــإذا كــان الغريقــان متســاويين في الصــفات فكــل مـــن الشــرعية الــتي
الأمرين يكون مقيَّدا بحالة عدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخـر ، وأمـا في مثـل ( أنقـذ الغريـق ) و 

يكــون وجــوب إنقــاذ الغريــق أهــم مــن الصــلاة ، فوجــوب إنقــاذ الغريــق لا يكــون مقيــدا ( صَــلِّ ) 
 .ال بالصلاة ، وأما وجوب الصلاة فإنه مقيَّد بحالة عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق بعدم الاشتغ

والثمرة المترتبة على ذلك هي أنه لو أن المكلف أنقذ الغريـق وفاتتـه الصـلاة أثنـاء الوقـت فإنـه     
لا يعاقــب علــى تــرك الصـــلاة ، ويجــب عليــه القضـــاء خــارج الوقــت ، وأمــا لـــو تــرك إنقــاذ الغريـــق 

إنه يكون مأثومـا لـترك الإنقـاذ ، ولكـن صـلاته صـحيحة لأنـه مـأمور بهـا بالأمـر الترتـبي ، وصلى ف
فـإن صـلاة مـن تـرك إنقـاذ  -بنـاء علـى رأي صـاحب الكفايـة  -ولكن لو قلنا باسـتحالة الترتـب 

الغريـــق باطلـــة لعـــدم الأمـــر بالصـــلاة لأن القائـــل باســـتحالة الترتـــب يقـــول إن المجعـــول شـــرعا هـــو 
 فقط وأن وجوب الصلاة ليس مجعولا شرعا في حالة وجود الحكمين المتضادين . وجوب الإنقاذ

 سؤال : ما هو الفرق بين حالات التزاحم وحالات التعارض ؟
 الجواب :

في مـــورد التـــزاحم يقـــدَّم الأهـــم ملاكـــا ، وأمـــا في مـــورد التعـــارض يتســـاقط الـــدليلان إذا اســـتقر     
ح لتقـد حـات كـون أحـد التعارض بينهما ولم يوجد مـرجِّ يم أحـد الـدليلين علـى الآخـر ، ومـن المرجِّ

حات في باب التعارض .  الدليلين أقوى سندا فيقدم على الأضعف سندا ، وستأتي المرجِّ
 اعتراض :

تركــه لكــلا الضــدين  المكلــف في حالــة نلأمــرين بالضــدين علــى وجــه الترتــب مســتحيل إن الأ    
وهــو عـدم امتثــال الآخـر حيــث إن  ن شــرطه محقـق ه لأحقـ مــرين فعليـا وثابتــا فييكـون كــل مـن الأ

الإتيـان ، وهـذا يعـني أن المكلـف في هـذه الحالـة يطلـب منـه كلا منهما مقيَّد بعدم امتثال الآخر 
، فـإذا قـال المــولى : ( أنقـذ الغريـق إن لم تصــل ) و ( وهـو محــال في وقــت واحـد ، الضـدين بكـلا 

قاذ والصلاة فإن كلا الحكمـين يكـون فعليـا في حقـه لأن صل إن لم تنقذ الغريق ) ، ولم يمتثل الإن
عدم الإنقاذ يحقق موضوع وجوب الصلاة ، وعدم امتثال الصلاة يحقـق موضـوع وجـوب الإنقـاذ 



، فيصبح كلا الأمرين فعليا في حقه ، وهو مستحيل لعدم قدرته على الإتيان بهمـا معـا في نفـس 
 .الوقت 

 الجواب :
لكــن لا والوجــوبين فعلــي في حــق المكلــف في حالــة تركــه لهمــا معــا ، و  نلتــزم بأن كــلا الأمــرين   

شـــرط الآخـــر وموضـــوعه وبالتـــالي ينفـــي فعليـــة  محـــذور في ذلـــك إذ مـــا دام امتثـــال أحـــدهما ينفـــي
اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب مـن المكلـف مـا لا يطـاق ، وهـو  الوجوب الآخر فلا يلزم من

إقدامـه علـى امتثـال أحـد الأمـرين فإنـه يفـني موضـوع الأمـر  ، فالمكلف بمجـردالضدين  الجمع بين
، ولهــذا لــو فــرض المحــال وصــدر كــلا الضــدين مــن الآخــر ، فــلا يبقــى الأمــر الآخــر علــى فعليتــه 

ولمـا عُـدَّ المكلـف ممتـثلا لأي منهمـا لأنـه مـأمور بالصـلاة على وجه المطلوبية معـا  المكلف لما وقعا
لا تكون الصـلاة في هـذه الحالـة مـأمورا بهـا ، ومـع عـدم الأمـر بهـا إن لم ينقذ والمفروض أنه أنقذ ف

 لا تقع صحيحة ، ونفس الكلام �تي في الإنقاذ .
المكلـف لأن مسـؤولية المكلـف تكـون خارجا عن حدود قدرة ليس المطلوب  وبهذا يتضح أن    

ــا في مقــام الامتثــال لا في مقــام توجيــه الخطــاب ، فتركــه لهمــا يــؤدي إلى أن يكــون  المكلــف مطالبَ
في مقـام الخطـاب الشـرعي ، ولكــن المطلـوب منـه شـيء واحــد في مقـام الامتثـال ، بـل أكثــر بهمـا 

مــن ذلــك فــإن المكلــف غــير مطالــب بهمــا معــا حــتى في مقــام الخطــاب لا فقــط في مقــام الامتثــال 
نقــاذ في حالــة عــدم الإنقــاذ ، وكــذلك الإلأن كــلا منهمــا مقيَّــد بعــدم الآخــر ، فالصــلاة مطلوبــة 

ــــه إليــــه إلا في تــــرك الإنقــــاذ ،  مطلــــوب في حالــــة عــــدم الصــــلاة ، فالخطــــاب بالصــــلاة غــــير موجَّ
 .والخطاب بالإنقاذ غير موجَّه إليه إلا في حالة ترك الصلاة 

 إذن :
نشـــأ مـــن خصوصـــية يا مـــرين بالضـــدين علـــى وجـــه الترتـــب واجتماعهمـــا معًـــمكـــان وقـــوع الأإ    

منهما بامتثاله �فيا لموضوع الآخر ومعـدما  ن أحدهما أو كلالترتب بينهما أي من خصوصية كو 
 .، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لشرطه 

 
 الكتاب :

 التخيير والكفائية في الواجب
 الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين :



 لاثبات الاطـلاق أحدهما : ان يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد ، وتجري قرينة الحكمة    
الواجـب طبيعـي الصــلاة ،  فيكـون، قــال : صـل  افي الواجـب ، وانـه اطـلاق بـدلي ، كمـا إذ

في المسـجد أو علـى الصـلاة في البيـت  ويكون مخيرا بين ان يطبق هذا الطبيعي علـى الصـلاة
عقلـي بمعـنى ان الخطـاب الشـرعي لم يتعـرض إلى  ، الا ان هذا التخيير ليس شرعيا ، بـل هـو

 البدائل مباشرة ، وانما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور . يذكر هذههذا التخيير ، ولم 
فيــأمر بهمــا  والنحــو الآخــر : ان يتعــرض الخطــاب الشــرعي مباشــرة للتخيــير بــين شــيئين ،    

حينئـــذ شـــرعيا ،  علـــى ســـبيل البـــدل فيقـــول مـــثلا : صـــل أو أعتـــق رقبـــة ، ويســـمى التخيـــير
 والوجوب بالوجوب التخييري .

  الشرعي في الواجب :التخيير
خصــائص  ولا شــك في أن الوجــوب التخيــيري ثابــت في الشــريعة في مواقــع عديــدة ، ولــه    

 :متفق عليها 
تــرك  ان المكلــف يعــد ممتــثلا باتيــان أحــد الشــيئين أو الأشــياء ، ويعــد عاصــيا إذا منهــا :    

بالشــيئين معــا فقــد  البــدائل كلهــا ، غــير أ�ــا معصــية واحــدة ، ولهــا عقــاب واحــد ، وإذا أتــى
 امتثل أيضا .

التخيــيري ، فقيــل : ان مرجعــه إلى التخيــير  وقــد وقــع البحــث في تحليــل حقيقــة الوجــوب    
بالجامع بين الشـيئين تبعـا لقيـام المـلاك بـه ، سـواء كـان  العقلي بمعنى انه وجوب واحد متعلق

ـــا كعنـــوان أحـــدهما ،  هـــذا الجـــامع عنـــوا� أصـــيلا ، إن مرجعـــه إلى : وقيـــل أو عنـــوا� انتزاعي
بمعــنى ان كــلا مــن العــدلين واجــب وجــوبا مشــروطا بــترك الآخــر ، ومــرد  وجــوبين مشــروطين

المـلاك ،  الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غـير قـابلين للاسـتيفاء معـا ، فمـن أجـل تعـدد هذين
امكـــان اســـتيفاء  وقيـــام مـــلاك خـــاص بكـــل مـــن العـــدلين تعـــدد الوجـــوب ، ومـــن أجـــل عـــدم

 الآخر . عا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بتركالملاكين م
 :وقد لوحظ على التفسير الثاني بان لازمه     
ــة تــرك العــدلين معــا ، كمــا هــو الحــال في     حــالات  أولا : تعــدد المعصــية والعقــاب في حال

 التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا .
مـن الوجـوبين  كـلا الامـرين ، إذ لا يكـون كـلوثانيا : عدم تحقـق الامتثـال عنـد الاتيـان ب    

 حينئذ فعليا ، وكلا اللازمين معلوم البطلان .



وقـد يـذكر  وتوجد ثمرات تترتب علـى تفسـير الوجـوب التخيـيري بهـذا الوجـه أو بـذلك ،    
متعلـق للامـر بعنوانـه ،  منها جواز التقرب بأحد العـدلين بخصوصـه علـى التفسـير الثـاني لأنـه

بالجــامع ، فــالتقرب ينبغــي أن  لــك علــى التفســير الأول ، لان الامــر متعلــقوعــدم جــواز ذ
 سائر موارد التخيير العقلي . يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هي الحالة في

يمكـن ان يكـو�  ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب ان يكو� متبـاينين ، ولا    
بديل ، ولا معـنى لافتراضـه واجبـا  ينئذ مما يجوز تركه بدونمن الأقل والأكثر ، لان الزائد ح

 غير معقول . ، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الايجاب
إلى جــامع  ويشــابه مــا تقــدم الحــديث عــن الوجــوب الكفــائي ، وهــل هــو وجــوب موجــه    

علـى كـل فـرد مشـروط  المكلف أو وجوبات متعددة بعدد افراد المكلفين ، غير أن الوجوب
 بترك الآخرين .

 التخيير العقلي في الواجب :
فيقــول :  حينمــا �مــر المــولى بطبيعــي فعــل علــى نحــو صــرف الوجــود والاطــلاق البــدلي ،    

شــرعي كمـا تقــدم ، وإذا  أكـرم زيـدا والاكــرام لـه حصــص ، فـالتخيير بـين الحصــص عقلـي لا
ذه الحصـة مـن الاكـرام اختيار المكلـف لهـ اختار المكلف ان يكرمه باهداء كتاب له لا يكون

خاصة ، بل الوجـوب بمبادئـه متعلـق بالطبيعـي الجـامع  موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها
بحصــة أخــرى لكــان ممتــثلا أيضــا . وبهــذا صــح ان يقــال : ان تلــك  ، ولهــذا لــو أتــى المكلــف

 متعلقا للامر ، وانما هـي مصـداق لمتعلـق الامـر ، وان متعلـق الامـر نسـبته إلى الحصة ليست
بمجــرد تطبيــق  ســائر الحصــص علــى نحــو واحــد ، والوجــوب لا يســري مــن الجــامع إلى الحصــة

والمفروض انـه قـد جعـل علـى  المكلف ، لان استقرار الوجوب على متعلقه انما هو بالجعل ،
 الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود .

العمـــوم ،  الشـــمولي أووخلافـــا لـــذلك مـــا إذا أمـــر المـــولى بالطبيعـــي علـــى نحـــو الاطـــلاق     
شكل منها يعتبر متعلقـا  ن كلإومطلق الوجود ، فقال : أكرم زيدا بكل اشكال الاكرام ، ف

يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصـا  للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق ، فالوجوب هنا
 بها .
مع ، واحــد للجــا وكمــا رأينــا ســابقا وجــود محاولــة لارجــاع الوجــوب التخيــيري إلى وجــوب    

وجـوبان مشـروطان وهـي : محاولـة  فان هناك محاولة معاكسة ممن يرى ان الوجـوب التخيـيري
نحـــو صـــرف الوجـــود إلى وجـــوبات متعـــددة  ارجـــاع الوجـــوب المتعلـــق بالطبيعـــي الجـــامع علـــى



بعــدم الاتيــان بســائر الحصــص ، وقــد يعــبر عــن هــذه  للحصــص ، مشــروط كــل واحــد منهــا
 لافراد لا بالطبائع .با المحاولة بان الأوامر متعلقة

 
 الشرح :

 التخيير والكفائية في الواجب
من الواجبات في الإسلام الواجب التخييري والواجب الكفـائي ، ولكـن يحتاجـان إلى تفسـير     

 وبيان حقيقتهما .وتحليل 
 :الواجب التخييري 

وجـــوب هـــو الواجـــب الـــذي يكـــون لـــه بـــدل ، فـــإذا امتثـــل المكلـــف أحـــد البـــدائل ســـقط عنـــه     
 .امتثال باقي البدائل 
 :الواجب الكفائي 

هــو الواجــب المجعــول علــى جميــع المكلفــين ، فــإذا امتثلــه أحــدهم أو بعضــهم ســقط عــن باقــي     
 .المكلفين 

 بحث الأصوليون فيهما ليجيبوا عن الأسئلة التالية :و 
يـث يجـوز تـرك كون الواجب التخييري واجبا وبين كونه ذا بدل بحكيف يمكن الجمع بين  -١    

 الواجب عند الإتيان ببدله ؟
في الواجــب التخيــيري إذا تــرك المكلــف جميــع البــدائل فإنــه يســتحق عقوبــة واحــدة مــع أن  -٢    

كـــل واجـــب لـــه عقوبـــة خاصـــة بـــه عنـــد تركـــه ، فـــالمفروض أن يســـتحق المكلـــف عقـــوبات بعـــدد 
 البدائل ، فكيف يمكن تفسير ذلك ؟

لواجــب الكفــائي واجبــا علــى المكلفــين وبــين كونــه ســاقطا كيــف يمكــن الجمــع بــين كــون ا-٣    
 عنهم عند إتيان احدهم أو بعضهم به ؟

 التخيير العقلي والتخيير الشرعي :
 لوجوب على نحوين :ا لذي يتكفل ببيانالخطاب الشرعي ا    

 النحو الأول :
طـلاق ات الإثبـلإ وتجـري قرينـة الحكمـة وجوب عنوان كلي واحـد ،أن يتكفل الخطاب ببيان     

 . طلاق بدليّ إنه أفي الواجب و 
 مثال :



إذا قال المـولى : ( أقيمـوا الصـلاة ) ، فالصـلاة هـو العنـوان ، وقـول المـولى هـو الخطـاب الـذي     
يبـــين فيـــه وجـــوب الصـــلاة لأن الصـــيغة صـــيغة أمـــر وصـــيغة الأمـــر تـــدل ظـــاهرا علـــى الوجـــوب ، 

ين ، ومتعلَّـق الوجـوب هـو طبيعـي الصـلاة ووجوب الصلاة عنوان كلي صالح للانطباق على كثـير 
، والخطاب لم يبين أي صـلاة يريـد المـولى هـل يريـدها في البيـت أو في المسـجد أو في مكـان آخـر 

 ؟ هل يريدها في الغرفة أو فوق السطح أو في أي مكان آخر في البيت ؟
يــت مصــداق الصــلاة في المســجد مصــداق وأحــد تطبيقــات طبيعــي الصــلاة ، والصــلاة في الب    

مصـاديق وتطبيقـات لطبيعـي الصـلاة ،  عي الصـلاة ، وهكـذا باقـي الأفـرادآخر وتطبيق آخر لطبي
 هذا من حيث المكان .

مـن حيـث لامتثالهـا مصـاديق وحصـص كثـيرة  اوكذلك من حيث الزمان صلاة الظهر مـثلا لهـ    
الثـاني مصـداق آخـر  الزمان ، فصلاة الظهر في الزمـان الأول مصـداق ، وصـلاة الظهـر في الزمـان

 ، وصلاة الظهر في الزمان الثالث مصداق ثالث .
، كــــذلك لهــــا فنــــرى أن الصــــلاة لهــــا مصــــاديق كثــــيرة مــــن حيــــث الزمــــان ومــــن حيــــث المكــــان     

مصـاديق كثـيرة مـن حيــث اللبـاس ومـن حيــث مـا يصـلى عليـه ، فلهــا مصـاديق متعـددة وحصــص  
 .كثيرة من حيثيات مختلفة 

بين أن يطبق هذا الطبيعي على أي صلاة ومن أي حيثية يريدها ، فهو يختـار والمكلف مخيرَّ     
، فيـأتي بالصـلاة في البيـت أو في المسـجد ، و�تي بالصـلاة المصداق الذي يحقـق طبيعـي الصـلاة 

، فالمكلف يجـري الإطـلاق وقرينـة الحكمـة في الصـلاة ، فـالمولى في أول الوقت أو في آخر الوقت 
ة ) بأي قيـــد أي أن المـــولى يريـــد مطلـــق الصـــلاة أي طبيعـــي الصـــلاة ، وأي فـــرد لم يقيِّـــد ( الصـــلا

ا في الإتيــان يحقــق الطبيعــي يكــون مطلــوبا  ، والإطــلاق هنــا إطــلاق بــدلي ، فيكــون المكلــف مخــيرَّ
 بحصة واحدة من الطبيعي .

ه ولم يـذكر وهذا التخيير ليس تخييرا شرعيا لأن الخطاب الشرعي لم يتكفل ببيانه ولم يتعرض ل    
، ويطلـق علـى مباشرة البدائل المتعددة لامتثال صلاة الظهر مثلا ، بل هذا التخيير يدركـه العقـل 

 . التخييرذا بهيحكمان العقل والعرف التخيير هنا ( التخيير العقلي ) و ( التخيير العرفي ) ، ف
 النحو الثاني :

علــى  أو بهــا فيــأمر بهمــا ،أو أكثــر  ن يتعــرض الخطــاب الشــرعي مباشــرة للتخيــير بــين شــيئينأ    
( التخيــير  هنــا التخيــير طلــق علــى، وي، فــالتخيير مــذكور مباشــرة في لســان الــدليل ســبيل البــدل 

 .) الوجوب التخييري هنا ( الوجوب يطلق على ، و ) لأن الشارع تكفَّل بذكر البدائل شرعي ال
 مثال :



ــد في شــهر رمضــان ، ذكــر       الشــارع مباشــرة للتخيــير في الــدليل فقــال بأن كفــارة الإفطــار المتعمَّ
الكفــارة هــي عتــق رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابعين أو إطعــام ســتين مســكينا ، والمكلــف مخــيرَّ في 

 الامتثال بالإتيان بأي واحد من الثلاثة .
 إذن :

 التخيير العقلي :
 . هو التخيير الذي يدركه العقل ويكون المأمور به عنوا� واحدا كلّيّا    

 التخيير الشرعي :
هو التخيير الذي �تي فيه ذكر البدائل في الدليل الشرعي ويكون المأمور بـه أكثـر مـن عنـوان     

 ولكن على نحو البدل . 
 التخيير الشرعي في الواجب :

 يبحث هنا بحثان : خصائص الوجوب التخييري ، وتحليل حقيقة الوجوب التخييري .    
 :خصائص الوجوب التخييري 

خصـــائص  ، ولـــه، ولـــه أمثلـــة متعـــددة لا شـــك في أن الوجـــوب التخيـــيري ثابـــت في الشـــريعة     
 :، منها بين الأصوليين متفق عليها 

 الخصوصية الأولى :
ممتــثلا  كــونالمكلــف يلــو أتــى المكلــف بواحــد مــن البــدائل فــإن باقــي البــدائل تســقط عنــه ، و     

، إذا أطعــم ســتين مســكينا ســقط عنــه العتــق والصــيام ، فــ بــدائلالأحــد أو  بــدلينحــد البأتيــان لإبا
تـــرك البـــدائل كلهـــا ،  عاصـــيا إذا كـــونيوأمـــا مـــن جهـــة العصـــيان فإنـــه ، هـــذا مـــن جهـــة الامتثـــال 

 .لا عقوبات متعددة بعدد البدائل معصية واحدة ، ولها عقاب واحد  ولكنها
 الخصوصية الثانية :

، بخـلاف مـا ذكـر في بحـث الترتـب حيـث مـر  أيضـا تـثلامم إنـه يكـونف ميـع البـدائلبج إذا أتـى    
أن المكلف لو تمكن من الإتيان بكلا الضدين فلا يكون ممتثلا ، وأمـا في الوجـوب التخيـيري إذا 
أتــى المكلــف بجميــع البــدائل فإنــه يكــون ممتــثلا أيضــا كمــا لــو أتــى ببــدل واحــد ، فلــو أعتــق وصــام 

 وأطعم يكون ممتثلا .
 يري :تحليل حقيقة الوجوب التخي

لبيـــان  ينوذكـــر الســـيد الشـــهيد تفســـير  التخيـــيري ، وقـــع البحـــث في تحليـــل حقيقـــة الوجـــوب    
 حقيقة الوجوب التخييري :



 التفسير الأول :
وجــوب نــه أإلى التخيــير العقلــي بمعــنى يرجــع في حقيقتــه والتخيــير الشــرعي  الوجــوب التخيــيري    

وب الصـلاة في التخيـير العقلـي متعلـِّق واحد ينصب على عنـوان واحـد كلـي ، ومـر سـابقا أن وجـ
بعنوان واحـد كلـي هـو عنـوان ( الصـلاة ) ، كـذلك في التخيـير الشـرعي يوجـد عنـوان واحـد كلـي 

، هــو ( أحــدهما ) إذا كــان يوجــد بــدلان ، وعنــوان ( أحــدها ) إذا كــان يوجــد أكثــر مــن بــدلين 
ب واحــد يتعلــق بعنــوان مــثلا في كفــارة شــهر رمضــان وجــوب الصــيام والإطعــام والعتــق هــو وجــو 

هذا العنوان في التخيير ف، يشمل جميع البدائل وهو عنوان ( أحدهما ) أو ( أحدها ) واحد كلي 
 وجوب واحد متعلـق، فالوجوب الشرعي عنوان انتزاعي من وجود البدلين أو الأكثر من البدلين 

، صيلا كعنوان ( الكفـارة ) ، وقد يكون العنوان في التخيير الشرعي عنوا� أ بالجامع بين الشيئين
 ولكن العنوان في التخيير العقلي عنوان أصيل مثل ( الصلاة ) . 

سؤال : ملاك الحكم يتعلق بماذا ؟ هـل يتعلـق المـلاك بهـذا البـدل أو بـذاك البـدل أو بشـيء 
 آخر ؟

 الجواب :
ولا بـذاك البـدل ، الملاك في الوجوب التخييري لا يتعلق بالبدائل ، فـلا يتعلـق لا بهـذا البـدل     

تبعـا لقيـام  بـدائلبـين البالجـامع  وجـوب واحـد متعلـقوإنما يتعلق بالجامع بين البدائل ، فالوجوب 
، فــلا يتعلــق المــلاك لا بخصــوص الصــيام ولا بخصــوص الإطعــام ولا بخصــوص  ذا الجــامعالمــلاك بهــ

ي أفطــر عمــدا والــذي ، والنتيجــة أن المكلــف الــذالعتــق ، وإنمــا يتعلــق بالجــامع بــين هــذه الثلاثــة 
فاتته مصلحة الصوم في شهر رمضان يمكنه أن يحصل على تلك المصـلحة بالإتيـان بالكفـارة مـن 
خــلال امتثــال أحــد البــدائل الثلاثــة ، وهــذا خلافــا للوجــوب التعييــني الــذي لا يمكــن فيــه تحصــيل 

 .عمدا  ولا يمكن تدارك المصلحة إذا ترك امتثالهالملاك والمصلحة إلا بالإتيان به ، 
 إذن :

 الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي على أساس التفسير الأول :    
 التخيير الشرعي مذكور في الخطاب ، ولكن التخيير العقلي غير مذكور في الخطاب .-١
، ولكنـه في التخيـير العقلـي عنـوان أصـيل أو أصـيل العنوان في التخيير الشرعي عنوان انتزاعي -٢
. 

 :لصاحب الكفاية  الثاني التفسير



أو إذا كـان يوجـد بـديلان الوجوب التخيـيري والتخيـير الشـرعي يرجـع إلى وجـوبين مشـروطين     
واجـب وجـوبا بدل من البـدائل ن كل أبمعنى وجوبات مشروطة إذا كان البدائل أكثر من اثنين ، 

جــع التخيــير الشــرعي بخــلاف التفســير الأول الــذي كــان يقــول بأن مر الآخــر البــدل مشــروطا بــترك 
 إلى وجوب واحد متعلق بالجامع .

إلى ملاكـين وغرضـين غـير قــابلين هــو تعـدد المـلاك ، فيرجـع الوجــوبان  تعـدد الوجـوب سـببو     
، المـلاك وقيـام مـلاك خـاص بكـل مـن العـدلين تعـدد الوجـوب  للاستيفاء معـا ، فمـن أجـل تعـدد

ن المــلاك متعــدد والكاشــف عــن المــلاك هــو فمــا دام أن المــلاك متعــدد فيكــون الوجــوب متعــددا لأ
الوجوب ، فيكون الوجوب متعددا لأن الوجوب كاشف عن الملاك ، وإذا تعـدد المكشـوف عنـه 

الآخــر  مشــروطا بــترك العــدلين جعــل الوجــوب في كــل مــن، و فــإن الكاشــف يكــون متعــددا أيضــا 
اســتيفاؤها جميعــا ،  لأن الملاكــات متضــادة فــلا يمكــنمكــان اســتيفاء الملاكــين معــا إ عــدم بســبب

فإذا حصّل المكلف ملاك البدل الأول فلا يمكنه تحصيل ملاك البدل الثـاني ، وإذا حصّـل مـلاك 
البدل الثاني فلا يمكنه تحصيل ملاك البدل الأول ، لذلك كان وجوب البدل مشروطا بترك بدلـه 

. 
ه الترتـب ففـي  سؤال : ما هو الفرق بين الوجوب التخيـيري وبـين الوجـوب المجعـول علـى وجـ

 كل منهـما يكون كل وجوب مشروطا بعدم امتثال الوجوب الآخر ؟
 الجواب :

في الوجوب التخييري لو امتثل المكلف أحد البدائل فإن ذلك يـؤدي إلى سـقوط البـدائل -١    
 الأخرى عنه ، وأما في الترتب فإن قضاء الصلاة واجب عليه لو أنقذ وفاتته الصلاة .

لا يعتبر المكلف عاصيا لو قدم أحد البدائل على غيرهـا ، وأمـا في التخييري في الوجوب -٢    
الترتــب فــإن المكلــف يعتــبر عاصــيا لــو قــدم المهــم علــى الأهــم كــأن يقــدم الصــلاة علــى الإنقــاذ ، 

 وذلك في حالة كون أحد الوجوبين أهم من الآخر .
لبــدائل ، وأمــا في الترتــب فــإن في الوجــوب التخيــيري يعتــبر المكلــف ممتــثلا إذا أتــى بكــل ا-٣    

 المكلف لا يعتبر ممتثلا إذا أتى بكلا الضدين .
 إذن :

 هناك فرق بين الوجوب التخييري بناء على التفسير الثاني وبين الترتب .    
 الخلاصة :



لوجــوب التخيــيري إلى وجــوب واحــد للجــامع ، والتفســير الثــاني يرجــع يرجــع االتفســير الأول     
، ووجـوب كـل بـدل مشـروط بـترك البـدل ي إلى وجوبات مشروطة بعدد البـدائل الوجوب التخيير 

 الآخر .
 إشكالات على التفسير الثاني :

 الإشكال الأول :
 : له لوازمن لوحظ على التفسير الثاني بأ    

 اللازم الأول :
ــــرك العــــدلين معــــا      ــــة ت ، فيكــــون المكلــــف عاصــــيا معصــــيتين تعــــدد المعصــــية والعقــــاب في حال

حـالات التـزاحم بـين واجبـين لـو تركهمـا  كما هو الحال فيمستحقا لعقابين إذا ترك كلا البدلين  و 
، فكمـا إذا تـرك الـواجبين في الترتـب فـإن كـلا مـن الـواجبين يصـير فعليـا عليـه ، وإذا المكلف معا 

لـى واجبـان فعليـين عاله فإنه يكون عاصيا ويستحق العقوبـة ، فـإذا صـار صار الواجب فعليا وترك
 . المكلف فإن تركهما يؤدي إلى معصيتين وعقابين

 مثال :
في كفـــارة الإفطـــار في شـــهر رمضـــان متعمـــدا إذا تـــرك البـــدائل الثلاثـــة فإنـــه يكـــون مســـتحقل     

لثلاث عقوبات لأنـه إذا تـرك الصـيام والإطعـام صـار العتـق عليـه فعليـا ، وإذا تـرك الصـيام والعتـق 
رك العتــق والإطعــام صــار العتــق الصــيام فعليــا عليــه ، وإذا تــرك صــار الإطعــام فعليــا عليــه ، وإذا تــ

 المكلف ثلاثة وجوبات فعلية فإنه يستحق ثلاث عقوبات .
مـن اسـتحقاق ثـلاث عقـوبات خـلاف مـا جـاء في الخصوصـية الأولى وهذا اللازم باطـل لأن     

رك جميـــع خصـــائص الوجـــوب التخيـــيري الـــتي اتفـــق عليهـــا الأصـــوليون ، وهـــي أن المكلـــف إذا تـــ
 البدائل فإنه يستحق عقوبة واحدة فقط لأنه صدر منه معصية واحدة فقط .

 اللازم الثاني :
لا يتحقق امتثال المكلف إذا أتى بجميـع البـدائل لأن كـل بـدل مشـروط بـترك البـدل الآخـر ،     

البـــدل  فـــإذا أتـــى بالبـــدل الأول لا يكـــون البـــدل الثـــاني فعليـــا ، وإذا أتـــى بالبـــدل الثـــاني لا يكـــون
 الأول فعليا .

 مثال :
الإتيان بالصيام ينفي فعلية الإطعـام والعتـق ، والإتيـان بالإطعـام ينفـي فعليـة الصـيام والعتـق ،     

فالإتيان بجميع البدائل يؤدي إلى أن جميـع البـدائل والإتيان بالعتق ينفي فعلية الصيام والإطعام ، 



ئل فعليــة في حقــه فإنــه إذا امتثلهــا جميعــا فإنــه لا ليســت فعليــة في حقــه ، وإذا لم تكــن جميــع البــدا
 يكون ممتثلا للواجب ، وهذا مثل الترتب إذا أتى بكلا الضدين فإنه لا يكون ممتثلا .

وهـــذا الـــلازم باطـــل لأنـــه خـــلاف الخصوصـــية الثانيـــة للوجـــوب التخيـــيري والمتفـــق عليهـــا بـــين     
كون ممتثلا أيضا ، فإذا أتى بالصيام والإطعام الأصوليين ، فالمكلف إذا أتى بجميع البدائل فإنه ي

 والعتق فإنه يكون ممتثلا أيضا .
 الثمرة المترتبة على التفسيرين :

علـــى تفســـير الوجـــوب التخيـــيري بالتفســـير بنـــاء تترتـــب في حـــال المكلـــف توجـــد عـــدة ثمـــرات     
لشـــهيد هنـــا إلى ثمـــرة ، وأشـــار الســـيد اإذا قلنـــا بإمكا�مـــا ومعقوليتهمـــا الأول أو التفســـير الثـــاني 

 واحدة ، وهي :
 بناء على التفسير الثاني :

علـــى المكلـــف أن ينـــوي التقـــرب بخصـــوص البـــدل لأن الأمـــر بنـــاء علـــى التفســـير الثـــاني يجـــب     
، والوجـوب التخيـيري يرجـع إلى عـدة وجـوبات للبـدائل مشـروط كـل متعلق بخصوص هـذا البـدل 
يطعـم سـتين مسـكينا فيجـب أن يتقـرب بـنفس الإطعـام ، فلـو أراد أن منها بترك البدائل الأخرى 

وكذلك لو أراد الإتيان بصيام شهرين متتابعين فيجـب أن ينـوي لأن الأمر متعلق بنفس البدل ، 
 التقرب بخصوص الصيام .
 بناء على التفسير الأول :

تعلــق وأمــا علــى التفســير الأول فــإن الوجــوب التخيــيري يرجــع إلى التخيــير العقلــي ، فيكــون م    
الوجوب هو الجامع بين البدائل وإن كان عنوا� انتزاعيا ، ومتعلق الوجوب ليس خصوص البـدل 
، فيجــب علــى المكلــف أن ينــوي التقــرب بالجــامع ، فكمــا أنــه في التخيــير العقلــي ينــوي النقــرب 
بصــلاة الظهــر لا صــلاة الظهــر بقيــد أنــه في المســجد مــثلا ، كــذلك في الوجــوب التخيــيري ينــوي 

 رب بالجامع لا بخصوص الفرد .التق
 إذن :

بخصــوص البــدل ، وبنــاء علــى التفســير الثــاني المكلــف التقــرب ينــوي بنــاء علــى التفســير الأول     
 ينوي التقرب بالجامع .

 تباين العدلين في موارد الوجوب التخييري :
ر عمـدا في شـهر لا بد أن تكون البدائل في موارد الواجب التخييري متباينة ، ككفارة الإفطا    

رمضــان ، فــالعتق والإطعــام والصــيام بــدائل متباينــة ، فــيمكن الإتيــان بأحــد البــدائل وتــرك البــدائل 
 الأخرى .



ولا يمكـن أن يكـون البـدلان مـن الأقـل والأكثـر ، ومثالـه التسـبيحات الأربـع في الركعـة الثالثــة     
يير بينهما غـير ممكـن ، وإذا ورد شـيء فالتخوالرابعة بين الإتيان بها مرة واحدة أو ثلاث مرات ، 

ن الزائــد لأ غــير معقــول يجــابفــالتخيير بــين الأقــل والأكثــر في الإمثــل هــذا فــلا بــد مــن توجيهــه ، 
مــع كونــه ممــا يجــوز تركــه بــلا بــديل لأن واجبــا  الزائــد بــديل ، ولا معــنى لافــتراض يجــوز تركــه بــدون

الواجــب إلى بــدل ، فــلا يمكــن أن  البحــث في الوجــوب التخيــيري هــو تفســير تصــوير جــواز تــرك
يــترك الواجــب بــدون بــدل ، فــالمكلف إذا أتــى بالأقــل وتــرك الأكثــر فإنــه لم �ت ببــدل في مقابــل 
الزائد ، وهذا معناه جواز ترك الأكثر مع عدم الإتيان ببدل له ، وما دام أنه يجـوز تركـه بـلا بـدل 

ه وامتثالــه ولا يمكــن الجمــع بــين هــو عــدم وجــوب الإتيــان بــه مــع أنــه واجــب أي يجــب الإتيــان بــ
 .وجوب الإتيان به وعدم وجوب الإتيان به لأ�ما نقيضان 

 إذن :
 بدائل الوجوب التخييري لا بد أن تكون أمورا متباينة ، ولا تكون من الأقل والأكثر .    

 التشابه بين الوجب الكفائي والوجوب التخييري :
تخيـــيري �تي في الوجـــوب الكفـــائي ، فالواجـــب مـــا مـــر ســـابقا مـــن الكـــلام عـــن الوجـــوب ال    

الكفـــائي هـــو الواجـــب الـــذي يكـــون مجعـــولا علـــى جميـــع المكلفـــين ، ولكـــن إذا امتثلـــه أحـــدهم أو 
 بعضهم سقط عن الآخرين ، ولو تركه جميعهم فإ�م كلهم مأثومون .

 إشكال :
إذا امتثلـــه إذا كـــان هـــذا الوجـــوب موجهـــا إلى جميـــع المكلفـــين فكيـــف يســـقط عـــن الآخـــرين     

 أحدهم أو بعضهم ؟!
 الجواب :

في بيــان حقيقــة الوجــوب الكفــائي �تي التفســيران المــذكوران ســابقا في الوجــوب التخيــيري ،     
فإمــا أن الوجــوب الكفــائي يرجــع إلى وجــوب واحــد للجــامع بــين المكلفــين ، وإمــا أن يرجـــع إلى 

 مشروط بترك الآخرين له .عدة وجوبات بعدد أفراد المكلفين ، والوجوب على كل فرد 
وتأتي هنـــا أيضـــا نفـــس الملاحظـــات والإشـــكالات علـــى التفســـير الثـــاني ، وتأتي أيضـــا نفـــس     

 الثمرة المترتبة على التفسيرين .
 التخيير العقلي في الواجب :

قلنــا إنــه في التخيــير الشــرعي يــذكر المــولى البــدائل في الخطــاب ، وفي التخيــير العقلــي لا يــذكر     
ولى البدائل في الخطاب ، وإنما يتم إثبـات الإطـلاق بإجـراء قرينـة الحكمـة وأن الإطـلاق إطـلاق الم

 بدلي .



ومتعلـــق الأمـــر في التخيـــير العقلـــي هـــو الجـــامع والعنـــوان الكلـــي الواحـــد ، والبحـــث هنـــا عـــن     
 الجامع والعنوان الكلي الموجود في التخيير العقلي .

فإنـه تارة �مـر  –وهـذا الطبيعـي هـو الجـامع بـين الأفـراد  -ي فعل إن المولى حينما �مر بطبيع    
 بالطبيعي على نحو صرف الوجود تارة أخرى على نحو مطلق الوجود .

 الأمر بالطبيعي على نحو صرف الوجود :
 :النقطة الأولى 

ــــة لهــــا أفــــراد وحصــــص      ــــدا ) ، فــــإن الإكــــرام كلــــي طبيعــــي وماهي إذا قــــال المــــولى : ( أكــــرم زي
، فـيمكن إكـرام زيـد بكتـاب أو بمبلـغ ، والمـولى �مـر بطبيعـي الفعـل اديق متعـددة في الخـارج ومص

مصـداقا معينـا لإكـرام زيـد ، وإنمـا الإكـرام مطلـق في الخطـاب من المال أو بهديـة ، والمـولى لم يحـدد 
ق ، والإطــلاق إطــلاق بــدلي يتحقــلا شــرعي غــير مقيــد بقيــد ، والتخيــير بــين الأفــراد تخيــير عقلــي 

 بأي فرد من أفراد الطبيعي .
 النقطة الثانية :

حينمــا ننظــر إلى الإكــرام في الخطــاب نجــد أنــه مطلــوب مــن المكلــف علــى نحــو صــرف الوجــود     
أي على نحو الإطلاق البدلي لا الإطلاق الشمولي ، فلو أراد الإطلاق الشمولي فمعنى ذلك أنـه 

يدا ) ، وبإجراء الإطلاق وقرينة الحكمـة نعـرف يريد كل أشكال الإكرام ، ولكنه قال : ( أكرم ز 
أنــه يريــد صــرف وجــود الإكــرام ، وصــرف الوجــود يتحقــق بحصــة واحــدة مــن الإكــرام ، ولــو أراد 
المولى جميـع أشـكال الإكـرام لبـينّ في كلامـه ، ولكـن قرينـة الحكمـة تقـول إن مـا لم يقلـه المـتكلم لا 

اد طبيعــي الإكــرام علــى نحــو صــرف الوجــود أن مــراد المــولى هــو إيجــيريــده بشــكل جــدي ، فنعــرف 
 أي على نحو الإطلاق البدلي ، فطبيعي الإكرام يتحقق بحصة واحدة من الإكرام .

 النقطة الثالثة :
اختيـار المكلـف لهـذه الحصـة مـن  هـداء كتـاب لـه لا يكـونبإ زيـدا ن يكرمأإذا اختار المكلف     
، بــل الوجــوب بمبادئــه متعلــق  ه الحصــةصــوص هــذق الوجــوب بخكــرام موجبــا للكشــف عــن تعلــّالإ 

، فالمطلوب بالـذات هـو بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا  بالطبيعي الجامع ، ولهذا لو أتى المكلف
، فمتعلــق الوجــوب لــيس هــو الحصــة بــل هــو الجــامع الجــامع وهــو متعلــق الوجــوب في جعــل المــولى 

ام الامتثــال لا يجعــل الحصــة بــين الحصــص وهــو طبيعــي الإكــرام ، واختيــار المكلــف للحصــة في مقــ
متعلَّقــا للوجــوب بــل يبقــى الجــامع هــو متعلـــق الوجــوب ، وتكــون الحصــة مصــداقا مــن مصـــاديق 

 .المأمور به 



لــذلك يقــال : ( متعلـــق الأمــر هــو الطبـــائع لا الأفــراد ) ، والطبــائع جمـــع الطبيعــي ، فمتعلـــق     
متثـال لا يجعـل الفـرد متعلـق الأمـر ، وإنمـا الأمر هو الطبيعـي الجـامع ، والإتيـان بالفـرد في مقـام الا

بمجرد تطبيق المكلف يكون الفرد مصداقا من مصاديق الأمر ولا يسري الوجوب إليه من الجامع 
، وفي مقــام ،وعلاقتــه بأفــراده علــى نحــو واحــد نســبة واحــدة وحصصــه ، ونســبة الجــامع إلى أفــراده 

رد يكون محقِّقا للجـامع ومصـداقا مـن مصـاديق الامتثال يمكن الامتثال بأي فرد من الأفراد ، والف
الجامع ، وسبب ذلك أن الجعـل بيـد المـولى ، وهـو الـذي يحـدِّد متعلَّـق أمـره ، وفي التخيـير العقلـي 

نمــا هــي مصــداق لمتعلــق إمــر ، و متعلقــا للأ ليســتالحصــة ، و يجعــل المــولى متعلــق أمــره هــو الجــامع 
 .على نحو صرف الوجود  ، هذا إذا جعل المولى الأمر بالطبيعيمر الأ

 الأمر بالطبيعي على نحو مطلق الوجود :
 مثال :

شـــكل منهــا يعتــبر متعلقـــا  ن كــلإ، فــإذا قــال المــولى : ( أكــرم زيـــدا بكــل أشــكال الإكـــرام )     
يتعدد وتنـال كـل حصـة وجـوبا خاصـا بهـا  للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق ، فالوجوب هنا

. 
طــــلاق الإمطلــــق الوجــــود أي علــــى مــــر المــــولى بالطبيعــــي علــــى نحــــو أوفي هــــذه الحالــــة يكــــون     

، وهنــا ، فهنــا جميــع الحصــص تكــون متعلقــا للأمــر لا مصــداقا لمتعلــق الأمــر العمــوم  الشــمولي أو
 .ينحل الوجوب إلى وجوبات بعدد الحصص ، ويسري الوجوب من الطبيعي إلى الأفراد 

بالطبـــائع ) ، فـــالوجوب يســـري مـــن الطبيعـــي لـــذلك يقـــال : ( متعلـــق الأمـــر هـــو الأفـــراد لا     
الجامع إلى الأفراد والحصص ، والشارع بدل أن يقول : ( أكرم زيدا بهدية ) و ( أكرم زيدا بمبلغ 
من المال ) و ( أكرم زيدا بز�رة ) ، بدل كل ذلك يقـول : ( أكـرم زيـدا بكـل أشـكال الإكـرام ) 

عنـوا� جامعـا مشـيرا إلى جعـل الإكـرام علـى نحـو ، فقول المولى : ( بكل أشكال الإكرام ) يكون 
مطلـــق الوجـــود بحيـــث كـــل حصـــة مـــن الحصـــص تنـــال وجـــوبا خاصـــا بهـــا ، فيســـري الوجـــوب مـــن 
الجامع إلى الأفراد ، ويكون كل حصـة مـن الحصـص مطلوبـة بنفسـها ، وكـل حصـة مـن الحصـص 

 تكون متعلقا للأمر لا مصداقا لمتعلق الأمر .
 عقلي إلى التخيير الشرعي :محاولة إرجاع التخيير ال

رجـــاع الوجـــوب لإبنـــاء علـــى التفســـير الأول مـــن بعـــض الأصـــوليين رأينـــا ســـابقا وجـــود محاولـــة     
هنــــاك محاولــــة  ولكــــن، أي إرجاعــــه إلى التخيــــير العقلــــي واحــــد للجــــامع  التخيــــيري إلى وجــــوب

ن الوجــــوب أ هــــوللوجــــوب التخيــــيري ، والتفســــير الثــــاني خــــذ بالتفســــير الثــــاني معاكســــة ممــــن �
التخيـير العقلـي رجـاع إهي محاولـة ، وهذه المحاولة بترك البدل الآخر وجوبان مشروطان  التخييري



نحــو صــرف الوجــود إلى  الوجــوب المتعلــق بالطبيعــي الجــامع علــىإلى التخيــير الشــرعي أي إرجــاع 
تيــان بسـائر الحصـص ، وقــد عـدم الإترك و بـ وجـوبات متعـددة للحصـص مشــروط كـل واحـد منهــا

 .فراد لا بالطبائع بالأ ن الأوامر متعلقةبر عن هذه المحاولة بأيع
 مثال :

إذا كان وقت صلاة الظهر يتسع لمائة حصة من صـلاة الظهـر فحينمـا يقـول المـولى : ( صـلّ     
) ، فإن الأمر لا يتعلق بطبيعي الصلاة بحيث تكون كل حصة مصـداقا لمتعلـق الأمـر ، وإنمـا كـل 

ر ، وبــذلك يكــون عنــد� مائــة وجــوب بعــدد الحصــص ، ووجــوب كــل حصــة تكــون متعلقــا للأمــ
 حصة مشروط بترك باقي الحصص وليس وجوبا مطلقا ، وإنما وجوب مقيد بترك سائر الأفراد .

وســــتأتي الثمــــرات المترتبــــة علــــى القــــولين بأن الأوامــــر متعلقــــة بالطبــــائع أو أن الأوامــــر متعلقــــة     
 .لقة الثالثة بالأفراد في البحوث الآتية وفي الح

 إذن :
مـــن يرجــــع التخيـــير الشــــرعي إلى التخيـــير العقلــــي يـــرى أن متعلــــق الأمـــر هــــو الطبيعــــي ، وأن     

 الحصص مصاديق لمتعلق الأمر .
ومــن يرجــع التخيـــير العقلــي إلى التخيـــير الشــرعي يــرى أن الحصـــة هــي متعلـــق الأمــر وليســـت     

 مصداقا لمتعلق الأمر .
 

 الكتاب :
 الأمر والنهي امتناع اجتماع

التنـافي إنمـا  لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقـدم ، وهـذا    
ينـافي حرمـة النظـر إلى  يتحقق إذا كان المتعلق واحـدا ، فوجـوب الصـلاة ينـافي حرمتهـا ، ولا

حد وفي موقـف قد يوجدان في وقت وا الأجنبية لان الصلاة والنظر امران متغايران وان كا�
 أحدهما حراما والآخر واجبا . واحد ، فلا محذور في أن يكون

 تعدده . وهناك حالتان يقع البحث في أ�ما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو    
الوجــــود  الحالــــة الأولى : فيمــــا إذا كــــان الوجــــوب متعلقــــا بالطبيعــــي علــــى نحــــو صــــرف    

في ( صـل ) و ( لا  حصص ذلك الطبيعي ، كمـا والاطلاق البدلي والحرمة متعلقة بحصة من
الذاتيـــة قـــد يقـــال : ان  تصـــل في الحمـــام ) مـــثلا ، فـــان الحصـــة والطبيعـــي باعتبـــار وحـــدتهما



والحرمــة بالحصــة ، وباعتبــار تغايرهمــا  المتعلــق واحــد فيســتحيل ان يتعلــق الوجــوب بالطبيعــي
 ي وحرمة الحصة .في وجوب الطبيع بالاطلاق والتقييد قد يقال : بأنه لا محذور

حصصــه  والتحقيــق ان وجــوب الطبيعــي يســتدعي التخيــير العقلــي في مقــام الامتثــال بــين    
للحصـص ، فالصـلاة في  وافراده ، فـان قلنـا بان هـذا الوجـوب مـرده إلى وجـوبات مشـروطة

خــاص مشــروط ، فلــو تعلقــت بهــا  الحمــام إذن باعتبارهــا حصــة مــن الطبيعــي متعلــق لوجــوب
متعلـق واحـد ، وان أنكـر� ارجـاع وجـوب  زم اجتمـاع الحكمـين المتنـافيين علـىالحرمة أيضا لـ

ولكن قلنا إن الحصـة الـتي يختارهـا المكلـف في مقـام امتثالـه  الطبيعي إلى وجوبات مشروطة ،
 الوجــوب ، أو علــى الأقــل تســري إليهــا مبــادئ الوجــوب مــن الحــب والإرادة ، يســري إليهــا

الحرمـة بالحصـة إذ  ة ، فأيضا لا يمكن ان نفـترض حينئـذ تعلـقوتقع على صفة المحبوبية الفعلي
 وهو مستحيل .، في وقت واحد  في حالة إيقاعها في الخارج يلزم ان تكون محبوبة ومبغوضة

متعلــق بالجــامع ولا يســري إلى الحصــص ، وان  وامـا إذا قلنــا بان الوجــوب وجــوب واحـد    
وجـــوب ولا لمبادئـــه ، وانمـــا هـــي مصـــداق تكـــون متعلقـــا لل الحصـــة الـــتي تقـــع خارجـــا منـــه لا

وليســـت هـــي الواجـــب أو المحبـــوب ، فـــلا محـــذور في أن يتعلـــق الامـــر  للواجـــب وللمحبـــوب
 نحو صرف الوجود ، ويتعلق النهي بحصة منه . بالجامع على

عنصرا جديدا لنرى  ثم إذا تجاوز� هذا البحث وافترضنا الاستحالة فبالامكان ان ندخل    
كنـــا نفـــترض ان الأمـــر والنهـــي  هـــل ترتفـــع بـــذلك أو لا ، فـــنحن حـــتى الآنان الاســـتحالة 

الامر متعلق بالطبيعي والنهـي متعلـق بالحصـة  يتعلقان بعنوان واحد ، وهو الصلاة ، غير أن
 ، والآن نفترض الحالة الثانية .

ي تعلـق الـذ الحالة الثانية : أن لا يكون النهـي المتعلـق بالحصـة متعلقـا بهـا بـنفس العنـوان    
 ،و ( لا تغصـب )  به الامـر ، وهـو الصـلاة في المثـال ، بـل بعنـوان آخـر ، كمـا في ( صـل )

وباعتبـار  ،مصـداقا للواجـب  فإذا صلى في مكان مغصوب كان مـا وقـع منـه باعتبـاره صـلاة
ــه عنــوانين ، والامــر متعلــق بأحــدهما والنهــي بالآخــر ، فهــل يكفــي  غصــبا حرامــا ، اي ان ل

الامـر بالصـلاة والنهـي عـن الغصـب وتصـادقهما علـى   في امكان التوفيق بـينتغاير العنوانين
 الصلاة في المغصوب أو لا ؟

الخارجيـة مباشـرة ،  فقد يقال بان ذلك يكفي لان الاحكام تتعلـق بالعنـاوين لا بالأشـياء    
وامـــا الشـــئ الخـــارجي الـــذي  وبحســـب العنـــاوين يكـــون متعلـــق الامـــر مغـــايرا لمتعلـــق النهـــي ،

ولكـن الاحكـام لا تتعلـق بـه مباشـرة ، فـلا  ادق عليه العنوا�ن ، فهـو وان كـان واحـدا ،تص



بتوســط عنــوانين ، بــل هنــاك مــن يــذهب إلى أن تعــدد  محــذور في اجتمــاع الأمــر والنهــي عليــه
الشــئ الخـارجي أيضـا ، فكمــا أن الغصـب غــير الصـلاة عنــوا� ،   العنـوان يكشـف عــن تعـدد

 كــان المصــداقان متشــابكين وغــير متميــزين خارجــا ، فيكــونمصــداقا ، وان   كــذلك غيرهــا
 أوضح . -لو صح هذا  -الجواز 

الاحكــام باعتبارهــا  وقــد يقــال بان تعــدد العنــوان لا يكفــي ، لان العنــاوين انمــا تتعلــق بهــا    
يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا  مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن ، فلكي

علـــى تعـــدده عـــن طريـــق تعـــدد العنـــوان ، لان  يتعـــدد الخـــارج ، ولا يمكـــن ان نـــبرهنبـــد ان 
 واحد في الخارج . العناوين المتعددة قد تنتزع عن شئ

وثمرة هذا البحث واضحة ، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعـارض     
معــا معنــاه اجتمــاع الأمــر  يلينحتمــا بــين دليــل الامــر ودليــل النهــي لان الاخــذ باطــلاق الــدل

هـذا التعـارض بـين الـدليلين وفقـا  والنهي ، وهو مستحيل بحسـب الفـرض ، ويجـب ان يعـالج
قلنا بالجواز فا� �خذ حينئـذ باطـلاق الـدليلين  للقواعد العامة للتعارض ، وخلافا لذلك إذا

 معا بدون محذور .
 الشرح :

 امتناع اجتماع الأمر والنهي
في قضــية عقليــة تركيبيــة ، وهــي بحــث ( اجتمــاع الأمــر والنهــي ) ، فهــل اجتمــاع  البحــث هنــا    

الأمر والنهي ممكن أو مستحيل ، وهو من الأبحاث المهمة في علم الأصـول لوجـود ثمـرات عمليـة 
 مترتبة عليه .

 التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية :
بسـبب التضـاد بـين مبـادئ تكليفيـة الواقعيـة وتضاد بين الأحكام ال تنافٍ مر سابقا أنه يوجد     

الأمــر ومتعلــق التنــافي إنمــا يتحقــق إذا كــان متعلــق  ، وهــذاالأحكــام التكليفيــة مــن المــلاك والإرادة 
، وأما إذا كان المتعلق متعددا بحيث كان متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي فإنه واحدا النهي 

 .لا يقع التنافي بين الأمر والنهي 
 :وحدة المتعلق  مثال
( لا تصـلّ ) ، فـإن الصـلاة  قـال في خطـاب آخـر :و ، : ( صلّ ) في خطاب إذا قال المولى     

لأن مبـــادئ الوجـــوب هـــي وجـــوب الصـــلاة ينـــافي حرمتهـــا و هـــي متعلـــق الأمـــر ومتعلـــق النهـــي ، 
كــن أن المصــلحة الشــديدة والمحبوبيــة ، ومبــادئ الحرمــة هــي المفســدة الشــديدة والمبغوضــية ، ولا يم



تجتمع المصلحة الشديدة والمحبوبية مع المفسـدة الشـديدة والمبغوضـية بسـبب التضـاد بـين المصـلحة 
، لــذلك يســتحيل أن يكــون الخطــابان مجعــولان مــن الشــارع والمفســدة ، وبــين المحبوبيــة والمبغوضــية 

لأن يســــتحيل اجتمــــاع الأمــــر والنهــــي  هنــــابســــبب التضــــاد بــــين الأحكــــام التكليفيــــة الواقعيــــة ، و 
 .، ويوجد اتفاق بين الأصوليين على هذه الصورة متعلقهما واحد 

 مثال تعدد المتعلق :
إذا قال المولى في خطاب : ( صـلّ ) ، وقـال في خطـاب آخـر : ( لا تنظـر إلى الأجنبيـة ) ،     

فـــإن متعلـــق الأمـــر هـــو الصـــلاة ، ومتعلـــق النهـــي هـــو النظـــر إلى الأجنبيـــة ، والصـــلاة والنظـــر إلى 
ن الصـلاة والنظـر لأينـافي حرمـة النظـر إلى الأجنبيـة  لاوجـوب الصـلاة نبية أمران مختلفـان ، و الأج

مـن المكلـف كمـا إذا نظـر قـد يوجـدان في وقـت واحـد وفي موقـف واحـد  ن كا�إمران متغايران و أ
ر الآخـالمتعلـق و  واجبـا المتعلقـين أحد ، فلا محذور في أن يكونالمكلف إلى الأجنبية أثناء الصلاة 

، ويوجـد اتفـاق بـين اجتماع الأمر والنهي لتغـاير متعلـق الأمـر ومتعلـق النهـي يمكن ، وهنا  حراما
 .الأصوليين على هذه الصورة 

 اجتماع الأمر والنهي :
ليقـال بامتنـاع اجتمـاع وحدة المتعلق  صورةقع البحث في أ�ما هل تلحقان بهناك حالتان يو     

، وهـــاتان ليقـــال بجـــواز اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي  المتعلـــق تعـــددتلحقـــان بصـــورة  أوالأمـــر والنهـــي ، 
 الحالتان هما :

أن يكـــون الأمـــر متعلقـــا بالطبيعـــي بعنـــوان ، والنهـــي متعلقـــا بحصـــة مـــن الطبيعـــي بــــنفس -١    
 العنوان ، أي توجد وحدة في العنوان .

يعـي بعنـوان آخـر أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعي بعنوان ، والنهي متعلقـا بحصـة مـن الطب-٢    
 ، أي يوجد عنوا�ن مختلفان .

 �تي إلى الحالتين :    
 الحالة الأولى :

كمـا هـو حــال طـلاق البـدلي  الوجـود والإ إذا كـان الوجـوب متعلقـا بالطبيعـي علـى نحـو صــرف    
، مـــع فـــرض وحـــدة والحرمـــة متعلقـــة بحصـــة مـــن حصـــص ذلـــك الطبيعـــي التخيـــير العقلـــي دائمـــا ، 

 العنوان بينهما .
 مثال :

 .في الحمام )  ( لا تصلّ  قال :و ، )  ( صلّ إذا قال المولى :     
 :التالي فيأتي السؤال 



 تلحق بصورة وحدة المتعلق أو بصورة تعدد المتعلق ؟الأولى هل الحالة     
 الجواب :

 يوجد قولان :    
 القول الأول :

ن فــإالذاتيــة  بيعــي باعتبــار وحــدتهماالحصــة والطتلحــق بصــورة وحــدة المتعلــق ، ف الحالــة الأولى    
، فــالطبيعي والحصــة شــيء والحرمــة بالحصــة  ن يتعلــق الوجــوب بالطبيعـيأالمتعلـق واحــد فيســتحيل 

واحد مـن حيـث الـذات ، ولكـن الفـرق بينهمـا هـو الفـرق بـين الكلـي والجزئـي ، فـالكلي ذهـني ، 
: ( نســان فيــه ، فنقــول والجزئـي خــارجي ، فالإنســان كلــي ذهــني ، وزيــد جزئــي خــارجي تحقــق الإ

أي زيــد الخــارجي مصــداق للإنســان الــذي هــو كلــي ذهــني ، وهنــا أيضــا الطبيعــي ) ، زيــد إنســان 
وهـو الصـلاة متحقــق في الصـلاة في الحمــام ، فالصـلاة في الحمـام مصــداق لطبيعـي الصــلاة ، أي 

 أن الصلاة في الحمام هي صلاة لا شيء آخر .
اجتمــاع الأمــر والنهــي علــى متعلــق بســبب  باطلــةإن صــلاته إذا صــلى المكلــف في الحمــام فــفــ    

، وتكـون هـذه الحالـة شـبيهة بحالـة ( واحد ، واجتماع الأمر والنهي علـى متعلـق واحـد مسـتحيل 
 صلّ ) و ( لا تصلّ ) .

 إذن :
، ويسـتحيل اجتمـاع بناء على القول الأول تكون الحالـة الأولى ملحقـة بصـورة وحـدة المتعلـق     

 .لنهي على متعلق واحد ، فتكون الصلاة في الحمام باطلة الأمـر وا
 القول الثاني :

طـلاق والتقييـد لا بالإ الأمـر والنهـي باعتبـار تغـايرفالحالة الأولى تلحق بصورة تعدد المتعلـق ،     
، الأمر بالصلاة مطلـق ، والنهـي عـن الحصـة �ـي مقيـد في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة  محذور

مــام ، فهنــا الاخــتلاف بــين الأمــر والنهــي بالإطــلاق والتقييــد ، وهــذا الاخــتلاف بالصــلاة في الح
 .بين الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد يكفي في جعل متعلق الأمر ومتعلق النهي متغايرين 

فــإذا صــلى المكلــف في الحمــام فــإن صــلاته صــحيحة لكو�ــا مــأمور بهــا ، ولكنــه مــأثوم لأنــه     
 تكون هذه الحالة شبيهة بحالة الصلاة والنظر إلى الأجنبية .صلاها في الحمام ، و 

 إذن :



، ويمكن اجتماع الأمر بناء على القول الثاني تكون الحالة الأولى ملحقة بصورة تعدد المتعلق     
والنهـــي علـــى متعلقـــين متغـــايرين ، فتكـــون الصـــلاة في الحمـــام صـــحيحة ، ولكـــن المكلـــف يكـــون 

 .مام مأثوما لأنه صلاها في الح
 تحقيق السيد الشهيد في المسألة :

التحقيق أن إلحاق الحالة الأولى بصورة وحدة المتعلـق أو تعـدد المتعلـق يـرتبط بتحديـد الموقـف     
، وهـو البحـث الـذي تقـدم في الوجـوب التخيـيري ، من مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفـراد 

 والبحث هنا من ثمرات البحث هناك .
حصصـــه  بـــينيســـتدعي التخيـــير العقلـــي رف الوجـــود ) صـــعلـــى نحـــو الطبيعـــي ( وب ن وجـــإ    

 وفي تصوير وجوب الطبيعي توجد أربعة احتمالات :في مقام الامتثال ، فراده أو 
 الاحتمال الأول :

 كـل حصـة  وجـوبالطبيعـي ، و وأفـراد عدة وجوبات بعدد حصص مرده إلى الطبيعي وجوب     
، وهذه هي محاولـة إرجـاع التخيـير العقلـي إلى التخيـير الشـرعي الأخرى ، لحصص بترك ا مشروط

فإذا قال المولى : ( صلّ ) ، فإن متعلق الوجوب هو الحصص على نحو مشروط ، ولـيس المتعلـق 
 هو الطبيعي .

 مثال :
إذا قال المولى : ( صلّ ) ، وقال : ( لا تُصَلِّ في الحمّام ) ، فهـذا مصـداق لوحـدة المتعلَّـق ،     

حينمــا يقــول المــولى : ( صــلّ ) ، فإنــه يريــد الحصــص ، والصــلاة في الحمــام حصــة مــن حصــص ف
فالصـــلاة في الحمـــام باعتبارهـــا الطبيعـــي ، فتكـــون الصـــلاة في الحمـــام متعلَّقـــا للأمـــر والوجـــوب ، 

وإذا قـال المـولى : ( لا تصـلّ في الحمـام ) ، خـاص مشـروط ،  حصة من الطبيعي متعلق لوجـوب
في الحمام متعلقا للنهي والحرمة ، فالصلاة في الحمـام تكـون متعلقـا للأمـر والنهـي  فتكون الصلاة

وهـو متعلـق واحـد ،  لـزم اجتمـاع حكمـين متنـافيين علـىأي للوجوب والحرمة في وقت واحد ، في
 .بصورة وحدة المتعلق  تكون ملحقةالاحتمال الأول الحالة الأولى بناء على ، فمستحيل 

 الاحتمال الثاني :
ولكــن الحصــة الــتي يختارهــا المكلــف  وجــوب الطبيعــي يتعلــق بالطبيعــي لا بالأفــراد والحصــص ،    

، فـــإذا تعلـــق الحرمـــة بالحصـــة فيلـــزم أن يجتمـــع الوجـــوب الوجـــوب  متثـــال يســـري إليهـــاالافي مقـــام 
، فالصـلاة في الحمـام تكـون متعلقـا للأمـر والنهـي أي للوجـوب والحرمـة والحرمة على هذه الحصة 

الحالــة ، وهــو مســتحيل ، ف متعلــق واحــد لــزم اجتمــاع حكمــين متنــافيين علــىقــت واحــد ، فيفي و 
مـع أن المـولى جعـل الوجـوب الاحتمال الثاني يكون ملحقا بصورة وحدة المتعلق الأولى بناء على 



على الطبيعي لا علـى الحصـص ، ولكنـه جعلـه علـى الطبيعـي بمـا أن الطبيعـي متحقـق في الفـرد ، 
مـــن الطبيعـــي إلى الفـــرد ، فيســـري الوجـــوب مـــن الصـــلاة الـــتي هـــي الطبيعـــي إلى  فيســـري الوجـــوب

الصلاة في الحمام التي هي الفرد ، وإذا تعلقت الحرمة بالصلاة في الحمام لإنه يلزم اجتماع الأمـر 
 .والنهي على متعلق واحد ، واجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد مستحيل 

 الاحتمال الثالث :
ولكــن الحصــة الــتي يختارهــا المكلــف لطبيعــي يتعلــق بالطبيعــي لا بالأفــراد والحصــص ، وجــوب ا    

تســري إليهـا مبــادئ الوجـوب مــن الحــب لا يسـري إليهــا نفـس الوجــوب ، وإنمـا متثــال الافي مقـام 
الحرمة بالحصـة إذ  ن نفترض تعلقأأيضا لا يمكن فهنا والإرادة وتقع على صفة المحبوبية الفعلية ، 

، فالصـلاة في الحمـام في وقـت واحـد  ن تكـون محبوبـة ومبغوضـةأيقاعها في الخارج يلـزم في حالة إ
متعلـــق  حكمـــين متنـــافيين علـــىمبـــادئ لـــزم اجتمـــاع تكـــون محبوبـــة ومبغوضـــة في وقـــت واحـــد ، في

تكــون  الأولى بنـاء علــى الاحتمـال الثالـث، فالحالـة لأن المبــادئ متضـادة  وهـو مسـتحيل،  واحـد
لأن الوجوب متعلق بالطبيعي ولا يسري الوجوب إلى الفرد ، ولكـن المتعلق ملحقة بصورة وحدة 

مبادئ الوجوب من الملاك والإرادة تسري إلى الفرد ، فتكون الصلاة محبوبة لأن مبادئ الوجوب 
ســرى إليهــا ، وإذا تعلــق النهــي بالفــرد ، فتكــون الصــلاة في الحمــام مبغوضــة ، فتكــون الصــلاة في 

وضـــة في نفـــس الوقـــت ، ولا يمكـــن اجتمـــاع المحبوبيـــة والمبغوضـــية علـــى متعلـــق الحمـــام محبوبـــة ومبغ
 .واحد في وقت واحد 

 الاحتمال الرابع :
لا نفـــس الوجـــوب ولا مبـــادئ  -تعلـــق بالجـــامع ولا يســـري ي وجـــوب واحـــدوجـــوب الطبيعـــي     

ــــتي تقــــع خارجــــا لا -الوجــــوب  ــــادئ إلى الحصــــص ، والحصــــة ال  تكــــون متعلقــــا للوجــــوب ولا لمب
بوب ، فلا محـذور وليست هي الواجب أو المح نما هي مصداق للواجب وللمحبوبإ، و  لوجوبا

، فيجـوز اجتمـاع نحو صرف الوجود ، ويتعلـق النهـي بحصـة منـه  مر بالجامع علىفي أن يتعلق الأ
 -، فالحالة الأولى على الاحتمـال الرابـع تكـون ملحقـة بتعـدد المتعلـق الأمر والنهي لتعدد المتعلق 

لأن المأمور به هو الطبيعي وليس منهيا عنه ، والمنهي عنه هو  -الصلاة والنظر إلى الأجنبية أي 
الحصـــة ولـــيس مـــأمورا بهـــا ، وتكـــون الحصـــة مصـــداقا لمتعلـــق الأمـــر وليســـت هـــي متعلـــق الأمـــر ، 

 .فالصلاة في الحمام صحيحة ، ولكن المكلف يكون مأثوما لأنه صلاها في الحمام 
 الحالة الثانية :

انتهينــا مــن الحالــة الأولى الــتي افترضــنا فيهــا أن الوجــوب متعلــق بالطبيعــي وأن الحرمــة متعلقــة     
 بحصة من الطبيعي مع وحدة العنوان .



ولــو تجــاوز� الحالــة الأولى وافترضــنا أ�ــا تلحــق بصــورة وحــدة المتعلــق وقلنــا باســتحالة اجتمــاع     
مكـان فبالإاني أو الثالث في تفسير وجوب الطبيعـي الأمر والنهي وأخذ� بالاحتمال الأول أو الث

اجتمـاع ن اسـتحالة ألنـرى وهو تغاير عنوان الطبيعي عـن عنـوان الحصـة عنصرا جديدا  ن ندخلأ
ن الأمــر والنهــي يتعلقــان أكنــا نفــترض  فــنحن حــتى الآن هــل ترتفــع بــذلك أو لا ،الأمــر والنهــي 

تعلـق بالحصـة ، والآن نفـترض يلطبيعـي والنهـي تعلـق بايمـر الأ بعنوان واحد هو الصلاة ، غـير أن
 ، وهي :الحالة الثانية 

أن يتعلق الأمر بالطبيعي وأن يتعلق النهي بحصة من الطبيعي مع تغاير عنوان المـأمور بـه عـن     
 عنوان المنهي عنه .

 مثال :
غصـوب إذا قال المولى : ( صلّ ) ، وقال : ( لا تغصب ) ، فـإذا صـلى المكلـف في مكـان م    

فإن الفعل الذي وقع منه باعتبار أنه صلاة يكون مصداقا للواجب ، وباعتبار أنـه غصب يكون 
مصداقا للحرام ، مع أنه فعل واحد ، أي أن له عنـوانين ، فالأمــر يتعلـق بعنـوان ، والنهـي يتعلـق 

 بعنوان آخر ، وهنا �تي السؤال التالي :
مــر بالصــلاة والنهــي عــن الغصــب الأ توفيــق بــينمكــان الإهــل يكفــي تغــاير العنــوانين في     

لرفـع اسـتحالة اجتمـاع الأمـر والنهـي عـن الصـلاة في وتصادقهما على الصلاة في المغصوب 
 ؟المكان المغصوب أو لا يكفي 

 الجواب :
 يوجد قولان في المسألة :    

 القول الأول :
 ي ، وذلك لوجهين :التغاير في العنوان يكفي لرفع استحالة اجتماع الأمر والنه    

 الوجه الأول :
الأحكــام الشــرعية تتعلــق بالعنــاوين والصــور الذهنيــة لا بالأفعــال الخارجيــة مباشــرة ، فــإذا قــال     

فإن قوله لا يتعلق بالفعل الخارجي للصلاة بل يتعلق بعنـوان الصـلاة والصـورة ؛ المولى : ( صلّ ) 
لأمـر بالصـلاة لأن الامتثـال يسـقط التكليـف الذهنية للصلاة ، والفعـل الخـارجي يكـون مسـقطا ل

. 



يمكن  بسبب تعدد المتعلقتغاير العنوانين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي ، و بسبب و      
فعلــه  باعتبــار أنعلــى فعــل المكلــف وهــو الصــلاة في المكــان المغصــوب ، فاجتمــاع الأمــر والنهــي 

 نه غصب يكون حراما بعنوان الغصب .يكون واجبا بعنوان الصلاة ، وباعتبار أ صلاة
وكان مصداقا للواجب ومصداقا للحـرام في الخارجي الذي تصادق عليه العنوا�ن  لفعلما اأو     

 لفعــل الخــارجيولكــن الاحكــام لا تتعلــق بان كــان واحــدا إو  هــذا الفعــل الخــارجيفنفــس الوقــت 
ى هـذا الفعـل مـاع الأمـر والنهـي علـاجت يمكن، فـ، وإنما تتعلق بالعناوين والصـور الذهنيـة مباشرة 
 .عنوانين بتوسط  الخارجي

 إذن :
الفعـــل الخـــارجي لـــيس متعلَّقـــا للأحكـــام الشـــرعية ، ومتعلـــق الأحكـــام الشـــرعية هـــو العنـــوان     

والصــورة الذهنيــة ، ومــع تعــدد المتعلــق بســبب تعــدد العنــوان يمكــن اجتمــاع الأمــر والنهــي ، فمــن 
ــــه يكــــون مأثومــــا بســــبب تصــــرفه في  يصــــلي في مكــــان مغصــــوب فــــإن صــــلاته صــــحيحة ، ولكن

 المغصوب .
 الوجه الثاني :

تعــدد العنــوان يكشــف عــن تعــدد المعنــون في الخــارج أي تعــدد الشــيء الخــارجي ، فكمــا أن     
ن كـان إو الغصب عنوان والصلاة عنوان آخر ، كذلك الغصـب مصـداق والصـلاة مصـداق آخـر 

، فالصـــلاة الـــتي صـــدرت مـــن المكلـــف في المكـــان جـــا المصـــداقان متشـــابكين وغـــير متميـــزين خار 
المغصوب هو عبارة عن فعلين لا فعل واحد ، فالفعل الأول هو صلاة والفعل الثاني هـو غصـب 
وإن كــان لا يمكــن التمييــز بينهمـــا خارجــا بالعــين المجــردة ، ومـــن باب التنظــير المركــب الكيميـــائي  

ن التمييــــز بـــين الأكســـجين والهيـــدروجين كالمـــاء فإنـــه مركـــب مـــن أكســـجين وهيـــدروجين ولا يمكـــ
 خارجا بالعين .

مـن الوجـه الأول أوضـح  يكـونفإن جـواز اجتمـاع الأمـر والنهـي الثاني ولو قلنا بصحة الوجه     
ن في الخــارج أنــه لأنــه إذا قلنــا في الوجــه الأول الــذي كــان يوجــد فيــه تعــدد العنــوان ووحــدة المعنــوَ 

يوجــد تعــدد العنـــوان حيــث في الوجــه الثـــاني  فإنــهوالنهــي ، يكفــي لرفــع اســتحالة اجتمــاع الأمـــر 
 .ن في الخارج فإنه يكفي لرفع استحالة اجتماع الأمر والنهي بطريق أولى وتعدد المعنوَ 

 إذن :
بناء على القول الأول ومن خلال الوجهين تكون الحالة الثانية ملحقة بصورة تعدد المتعلق ،     

فــالمكلف إذا صــلى في المكــان المغصــوب فــإن صــلاة صــحيحة ، فيجــوز اجتمــاع الأمــر والنهــي ، 
 ولكنه يكون مأثوما لارتكابه الحرام والإتيان بالفعل في الأرض المغصوبة .



 القول الثاني :
لرفع استحالة الجمع يـن الأمـر والنهـي ، فالحالـة الثانيـة ملحقـة بصـورة  تعدد العنوان لا يكفي    

 .ين الأمر والنهي وحدة المتعلق ، فيستحيل الجمع ب
 وكلا الوجهين السابقين المذكورين في القول الأول باطل ، و�تي إلى الوجهين :   

 بطلان الوجه الأول :
الأحكام تتعلق بالعناوين لا باعتبار أن العناوين مفاهيم وصور ذهنية مستقلة بـل باعتبـار أن     

  تحصل في الذهن لها لحاظان :والصورة التيالعناوين مرآة للخارج وحاكية عن الخارج ، 
 اللحاظ الأول : اللحاظ الاستقلالي :

 الصورة الذهنية مفهوم ذهني مستقل ، ويطلق عليه ( العلم ) .    
اللحــاظ الاســتقلالي يضــرب مثــال المــرآة ، فــإن الشــخص إذا أراد أن يشــتري معــنى ولتوضــيح     

لنظــر إلى شــكل الــبرواز وكيفيــة صــناعتها مــرآة فقــد يشــتريها باللحــاظ الاســتقلالي أي يشــتريها با
وعدم وجود عيب فيها ليتناسب مـع أثاث بيتـه مـثلا ، فينظـر إلى المـرآة بمـا هـي هـي أي يشـتريها 

 لنفسها لا بما هي عاكسة للصورة .
 اللحاظ الثاني : اللحاظ الآلي المرآتي :

ويطلـق عليـه ( الوجـود الصورة الذهنية وجود ذهني كاشف عن الواقـع الخـارجي وحـاكٍ عنـه ،     
 الذهني ) .

اللحــاظ الآلي يضــرب أيضــا مثــال المــرآة ، فــإن الشــخص إذا أراد أن يشــتري معــنى ولتوضــيح     
مـــرآة فقـــد يشـــتريها باللحـــاظ الآلي أي يشـــتريها بالنظـــر إلى أ�ـــا عاكســـة للصـــورة وواســـطة لنظـــر 

 كسة للصورة .الشخص إلى صورته ، فينظر إلى المرآة لا بما هي هي بل بما هي عا 
ومتعلــق الأحكــام الشــرعية هــو العنــوان باللحــاظ الثــاني وهــو اللحــاظ الآلي المــرآتي أي بلحــاظ     

العناوين أ�ا مرآة للخارج وحاكية عن الخارج ، ولـو كانـت العنـاوين باللحـاظ الأول أي اللحـاظ 
يتصــور المكلــف الاســتقلالي بلحــاظ العنــاوين أ�ــا مفــاهيم وصــور ذهنيــة مســتقلة لكــان يكفــي أن 

الصــلاة في ذهنــه ويكــون ممتــثلا ويســقط عنــه التكليــف لأن المطلــوب باللحــاظ الأول هــو الصــورة 
، ومــن الواضــح أن الصــلاة المطلوبــة ليســت هــي الصــلاة الذهنيــة بــل الصــلاة الخارجيــة ، الذهنيــة 

باللحــاظ  فــإذا أتــى المكلــف بالصــلاة الخارجيــة فإنــه يكــون ممتــثلا ، وإذا كانــت العنــاوين مــأخوذة
فـــلا يكفـــي تعـــددها لرفـــع الاســـتحالة مـــا لم يتعـــدد الخـــارج ، والفعـــل الخـــارجي واحـــد  الاســـتقلالي

 لكـيو ،  سب الفرض ، فيسـتحيل أن يجتمـع الأمـر والنهـي علـى فعـل واحـد لأن المتعلـق واحـدبح
 . ن يتعدد الخارجأيرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد 



 بطلان الوجه الثاني :
ن العنــاوين المتعــددة قــد لأدائمــا عــن طريــق تعــدد العنــوان  الخــارج علــى تعــدد ةبرهنــالكــن لا يم    

، مثلا الله سبحانه واحد ، ولكن ينتزع منه عدة عناوين كالعـالم واحد في الخارج  يءتنتزع عن ش
والقــادر والحكـــيم والحـــي ، نعــم في بعـــض الأحيـــان قــد يكشـــف تعـــدد العنــوان عـــن تعـــدد المعنـــون 

 .، ولكنه لا يكشف دائما ، لذلك تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد الخارج دائما والخارج 
 النتيجة :

مــن بطــلان الــوجهين الســابقين تكــون النتيجــة إلحــاق الحالــة الثانيــة بوحــدة المتعلــق ، وبــذلك     
يقــال باســـتحالة اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي في الحالــة الثانيـــة لأن المتعلـــق واحـــد ، فتكـــون الصـــلاة في 

 الحمام باطلة .
 ثمرة البحث :

ســؤال : مــا هــي الثمــرة المترتبــة إذا ألحقنــا الحــالتين الســابقتين بصــورة وحــدة المتعلــق والقــول 
 بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو بصورة تعدد المتعلق والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ؟

 الجواب :
مــر بالطبيعــي وإطــلاق دليــل النهــي عــن ثمــرة البحــث تأتي في إمكــان الأخــذ بإطــلاق دليــل الأ    

 الحصة وعدم إمكان ذلك .
فإنه يقع التعارض بين إطلاق دليل الأمــر بالطبيعـي  اجتماع الأمر والنهي  ستحالةإذا قلنا باف    

كالصــــلاة وإطــــلاق دليــــل النهــــي عــــن الحصــــة كالصــــلاة في الحمــــام في الحالــــة الأولى والصــــلاة في 
ـــــه لا يمكـــــن أن تكـــــون الصـــــلاة في الحمـــــام أو في الأرض الأرض المغصـــــوبة في الحالـــــة ال ثانيـــــة لأن

المغصوبة مأمورا ومنهيا عنها في نفس الوقت ، والأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر 
لأن إطلاق ( صل ) يشمل الصلاة في الأرض المغصوبة والنهي ، وهو مستحيل بحسب الفرض 

، فتكـون الصـلاة في المكـان المغصـوب صـلاة ذا كـان الغصـب إ، وإطلاق ( لا تغصب ) يشـمل 
مشتركا بين إطلاق دليل الأمـر ودليـل النهـي ، واجتمـاع الأمـر والنهـي في متعلـق واحـد مسـتحيل 

وفقـــا للقواعـــد العامـــة للتعـــارض  ، والتعـــارض بـــين الـــدليلين يعـــالج، فيقـــع التعـــارض بـــين الـــدليلين 
  أحد الدليلين على الآخر .يمقدتب

أي طلاق الدليلين معـا بـدون خذ بإيؤ  هنإفاجتماع الأمر والنهي قلنا بجواز  ا لذلك إذاوخلاف    
، وقلنــا يجــوز اجتمــاع الأمــر والنهــي إمــا لأن متعلــق الأمــر هــو الطبيعــي ومتعلــق النهــي هــو محــذور 

الحصة مع عـدم سـر�ن الوجـوب إلى الحصـة ، وهـذا كـاف لرفـع اسـتحالة الجمـع بينهمـا في الحالـة 



يكفــي لرفــع الاســتحالة في الحالــة الثانيــة ، ( الصــلاة والغصــب ) ، وإمــا لأن تعــدد العنــوان الأولى 
كــون قــول المــولى : ( ، ولا محــذور في  فــلا يقــع التعــارض بــين إطــلاق الــدليلين ، فيؤخــذ بالــدليلين 

صل ) مطلقا شـاملا لحالـة الصـلاة في المغصـوب ، وقولـه ( لا تغصـب ) مطلقـا شـاملا للتصـرف 
، فاجتماع الأمر والنهي جائز ، فدليل الأمر يحكم بصحة الصلاة ، ودليل  أثناء الصلاةالغصبي 

تكون الصلاة في الحمام والصلاة في المكـان المغصـوب صـحيحتين ف، النهي يحكم بحرمة الغصب 
 .، ولكن المكلف يكون مأثوما لأنه أتى بالصلاة في الحمام وفي المكان المغصوب 

 
 الكتاب :

 يري لمقدمات الواجبالوجوب الغ
للواجـب إذ  لا شك في أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقليـة والشـرعية    

المقـــدمات هـــل تتصـــف  لا يمكنـــه الامتثـــال بـــدون ذلـــك ، ولكـــن وقـــع البحـــث في أن هـــذه
يترشـح عليهـا في نفـس المـولى إرادة مـن  بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها ، بمعنى انه هل

 ايجابه لذلك الواجب ؟ للواجب الأصيل ، ووجوب من ارادته
وايجابهـا ، وتســمى  وايجابـه يســتلزمان إرادة مقدماتـه يءفهنـاك مـن ذهــب إلى أن إرادة شـ    

بالوجــوب الغــيري ، في مقابــل الإرادة  الإرادة المترشــحة بالإرادة الغيريــة ، والوجــوب المترشــح
 لك .أنكر ذ النفسية والوجوب النفيسي ، وهناك من

عنـه مـن حـب  وقد يقال بالتفصيل بين الإرادة والايجاب ، فبالنسبة إلى الإرادة وما تعـبر    
وبالنســبة إلى الايجــاب  يقــال بالملازمــة والترشــح ، فحــب الشــئ يكــون علــة لحــب مقدمتــه ،

 والجعل يقال بعدم الملازمة .
النفســي ، وعلــى  جــوبوالقــائلون بالملازمــة يتفقــون علــى أن الوجــوب الغــيري معلــول للو     

يتعلـق بقيـود الوجـوب ، لان  هذا الأساس لا يمكن ان يسبقه في الحدوث ، كما لا يمكن ان
وجودهــا ، والوجــوب الغــيري لا يوجــد الا بعــد  الوجــوب النفســي لا يوجــد الا بعــد افــتراض

وهـــذا يعـــني ان الوجـــوب الغـــيري مســـبوق دائمـــا بوجـــود قيـــود  افـــتراض الوجـــوب النفســـي ،
يعقل ان يتعلق بها وانما يتعلق بقيود الواجب ومقدماتـه العقليـة والشـرعية  فكيف الوجوب ،

. 
ــيس لــه حســاكمــا أ�ــم يتفقــون      الإدانــة  مســتقل في عــالم بعلــى أن الوجــوب الغــيري ل

للواجــب النفســي  واســتحقاق العقــاب لوضــوح انــه لا يتعــدد اســتحقاق العقــاب بتعــدد مــا



مقصــودا للمكلــف في  وب الغــيري لا يمكــن أن يكــونالمــتروك مــن مقــدمات ، كمــا أن الوجــ
التحــرك عنــه دائمــا في إطــار التحــرك عــن  مقــام الامتثــال علــى وجــه الاســتقلال ، بــل يكــون

الامــر بــذي المقدمــة لا يمكنــه ان يتحــرك مــن قبــل  الوجــوب النفســي ، فمــن لا يتحــرك عــن
لـف ارادتــه التكوينيـة علــى الانقيــاد إلى المـولى انمـا يكــون بتطبيـق المك الوجـوب الغـيري ، لان

 التشــريعية ، ولمــا كانــت إرادة المــولى للمقدمــة تبعيــة ، فكــذلك لا بــد أن يكــون إرادة المــولى
 حال المكلف .

بالحصـة الموصـلة  ل يتعلـقهـواختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أن الوجوب الغيري     
 غيره ؟من المقدمة إلى ذيها ، أو بالجامع المنطبق على الموصل و 

الغـيري علـى  فلو أتى المكلـف بالمقدمـة ولم �ت بـذيها يكـون قـد أتـى بمصـداق الواجـب    
 الوجه الثاني دونه على الوجه الأول .

الوجـــدان  ولا برهـــان علـــى أصـــل الملازمـــة اثبـــاتا أو نفيـــا في عـــالم الإرادة ، وانمـــا المرجـــع    
لهــا ، لان الجعــل فعــل  لازمــة لا معــنىالشــاهد بوجودهــا ، وامــا في عــالم الجعــل والايجــاب فالم

ترشــحا ضــرور� ، كمــا هــو معــنى  آخــر يءاختيــاري للفاعــل ، ولا يمكــن ان يترشــح مــن شــ
 الملازمة .

الوجــوب  وامــا ثمــرة هــذا البحــث : فقــد يبــدو علــى ضــوء مــا تقــدم انــه لا ثمــرة لــه مــا دام    
ولا محركيـة الا للوجـوب  إدانـةالغيري غير صـالح للإدانـة والمحركيـة ، وانمـا هـو تابـع محـض ولا 

المكلف مسـؤولا عقـلا عـن تـوفير المقـدمات  النفسي ، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل
فـأي فـرق بـين افـتراض وجـود الوجـوب الغـيري وافـتراض  ، لان امتثاله لا يـتم بـدون ذلـك ،

 عدمه .
الغريــق انــه إذا وجــب انقــاذ  ولكــن قــد يمكــن تصــوير بعــض الثمــرات ، ومثــال ذلــك :    

اتـلاف زرع الغـير ، فيجـوز للمكلـف ارتكـاب  وتوقف على مقدمـة محرمـة أقـل أهميـة ، وهـي
الغريــق ، فــإذا افترضــنا ان المكلــف ارتكــب المقدمــة المحرمــة ولم  المقدمــة المحرمــة تمهيــدا لانقــاذ

 ن الوجـوب الغـيري يتعلـق بالجـامع بـين الحصـة الموصـلةينقذ الغريق فعلى القول بالملازمـة وبأ
تلـك الحالـة  غيرها تقع المقدمة التي ارتكبهـا المكلـف مصـداقا للواجـب ولا تكـون محرمـة فيو 

بإنكـــار الملازمــــة أو  لامتنـــاع اجتمـــاع الوجـــوب والحرمـــة علـــى شــــئ واحـــد ، وعلـــى القـــول
المذكورة مصداقا للواجب ، ولا  باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة



محرمـة بالفعـل ، وانمـا تسـقط الحرمـة عـن الحصـة  تهـا ، بـل تكـونموجب حينئـذ لسـقوط حرم
 الموصلة من المقدمة خاصة .

 الشرح :
 الوجوب الغيري لمقدمات الواجب

مر سابقا أن المقدمات والقيود على قسمين : قيود الوجوب وقيود الواجب ، والمكلف ليس     
د الوجـوب لا يوجـد وجـوب في مسؤولا عن تحصيل قيود ومقـدمات الوجـوب لأنـه قبـل تحقـق قيـو 

ذمة المكلف حتى يسعى إلى تحصيل هذه المقدمات ، وأما قيود ومقدمات الواجب فإن المكلـف 
مســؤول عــن توفيرهــا وتحصــيلها وإيجادهــا ســواء كانــت المقــدمات شــرعية أم عقليــة لأن الوجــوب 

دخل في ذمـة يصير فعليا بعد تحقق مقدمات الوجوب ، وإذا صار الوجوب فعليا فـإن الواجـب يـ
المكلــف ، فيجــب عليــه أن �تي بمقــدمات الواجــب حــتى يمكنــه الإتيــان بالواجــب ، وإذا لم �ت 
بمقــدمات الواجــب فإنــه لا يمكنــه الإتيــان بالواجــب ، فيكــون عاصــيا لعــدم إتيانــه بالواجــب بعــد 

لا شــك في أن المكلــف مســؤول عقــلا عــن تــوفير ، فــفعليــة الوجــوب ودخــول الواجــب في عهدتــه 
تــوفير هــذه المقــدمات ، والعقــل للواجــب إذ لا يمكنــه الامتثــال بــدون  قــدمات العقليــة والشــرعيةالم

يحكم بوجوب مقدمـة الواجـب لأن العقـل يـدرك وجـوب تحصـيل مـا لـه دخـل في امتثـال الواجـب 
بعـــد فعليـــة الوجـــوب ، والواجـــب لا يمكـــن إيجـــاده إلا بإيجـــاد مقدماتـــه ، فيجـــب تحصـــيل مقدمـــة 

 وجوب تحصيل المقدمة وجوب عقلي أي يقول العقل بهذا الوجوب .الواجب عقلا ، و 
 فيأتي السؤال التالي :

ــتي يقــول العقــل بوجوبهــا هــل تتصــف أيضــا بالوجــوب الشــرعي تبعــا      مقدمــة الواجــب ال
في نفــس المــولى إرادة مــن  ى مقدمــة الواجــبيترشــح علــ نــه هــلأبمعــنى لوجــوب ذي المقدمــة 

 ؟الأصيل يجابه لذلك الواجب إ منرادته للواجب الأصيل ووجوب إ
 : ١مثال 
مقدمة للوقوف بعرفة واجب عقلي فيمتثله المكلف لأنه واجـب عقلـي فهـل يتصـف كالسفر      

 نـه هـلأبمعـنى تبعـا لوجـوب الوقـوف بعرفـة الـذي هـو ذي المقدمـة أيضـا السفر بالوجوب الشرعي 
يجابــه إ ووجــوب مــن قــوف بعرفــةو رادتــه للإفي نفــس المــولى إرادة مــن  ى مقدمــة الواجــبيترشــح علــ

فيكون عند� وجوبان شرعيان أحد الوجبين أصيل للوقوف بعرفة والوجـوب الثـاني لوقوف بعرفة ل
 ؟وجوب تبعي للسفر 

 : ٢مثال 



الطهـــارة كمقدمـــة للصـــلاة واجـــب عقلـــي فيمتثلـــه المكلـــف لأنـــه واجـــب عقلـــي فهـــل تتصـــف     
يترشـح  نـه هـلأبمعـنى ة التي هـي ذي المقدمـة الطهارة بالوجوب الشرعي أيضا تبعا لوجوب الصلا

لصـلاة فيكـون يجابـه لإ ووجـوب مـن للصـلاةرادتـه إفي نفس المـولى إرادة مـن  ى مقدمة الواجبعل
 ؟ عند� وجوبان شرعيان أحد الوجوبين أصيل للصلاة والوجوب الثاني وجوب تبعي للطهارة

 إذن :
في الوجــــوب هنــــا البحــــث الأصــــوليين ، الوجــــوب العقلــــي لمقدمــــة الواجــــب متفــــق عليــــه بــــين     

 .واستلزام ترشح الإرادة والوجوب من ذي المقدمة على المقدمة الشرعي لمقدمة الواجب 
 :السؤال السابق جواب 

 توجد ثلاثة أقوال في المسألة :    
 القول الأول :

إرادة المولى للصـلاة توجد ملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإيجابه وبين إرادة المقدمة وإيجابها ، ف    
وإيجابهــــا لازمهمــــا إرادة الطهــــارة وإيجابهــــا ، فيوجــــد وجــــوبان شــــرعيان ، ولكــــن يوجــــد فــــرق بــــين 
الــوجبين ، فوجــوب ذي المقدمــة وجــوب نفســي والإرادة لــه إرادة نفســية ، بينمــا وجــوب المقدمــة 

،  -ل غيرهـا إرادة لأجـ -والإرادة لهـا إرادة غيرهـا أي  –أي واجبا لأجل غـيره  -وجوب غيري 
ـحة بالإرادة الغيريّ تسمى الإرادة المترشِّ ف بالوجـوب  حة في مقابل الإرادة النفسـية ، والوجـوب المترشِّ

 . الوجوب النفسيّ  في مقابل الغيريّ 
 القول الثاني :

، فإرادة وإيجاب ذي المقدمة لا يترشحان إلى المقدمـة إنكار الملازمة المذكورة في القول الأول     
 .تتصف المقدمة بالوجوب الشرعي ، فلا 

 القول الثالث :
مبـــادئ دمـــة ، فيقـــال بالملازمـــة وترشـــح المقدمـــة وذي المق بـــينالإرادة والإيجـــاب  فيالتفصـــيل     

ترشــحان مــن يمــن ذي المقدمــة إلى المقدمــة ، فالحــب والإرادة  -مــن الحــب والإرادة  -الوجــوب 
مــن ذي  -أي الجعــل  -ة وعــدم ترشــح الوجــوب ذي المقدمــة إلى المقدمــة ، ويقــال بعــدم الملازمــ

شــــح مــــن ذي المقدمــــة إلى المقدمــــة ، فالــــذي لا يتر ( الجعــــل ) المقدمــــة إلى المقدمــــة ، فــــالوجوب 
 يءحـب الشــيترشـح مـن الوجـوب النفسـي علـى مقدمتـه هـو المحبوبيـة والإرادة دون الوجـوب لأن 

علــى مقدمتــه ، فمــا دام أن  وإرادتهــا حيــث إن الشــيء يتوقــف يكــون علــة لحــب مقدمتــهوإرادتــه 
الشـــيء يكـــون محبـــوبا ومـــرادا فـــإن مقدمتـــه تكـــون محبوبـــة ومـــرادة أيضـــا ، وأمـــا بالنســـبة للوجـــوب 
والجعل فإن وجوب شيء لا يستلزم وجوب مقدمتـه لأن الجعـل أمـر اختيـاري للجاعـل ، فيمكنـه 



أمـران غـير اختيـاريين ، ، وأما الحب والإرادة فإ�مـا أن يجعل شيئا واجبا ولا يجعل مقدمته واجبة 
لأنه يحب هـذا الشـيء فيحـب مقدمتـه الـتي بالضرورة فإن الإنسان إذا أحب شيئا أحب مقدمته 

لأنـــه يريـــد تحقيـــق هـــذا الشـــيء فيريـــد بالضـــرروة تحقـــق لـــه مـــا يحـــب ، وإذا أراد شـــيئا أراد مقدمتـــه 
 .مقدمته التي تحقق له الشيء 

 إشكال :
بة للإنسان ، ولكن المولى قد لا يكون كذلك ، فقـد يحـب ذا ما ذكر سابقا صحيح بالنسـه    

شيئا ولا يحب مقدمتـه ، وقـد يريـد شـيئا ولا يريـد مقدمتـه ، فيكـون الحـب والإرادة مثـل الوجـوب 
 والجعل يكون تحت اختيار المولى .

 الجواب :
ا أحبـوا المولى من حيث إنـه مشـرع يجـري علـى سـيرة العقـلاء في تشـريعاتهم ، وعنـد العقـلاء إذ    

شــيئا فــإ�م يحبـــون مقدمتــه ، وإذا أرادوا شــيئا فــإ�م يريــدون مقدمتــه ، ودليلــه وجــداني ، انظــر إلى 
نفسـك باعتبـار أنـك واحـد مـن العقـلاء تـرى هـذا الأمـر موجـود عنـدك ، وهـو موجـود عنـد باقــي 

 العقلاء أيضا .
 إذن :

 توجد ثلاثة أقوال في المسألة :    
 القول الأول :

 ملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإيجابه وبين إرادة المقدمة وإيجابها .توجد     
 القول الثاني :

 إنكار الملازمة بين إرادة ذي المقدمة وإيجابه وبين إرادة المقدمة وإيجابها .    
 القول الثالث :

التفصــيل بــين الإرادة والإيجــاب ، فتوجــد ملازمــة بــين حــب ذي المقدمــة وإرادتــه وبــين حــب     
 المقدمة وإرادته ، ولكن لا توجد ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة .

 خصائص الوجوب الغيري :
 بـين إرادة ذي المقدمـة وإيجابـه وبـين إرادة المقدمـة وإيجابهـابالملازمة بالقول الأول أي القائلون     

 :، وهي ص وجود خصائص للوجوب الغيري ، ذكر السيد الشهيد ثلاث خصائتفقون على م
 الخصوصية الأولى :



الوجـوبُ  ن يسـبقَ أوعلـى هـذا الأسـاس لا يمكـن  النفسـي ، الوجوب الغيري معلول للوجـوب    
 لأنه يلزم منه تقدّم المعلول على العلة ، وهو مستحيل .في الحدوث الغيريُّ الوجوبَ النفسيَّ 

كن أن تتصف قيود الوجوب كذلك لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب ولا يم     
والوجوب الغيري الوجوب ، بالوجوب الغيري لأن الوجوب النفسي لا يوجد إلا بعد وجود قيود 

ن الوجـوب الغـيري مسـبوق دائمـا بوجـود أوهـذا يعـني ،  الوجوب النفسي وجودلا بعد إلا يوجد 
النفســي بعــد  فــالوجوب الغــيري �تي بعــد تحقــق قيــود الوجــوب وتحقــق الوجــوب قيــود الوجــوب ،

، فـلا يعقـل تعلـق الوجـوب ، فالوجوب الغيري يترشـح مـن الوجـوب النفسـي تحقق قيود الوجوب 
لأنـه قبـل تحقـق قيــود الوجـوب لا يوجـد وجـوب نفسـي حـتى يقـال بترشــح الغـيري بقيـود الوجـوب 

الوجوب إلى قيود الوجوب ومقدمات الوجوب ، فقبل تحقق الاسـتطاعة لا يوجـد وجـوب للحـج 
 شح الوجوب من الحج إلى الاستطاعة .حتى يتر 

، والوجـوب وإنما يتعلق الوجوب الغيري بقيود الواجب ومقدمات الواجب العقلية والشـرعية      
الغيري متأخر دائمـا عـن قيـود الوجـوب ، ووجـوب الإتيـان بمقدمـة الواجـب لا يـتم إلا بعـد الأمـر 

د فعليــة الوجــوب ، والفعليــة تحصــل بعــد بإيجــاد الواجــب ، ولا يوجــد الأمــر بإيجــاد الواجــب إلا بعــ
 .تحقق قيود الوجوب 

 إذن :
 تحقق قيود الوجوب يؤدي إلى فعلية الوجوب .    
 وفعلية الوجوب تؤدي إلى الأمر �يجاد الواجب .    
 والأمر بإيجاد الواجب يؤدي إلى وجوب الإتيان بمقدمة الواجب .    
 لوجوب الغيري لمقدمة الواجب .ووجوب الإتيان بمقدمة الواجب معناه ا    
مقــــدمات الواجــــب تتصــــف فــــالملاحظ أن مقدمــــة الواجــــب متــــأخرة عــــن قيــــود الوجــــوب ، ف    

لأن قيود الواجب واجبة لغيرها ، وهذا الغير هو الواجب النفسـي ، فمقـدمات ي ير لوجوب الغبا
 الواجب واجب غيري للواجب النفسي ، فالطهارة واجب غيري للصلاة .

 الثانية :الخصوصية 
ـــ     ـــه عـــدم صـــلاحية الوجـــوب الغـــيري للإدانـــة واســـتحقاق العقـــاب ، ف الوجوب الغـــيري لـــيس ل

 بتعــدد مــالا يتعــدد اســتحقاق العقــاب  لأنالإدانــة واســتحقاق العقــاب  مســتقل في عــالم بحســا
فمــــن تـــرك الوقــــوف بعرفـــات ولم �ت بالحــــج فإنــــه لا للواجـــب النفســــي المـــتروك مــــن مقـــدمات ، 

 ، عقــاب علــى تــرك الحــج ، وعقــاب ثان علــى تــرك طــي المســافة ، وإنمــا يعاقــب يعاقــب عقــابين
عقابا واحدا فقط على ترك الحج ، ومن ترك الصـلاة فإنـه لا يعاقـب عقـابين ، عقـاب علـى تـرك 



،  واحــدا فقــط علــى تــرك الصــلاة الصــلاة ، وعقــاب ثان علــى تــرك الوضــوء ، وإنمــا يعاقــب عقــابا
ة خاصــة بــه إذا عصــى المكلــف وتــرك الواجــب النفســي ، وإنمــا فــالوجوب الغــيري لــيس لــه عقوبــ

 العقاب يكون على ترك الواجب النفسي فقط ، وكلامنا في عالم العقوبة واستحقاق العقاب .
وأمــا في عــالم الثــواب فقــد يقــال بتعــدد الثــواب بتعــدد مقــدمات الواجــب ، فــإذا أتــى المكلــف     

دد المقدمات لأن الثواب تفضل من الله عز وجل لا عبثوابا بواجب له عدة مقدمات فإنه يثاب 
أن المكلف يستحق الثواب ، فلا أحد يستحق على الله شيئا ، وإنما الله عز وجل متفضل بثوابـه 

 على عباده .
 الخصوصية الثالثة :

فـــالمكلف لا يقصـــد الوجـــوب الغـــيري في مقـــام عـــدم صـــلاحية الوجـــوب الغـــيري للمحركيـــة ،     
دائمـا في  الوجـوب الغـيري التحرك عن بل يكونستقل عن الوجوب النفسي ، الامتثال بشكل م

، فالمقصـــود والمحـــرك الأســـاس للمكلـــف نحـــو الامتثـــال هـــو  إطـــار التحـــرك عـــن الوجـــوب النفســـي
الوجــــوب النفســــي لــــذي المقدمــــة ، والتحــــرك نحــــو المقدمــــة يكــــون بســــبب وجــــود المحركيــــة في ذي 

مستقلة ، فمن لا يريد الـذهاب إلى الحـج فإنـه لا تحصـل  المقدمة ، وليس للوجوب الغيري محركية
، ومــن أراد الــذهاب إلى الحــج فإنــه �تي بالمقدمــة لا عنــده إرادة للإتيــان بمقــدمات الحــج كالســفر 

 فمــن لا يتحــرك عــن، لكــون المقدمــة محركــة بــل بســبب التحــرك لامتثــال الوجــوب النفســي للحــج 
نما يكون إالانقياد إلى المولى  نلأالوجوب الغيري  لِ بَ ن يتحرك من قِ أمر بذي المقدمة لا يمكنه الأ

التشـــريعية ، ولمـــا كانـــت إرادة المـــولى للمقدمـــة  رادتـــه التكوينيـــة علـــى إرادة المـــولىإبتطبيـــق المكلـــف 
، فالشـــارع يريـــد مـــن المكلـــف امتثـــال الوجـــوب حـــال المكلـــف  تبعيـــة ، فكـــذلك لا بـــد أن يكـــون

ادة المـــولى إرادة المقدمـــة ، وإرادة المـــولى للمقدمـــة تبعيـــة لا اســـتقلالية ، النفســـي ، فتترشـــح مـــن إر 
والمكلف إذا أراد أن �تي بالمقدمة فإنه يريـدها أيضـا تبعـا لوجـوب ذي المقدمـة ، وانقيـاد المكلـف 
للمـــولى عـــز وجـــل يتحقـــق إذا جعـــل المكلـــف إرادتـــه التكوينيـــة تابعـــة لـــلإرادة التشـــريعية للمـــولى ، 

د ذا المقدمـة بالوجـوب النفســي وجعـل لـه المحركيـة ، وجعــل المحركيـة للمقدمـة تبعـا لمحركيــة فـالمولى أرا
، فيجعــل المكلــف إرادتــه التكوينيــة الوجــوب النفســي ، والمكلــف لا بــد أن يريــد كمــا أراد المــولى 

 . مطابقة للإرادة التشريعية للمولى عز وجل
 متعلق الوجوب الغيري :

ون بالملازمـة بــين وجــوب المقدمـة ووجــوب ذيهــا شـرعا علــى خصــائص اتفـق الأصــوليون القــائل    
الوجـوب الغـيري ، ولكـنهم بعـد ذلـك اختلفـوا في تصـوير متعلَّـق الوجـوب الغـيري ، فيـأتي السـؤال 

 التالي :



ــ     يتعلــق بالحصــة الموصــلة مــن المقدمــة إلى ذيهــا أو للمقدمــة الوجــوب الغــيري ل يتعلــق ه
 ؟ الموصلة وغير ةالموصلالحصة ى نطبق علالمقدمة الذي يبجامع 

 إن المقدمة لها حالتان :    
 المقدمة الموصلة : -١

هـــي المقدمـــة الـــتي توصـــل المكلـــف إلى الإتيـــان بالمقدمـــة ، فيـــأتي المكلـــف بـــذي المقدمـــة بعـــد     
 .المقدمة 
 مثال :

 .بعد الوضوء إذا توضأ المكلف للصلاة وأتى بالصلاة ، فهو �تي بالوضوء ، و�تي بالصلاة      
 المقدمة غير الموصلة : -٢
هـي المقدمـة الـتي لا توصـل المكلـف إلى الإتيـان بالمقدمـة ، فـلا �تي المكلـف بـذي المقدمـة بعـد   

 .المقدمة 
 : مثال
 إذا توضأ المكلف للصلاة ولكنه لم يصلِّ ، فإنه أتى بالمقدمة ولم �ت بذي المقدمة .    

 فالسؤال هو :
ضــوء بالوجـــوب الغــيري متوقــف علـــى الإتيــان بالصــلاة أو أن الوضـــوء هــل اتصــاف الو     

 يتصف بالوجوب الغيري سواء صلى بعد الوضوء أم لم يصل ؟
 الجواب :

 يوجد وجهان في المسألة :    
 الوجه الأول :

، فلــو توضــأ المكلــف بالحصــة الموصــلة مــن المقدمــة إلى ذيهــا للمقدمــة يتعلــق الوجــوب الغــيري     
، والمكلـف لا فإن وضوءه لا يتصف بالوجوب الغيري بناء على تعلقه بالحصة الموصـلة  ولم يُصَلِّ 

يمكــن أن يجــزم بكــون المقدمــة مصــداقا للوجــوب الغــيري إلا بعــد الإتيــان بــذي المقدمــة ، فيكــون 
 .إتيانه بذي المقدمة من قبيل الشرط المتأخر لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري 

 الوجه الثاني :
الموصـلة ، فـإذا  وغـير ةالموصـلالحصـة نطبـق علـى المقدمـة الـذي يبجـامع لق الوجوب الغيري يتع    

، توضــــأ المكلــــف ولم يُصَــــلِّ فــــإن وضــــوءه يتصــــف بالوجــــوب الغــــيري بنــــاء علــــى تعلقــــه بالجــــامع 
 .واتصاف المقدمة بالوجوب الغيري يكون بمجرد الإتيان بالمقدمة 



 إذن :
 وجـهالغـيري علـى ال �ت بذيها يكون قـد أتـى بمصـداق الواجـب أتى المكلف بالمقدمة ولم إذا    

 . الأول وجهالثاني دونه على ال
 النتيجة :

 الأقوال في الوجوب الغيري للمقدمة أربعة :    
إذا كانـــت المقدمـــة  -أي في الإرادة والإيجـــاب  -الملازمـــة بـــين المقدمـــة وذي المقدمـــة مطلقـــا -١

 .إلى ذي المقدمة فقط موصلة 
انـت المقدمـة وسـواء ك -أي في الإرادة والإيجـاب  -لازمة بين المقدمة وذي المقدمـة مطلقـا الم-٢

 موصلة إلى ذي المقدمة أم غير موصلة إلى ذي المقدمة .
 إنكار الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة مطلقا أي في الإرادة والإيجاب .-٣
 الإرادة دون الإيجاب .التفصيل بين الإرادة والإيجاب ، فالملازمة توجد في -٤

 رأي السيد الشهيد :
التفصيل بين الإرادة والإيجاب ، فالملازمـة بـين المقدمـة وذي المقدمـة في عـالم الإرادة لا يوجـد     

برهــان عليهــا لا إثبــاتا ولا نفيــا ، وإنمــا المرجــع هــو الوجــدان الشــاهد بوجودهــا لأن مــن يريــد شــيئا 
مــــا في عــــالم الإرادة تعــــني ترشــــح الإرادة مــــن ذي المقدمــــة إلى فإنــــه يريــــد مقدمتــــه ، والملازمــــة بينه

، ففـي عـالم عدم وجـود الاختيـار معناه المقدمة ترشحا ضرور� قهر� ، والترشح الضروري القهري 
الإرادة لا يوجد اختيار ، لذلك يكون الترشح غير اختياري لأن من يريد شيئا فإنه يريد مقدمته 

. 
ن الجعــل فعــل لأالوجــوب فــلا توجــد ملازمــة بــين المقدمــة وذي المقدمــة وأمــا في عــالم الجعــل و     

قهـر� ترشـحا ضـرور�  إلى المقدمـة ذي المقدمـةمـن الجعـل ن يترشـح أاختياري للفاعل ، ولا يمكن 
لأن الترشــح الضــروري القهــري معنــاه عــدم الاختيــار ، فــلا يمكــن أن يكــون الجعــل اختيــار� وغــير 

 .اختياري في نفس الوقت 
 نتيجة :ال

إذا   -أي في الإرادة والإيجـاب  -بطلان القول بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة مطلقـا -١    
 كانت المقدمة موصلة إلى ذي المقدمة فقط .

 -أي في الإرادة والإيجـــاب  -بطـــلان القـــول بالملازمـــة بـــين المقدمـــة وذي المقدمـــة مطلقـــا -٢    
 قدمة أم غير موصلة إلى ذي المقدمة .وسواء كانت المقدمة موصلة إلى ذي الم

 بطلان القول بإنكار الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة مطلقا أي في الإرادة والإيجاب .-٣    



التفصــــــيل بــــــين الإرادة والإيجــــــاب ، فالملازمــــــة توجــــــد في الإرادة دون الإيجــــــاب بشــــــهادة -٤    
 الوجدان ، فيكون القول بالتفصيل هو المتعينِّ .

 :الوجوب الغيري لمقدمة الواجب رة بحث ثم 
قد يبدو لأول وهلة أنه لا توجد ثمرة مترتبـة علـى بحـث الوجـوب الغـيري لمقدمـة الواجـب لأن     

نما هو إو الوجوب الغيري غير صالح لا للإدانة واستحقاق العقوبة ولا للمحركية للإتيان بالفعل ، 
ـــلِ النفســـي ، لا للوجـــوب إولا محركيـــة  ولا إدانـــة، تابـــع محـــض  فالإدانـــة والمحركيـــة تحصـــلان مـــن قِبَ

المكلـــف مســـؤولا عقـــلا عـــن تـــوفير  الوجوب النفســـي يكفـــي وحـــده لجعـــلالوجـــوب النفســـي ، فـــ
لا يـتم بـدون  الوجـوب النفسـي ن امتثـاللأوالتحـرك لإيجـاد مقـدمات الواجـب الواجـب مقدمات 

للمقدمــة ، فالمســؤولية  تــوفير مقــدمات الواجــب ، ولا توجــد حاجــة إلى جعــل الوجــوب الشــرعي
، واســتحقاق العقليــة الناتجــة مــن الوجــوب النفســي تكفــي بــدون افــتراض وجــود الوجــوب الغــيري 

العقاب والإدانة يترتب على الوجوب النفسي ولا يتعدد العقاب بتعدد مـا للوجـوب النفسـي مـن 
وجــوب وجــود ال وجــود الوجــوب الغــيري وافــتراض عــدم فــرق بــين افــتراض لا يوجــدفــ ،مقــدمات 

، فســواء قلنــا بالوجــوب لا مــن حيــث المحركيــة ولا مــن حيــث الإدانــة واســتحقاق العقــاب  الغــيري
الغــيري للمقدمــة أم لم نقــل بــذلك لا يختلــف الحــال لأن الوجــوب الغــيري غــير صــالح لا للمحركيــة 
ولا للإدانـــة ، لـــذلك لا يمكـــن القـــول بوجـــود ثمـــرة مترتبـــة علـــى القـــول بالوجـــوب الغـــيري لمقدمـــة 

 .واجب ال
 :يذكر السيد الشهيد ثمرة واحدة ، وهي تصوير بعض الثمرات ، و  قد يمكنولكن هذا ،      
إذا وجب على المكلف إنقاذ الغريق ، وكان إنقاذ الغريق متوقفا على مقدمة محرمة أقـل أهميـة      

مكلـف فيجـوز للكإتلاف زرع الغير ، وإنقاذ الغريـق أهـم عنـد الشـارع مـن حرمـة إتـلاف الـزرع ، 
ن المكلـف ارتكـب المقدمـة المحرمـة ولم أفإذا افترضـنا ،  الغريق نقاذارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإ

 فهنا تظهر الثمرة : ينقذ الغريق
 أولا : على القول بالملازمة والوجوب الغيري للمقدمة :

وغيرهــا  الموصــلةن الوجــوب الغــيري يتعلــق بالجــامع بــين الحصــة علــى القــول بالملازمــة وبأبنــاء ف    
تلـــك الحالـــة لامتنـــاع  تقـــع المقدمـــة الـــتي ارتكبهـــا المكلـــف مصـــداقا للواجـــب ولا تكـــون محرمـــة في

فيكــون إتـلاف الــزرع واجبــا ، فـإذا كــان واجبــا فــلا واحــد ،  يءاجتمـاع الوجــوب والحرمــة علـى شــ
 علـــى فعـــل واحـــد ، فـــلا يكـــون يكـــونيمكـــن أن يكـــون حرامـــا لاســـتحالة اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي 

إتــلاف الــزرع حرامــا حــتى إذا لم يتحقــق إنقــاذ الغريــق مــن قبــل المكلــف لأن المفــروض أنــه مقدمــة 



للواجــــب ، ومقدمــــة الواجــــب واجبــــة ، والوجــــوب متعلــــق بالجــــامع بــــين الحصــــة الموصــــلة إلى ذي 
 المقدمة وغير الموصلة إلى ذي المقدمة .

 ثانيا : على القول بعدم الملازمة :
نكار الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أي إنكار الوجـوب بناء على القول بإ    

كــان وجــوب المقدمــة يخــتص بالحصــة الموصــلة مــن المقدمــة فقــط دون الحصــة  وأالغــيري للمقدمــة 
، فهــــي مصـــداقا للوجـــوب  -أي إتـــلاف زرع الغـــير  -غـــير الموصـــلة لا تكـــون المقدمـــة المـــذكورة 
الوجوب الغـيري للمقدمـة فواضـح لأنـه لا يوجـد وجـوب ليست مصداقا للوجوب بناء على عدم 

وهـي ليسـت مصـداقا للوجـوب بنـاء علـى اختصـاص وجـوب المقدمـة بالحصـة الموصـلة ، للمقدمة 
لأن الإنقــاذ لم يتحقــق فلــم تكــن المقدمــة موصــلة ، وإذا لم تكــن موصــلة فــلا تكــون واجبــة ، وفي  

صداقا للواجب فلا موجـب لسـقوط حرمتهـا ، كلتا الحالتين طالما أن المقدمة المذكورة لا تكون م
إذا تحقــق نمــا تســقط الحرمــة عــن الحصــة الموصــلة مــن المقدمــة خاصــة إمحرمــة بالفعــل ، و  بــل تكــون

إنقاذ الغريق ، ولا تسقط الحرمة عن المقدمة غير الموصلة إلى ذي المقدمة ، والمفروض أن الإنقـاذ 
 .لم يتحقق 

 إذن :
ع الغـــير يختلـــف حكمـــه بنـــاء علـــى القـــولين والموقـــف المتخـــذ مـــن تظهـــر الثمـــرة وأن إتـــلاف زر     

 الوجوب الغيري للمقدمة . 
 

 الكتاب :
 لحرمة ضده يءاقتضاء وجوب الش

 ن إيجاب شئ يستلزم حرمة الضد والضد على قسمين :قد يقال بأ    
 أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض .
 الواجب . ي الذي لا يجتمع مع الفعلوالاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجود

ولكـنهم اختلفـوا في ، والمعروف بين الأصوليين ان إيجاب شئ يقتضي حرمة ضـده العـام     
عين النهي عن ضده العـام ، وذهـب يء جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض ان الامر بالش

والمنـع  ءيمركـب مـن طلـب ذلـك الشـ يءالامر بالشـ بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن
 .بالاستلزام  عن تركه ، وقال آخرون



ــه      جماعــة إلى أن إيجــاب  وذهــب، وامــا بالنســبة إلى الضــد الخــاص فقــد وقــع الخــلاف في
عـن المسـجد إذا كـان المكلـف  يقتضـي تحـريم ضـده الخـاص ، فالصـلاة وإزالـة النجاسـة يءش

 الآخر .أحدهما يقتضي تحريم  عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان ، وايجاب
الآخر فيكون  وقد استدل البعض على ذلك بان ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد    

نقيضه ، وبهذا يثبـت حرمـة الضـد  واجبا بالوجوب الغيري ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم
 الخاص .

المقدمـة هـي  فـان ؛ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لايقاع الفعل الآخر     
والازالـة يكـون اختيـاره هـو  لة أو جزء العلة ، ونحن نلاحـظ ان المكلـف في مثـال الصـلاةالع

فوجود أحد الفعلـين وعـدم الآخـر كلاهمـا  العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره ،
أحدهما معلول للآخر ، ولـو كـان تـرك الصـلاة علـة أو جـزء  مرتبطان باختيار المكلف لا ان

 وتــرك الإزالــة علــة أو جــزء العلــة للصــلاة ، لكــان فعــل الصــلاة نقيضــا لعلــة لــة ،العلــة للإزا
ــة .  لنقــيض المعلــول ، فينــتج ان فعــل الصــلاة علــة لــتركعلــة الإزالــة ، ونقــيض العلــة  الإزال

 وعلة للترك نفسه . وهذا يودي إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر
مـانع عـن وجـود  ن اجزاء العلة ، ولا شك في أن أحد الضدينفان قيل إن عدم المانع م    

 تثبت مقدميته . ضده فعدمه عدم المانع ، فيكون من اجزاء العلة ، وبذلك
 كان الجواب : ان المانع على قسمين :    

الورقـة والـتي تجتمـع  أحدهما : مانع يجتمع مـع مقتضـى الممنـوع كالرطوبـة المانعـة عـن احـتراق
يمكـــن ان يجتمــع مـــع مقتضـــى  واصـــابتها للورقــة بالفعـــل ، والاخـــر مــانع لامــع وجـــود النــار 

إذ ؛ المقتضـى للصـلاة ، وهـو ارادتهـا  الممنوع ، كالإزالـة المضـادة للصـلاة الـتي لا تجتمـع مـع
اجــزاء العلــة هــو  مــن الواضــح انــه كلمــا أراد الصــلاة لم توجــد الإزالــة ، ومــا يعتــبر عدمــه مــن

 الأول . الضد مانع من القسم الثاني دونالقسم الأول دون الثاني ، و 
 يءوجوب ش وثمرة هذا البحث انه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور ، فان قلنا : بان    

تكــون مصــداقا للواجــب  يقتضــي حرمــة ضــده حرمــت الصــلاة ، ومــع حرمتهــا لا يعقــل ان
الصلاة لوقعت باطلـة الإزالة واختار  لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فلو ترك المكلف

حرمة ضده فلا محـذور في أن يتعلـق الامـر بالصـلاة  ، وان قلنا : بان وجوب شئ لا يقتضي
ومشـروطا بـترك الإزالـة ، لمـا تقـدم مـن أن الامـرين بالضـدين علـى  ، ولكن على وجه الترتب



ــة وصــلى كانــت صــلاته مــأمورا بهــا ، وتقــع وجــه الترتــب ــرك المكلــف الإزال  معقــول ، فــإذا ت
 حيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للإزالة .ص

 الشرح :
 لحرمة ضده يءاقتضاء وجوب الش

، تركيبيــة هــذا البحــث مــن الأبحــاث المهمــة في علــم الأصــول ، والبحــث يقــع في قضــية عقليــة    
 فيأتي السؤال التالي :

 هل وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا ؟    
 مثال :

لجلـوس في هـذا المكـان المعـينّ فهـل يقتضـي ذلـك النهـي عـن الجلـوس إذا أمر المولى المكلـف با    
 في مكان آخر فيكون الجلوس في المكان الثاني حراما ؟

 إذا أمر المولى بالصلاة فهل يقتضي ذلك أن ترك الصلاة يكون محرما ؟    
 الجواب :

قبـــل لضـــد لا بــد مـــن بيـــان معــنى الكـــن و ، يســـتلزم حرمــة الضـــد  يءيجــاب شـــإن قــد يقـــال بأ    
 الدخول في البحث .

 معنى الضد :
 على قسمين :في علم الأصول الضد     

 :: الضد العام القسم الأول 
 النقيض . الضد العام هو    

 الضد الخاص :القسم الثاني :
، وهـو الضـد الواجـب  مـع الفعـل كـن اجتماعـههو الفعل الوجودي الـذي لا يمالضد الخاص     

لم المنطق هما الأمان الوجود�ن اللذان يتعاقبان على موضـوع واحـد ولا ، والضدان في عالمنطقي 
 .يمكن اجتماعهما فيه ولا يتوقف حمل أحدهما على الآخر 

 فيأتي السؤال التالي :
حرمـة ضــده  هـل وجـوب شــيء يقتضـي حرمـة ضــده العـام ؟ وهــل وجـوب شـيء يقتضــي    

 الخاص ؟
 الجواب :

 �تي الجواب في الضدين :    



 اء وجوب الشيء حرمة ضده العام :اقتض
أي النقــيض ، فــإذا قــال يقتضــي حرمــة ضــده العــام  يءن إيجــاب شــأالمعــروف بــين الأصــوليين     

المولى : ( تجب الصلاة ) فإن ( وجوب الصلاة ) يقتضي حرمة ضده العام أي يقتضـي ( حرمـة 
 ترك الصلاة ) .

 ده العام ؟سؤال : ما هو تفسير جوهر اقتضاء وجوب الشيء حرمة ض
 الجواب :

اختلــف الأصــوليون في تفســير جــوهر اقتضــاء وجــوب الشــيء حرمــة ضــده العــام علــى ثلاثــة     
 أقوال :

 القول الأول : العينية :
لصـلاة فـإن عـين هـذا باالمـولى  أمـرفـإذا ، ونقيضـه  عـين النهـي عـن ضـده العـاميء مـر بالشـالأ    

 ينه لا شيء آخر .ترك الصلاة ) ، فهو ع أ�اك عن: ( هو القول 
 القول الثاني : التضمّن :

(  ينجـزأمركـب مـن  يءمر بالشـالأالأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضـده العـام ونقيضـه ، فـ    
 ين (لصـلاة فـإن أمـره مركـب مـن جـزأباالمـولى  أمـرفـإذا ) ،  عن تركه نهيال+  يءطلب ذلك الش

 عن ترك الصلاة ) . طلب الصلاة + النهي
 : الاستلزام :القول الثالث 

فــإن ذلــك  لصــلاةالمــولى با أمــرالأمــر بالشــيء يســتلزم النهــي عــن ضــده العــام ونقيضــه ، فــإذا     
 يستلزم ( النهي عن ترك الصلاة ) .

 ملاحظة :
ثم  يقتضي حرمة ضده العام يءن إيجاب شأالمعروف بين الأصوليين قال بأن السيد الشهيد     

لــم يبــينّ رأيــه في أصــل الاقتضــاء ولا تفســير جــوهره ، تعليــق ، فبــين الأقــوال الثلاثــة ولم يعلــق أي 
لكــن يمكــن أن يقــال بأن الأمــر بالشــيء لا يقتضــي النهــي عــن ضــده العــام ونقيضــه لا علــى نحــو 

 العينية ولا التضمن ولا الاستلزام .
 على نحو العينية : -١

ينيـة لأن الأمــر بشــيء الأمـر بالشــيء لا يقتضـي النهــي عـن ضــده العـام ونقيضــه علـى نحــو الع    
والأمـر ليس عين النهي عن نقيضه لأ�ا شيئان متغايران وليسا شيئا واحدا حـتى يقـال بالعينيـة ، 

 والنهي فعلان اختيار�ن للمولى ، فممن الممكن أن يجعل شيئا واجبا ولا يجعل نقيضه حراما .



 على نحو التضمن : -٢
ام ونقيضه على نحو التضمن لأن الأمر حقيقته الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الع    

ين ، همــا ( طلـــب عنــاه أن الأمـــر حقيقــة مركبــة مـــن جــزأبســيطة غــير مركبــة ، والقـــول بالتضــمن م
 الفعل + النهي عن ترك نقيضه ) .

 على نحو الاستلزام : -٣
 الأمـــر بالشـــيء لا يقتضـــي النهـــي عـــن ضـــده العـــام ونقيضـــه علـــى نحـــو الاســـتلزام لأن الأمـــر    

بالشيء لا يستلزم النهي عن نقيضه ، فـإذا لم يمتثـل المكلـف الأمـر فإنـه تفوتـه المصـلحة ، وفـوات 
المصـــلحة لا يســـتلزم الوقـــوع في المفســـدة وارتكـــاب المحـــرم ، ففـــوات المصـــلحة والوقـــوع في المفســـدة 

 شيئان متغايران وأحدهما لا يستلزم الآخر .
 اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضده الخاص :

 . فقد وقع الخلاف فيهأي الضد المنطقي ما بالنسبة إلى الضد الخاص أو     
 مثال :

إذا دخل المكلف المسجد ورأى نجاسة فيه ، ولك يكن بإمكانه أن يجمع بين امتثال الصلاة     
وامتثـــال إزالـــة النجاســـة لضـــيق الوقـــت بحيـــث لـــو أنـــه صـــلى فإنـــه يخـــالف الأمـــر بالإزالـــة الفوريـــة 

ل النجاسـة لفاتتـه الصـلاة ، فالإتيـان بالصـلاة وإزالـة النجاسـة أمـران وجـود�ن للنجاسة ، ولـو أزا
 لا يمكن الجمع بينهما ، وكل منهما يسمى ( الضد الخاص ) بالنسبة للآخر .

 فيأتي السؤال :
 هل الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة ؟   

 الجواب :
مـن الأصـوليين جماعـة  ذهبجـوب الشـيء حرمـة ضـده الخـاص ، فـوقع الخلاف في اقتضاء و     

عـن المسـجد إذا كـان  ، فالصـلاة وإزالـة النجاسـة يقتضي تحريم ضده الخـاص يءإلى أن إيجاب ش
 أحدهما يقتضي تحريم الآخر . يجابإالمكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان ، و 

 : صيقتضي تحريم ضده الخا يءإيجاب شدليل القائلين بأن 
 دليلهم مركب من ثلاث مقدمات :    

 المقدمة الأولى : ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر .
 مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري . المقدمة الثانية :



، فوجــوب شــيء يقتضــي حرمــة إذا وجــب شــيء حــرم نقيضــه أي ضــده العــام  المقدمــة الثالثــة :
 .ضده العام ونقيضه 

، فوجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص  هحرمة ضد ب أحد الضدين يقتضيوجو النتيجة : 
 .الخاص 

 التوضيح على المثال السابق :
بالنسبة للمقدمة الأولى إذا أراد المكلف أن �تي بإزالة النجاسة فعليه أن يترك الصـلاة ، وإذا     

�تي بالصلاة فعليه أن يترك لم يترك الصلاة فإنه لا يستطيع أن يزيل ، وبنفس الطريقة لو أراد أن 
الإزالة ، وإذا لم يترك الإزالة فإنه لا يستطيع أن �تي بالصلاة ، وهذا يعـني أن تـرك أحـد الضـدين 

 مقدمة لوقوع الضد الآخر .
مقدمــة للإزالــة فيكــون  -كالصــلاة   -وبالنســبة للمقدمــة الثانيــة إذا كــان تــرك أحــد الضــدين     

 يري لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة .ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغ
وبالنســـبة للمقدمـــة الثالثـــة إذا كـــان تـــرك الصـــلاة واجبـــا فيكـــون الإتيـــان بالصـــلاة محرمـــا لأن     

 وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه .
 فالنتيجــة أن وجــوب الإزالــة يقتضــي حرمــة الإتيــان بالصــلاة ، وهــو المطلــوب وهــو أن وجــوب    

 شيء يقتضي حرمة ضده الخاص .
 السيد الشهيد : نقاش
بالنســـبة للمقدمـــة الثانيـــة وهـــي أن مقدمـــة الواجـــب واجبـــة فالســـيد الشـــهيد ردهـــا وقـــال بأن     

مقدمــة الواجــب المكلــف مســؤول عقــلا عــن الإتيــان بهــا وليســت واجبــة بالوجــوب الشــرعي لأن 
ختيـــاري للمشـــرع ولا يترشـــح مـــن الوجـــوب لا يترشـــح مـــن شـــيء إلى شـــيء آخـــر ، فالجعـــل أمـــر ا

 شيء إلى شيء آخر بدون اختيار المشرع .
وأمــا بالنســبة للمقدمــة الثالثــة وهــي أن وجــوب شــيء يقتضــي حرمــة ضــده العــام ونقيضــه فــإن     

السيد الشهيد لا يسلم بها لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عـن ضـده العـام ونقيضـه لا علـى 
 الاستلزام كما مر قبل قليل .نحو العينية ولا التضمن ولا 

وأمـــا بالنســـبة للمقدمـــة الأولى وهـــي أن تـــرك أحـــد الضـــدين مقدمـــة لوقـــوع الضـــد الآخـــر فـــإن     
 يقاع الفعل الآخـرنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإأالصحيح ن بأيقول ينكرها و السيد الشهيد 

وب الغـيري لمقدمـة الواجـب ، وإبطال المقدمة الأولى يبطل الاستدلال حتى عنـد مـن يقـول بالوجـ
 وعند من يقول بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه .

 إبطال المقدمة الأولى :توضيح 



،  المقدمــة هــي العلــة أو جــزء العلــةلأن  الآخــر ضــديقــاع اللإ لضــدينلا مقدميــة لــترك أحــد ا    
ترك الإزالة لـيس علـة ولا جـزء علـة  وفي المثال ترك الصلاة ليس علة ولا جزء علة للإزالة ، وأيضا

زالــة يكــون اختيــاره هــو العلــة والإ ن المكلــف في مثــال الصــلاةأنحن نلاحــظ للإتيــان بالصــلاة ، فــ
فوجـود أحـد الفعلـين وعـدم الآخـر كلاهمـا مرتبطـان  الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره ،

ر الإزالـة لوقعـت منـه بـدون دخالـة تـرك فلـو اختـاأحدهما معلـول للآخـر ،  نأباختيار المكلف لا 
الصلاة في وقوع الإزالة ، ولو اختار الصلاة لوقعت منه بدون دخل ترك الإزالة في وقوع الصـلاة 

 ، وهذا امر واضح بالوجدان .
ولو افترضنا كون ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر للزم منه الـدور وهـو مسـتحيل     

. 
 توضيح الدور :

 مة هي العلة أو جزء العلة فينتج أن :المقدا كانت إذ    
 ( ترك الصلاة مقدمة للإزالة ) معناه أن ( ترك الصلاة علة أو جزء علة للإزالة )

 و     
 ( ترك الإزالة مقدمة للصلاة ) معناه أن ( ترك الإزالة علة أو جزء علة للصلاة )

 فتوجد عند� قضيتان :
 ) ١ـــــــــ  (  ) ( ترك الصلاة علة للإزالة    

 و    
 ) ٢ـــــــــ  (  ( ترك الإزالة علة للصلاة )    

 وتوجد قاعدة تقول :
 ) نقيض العلة علة لنقيض المعلول(     

 أن :)  ٢) و (  ١بالتطبيق على ( فينتج 
 ) ينتج : ١من ( 

 ) ٣( الصلاة علة لترك الإزالة ) ـــــــ (     
 ) ينتج : ٢من ( و 

 ) ٤(  ــزالة علة لترك الصلاة ) ـــــــ( الإ    
 ) : ٤) و (  ١( بين لنقارن 

 ) ١( ترك الصلاة علة للإزالة ) ـــــــــ  (     
 ) ٤( الإزالة علة لترك الصلاة ) ـــــــــ (     



 :فنرى أن 
 الة ومعلول للإزالةترك الصلاة علة للإز     

 و                     
 ك الصلاة ومعلول لترك الصلاةالإزالة علة لتر     

 ) : ٣) و (  ٢ولنقارن أيضا بين ( 
 ) ٢( ترك الإزالة علة للصلاة ) ـــــــــ  (     
 ) ٣( الصلاة علة لترك الإزالة ) ـــــــ (     

 فنرى أن :
 ترك الإزالة علة للصلاة ومعلول للصلاة    

 و                        
 الة ومعلول لترك الإزالةالصلاة علة لترك الإز     
كـل مـن الضـدين ولا يمكن أن يكون الشيء علـة ومعلـولا لشـيء آخـر ، وهـذا هـو الـدور ، ف    

 ، وهذا كما نقول : وعلة للترك نفسه معلولا لترك الآخريكون 
 أ علة ل ب    

 و         
 ب علة ل أ    

 : فتكون النتيجة بحذف الحد الأوسط وهو ( ب ) أن
 أ علة ل أ

 وفي القضا� السابقة :
 )  ينتج أن : ٣) و (  ٢من ( 

 ترك الإزالة علة لترك الإزالة    
 فعل الصلاة علة لفعل الصلاة    

 ) ينتج أن : ٤) و (  ١ومن ( 
 ترك الصلاة علة لترك الصلاة    
 فعل الإزالة علة لفعل الإزالة    

 ل .وهذا هو الدور وهو توقف الشيء على نفسه ، والدور محا
 النتيجة النهائية :

 إيجاب شيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، والدليل غير تام لبطلان مقدمته الأولى .    



 إشكال :
القائل باقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده الخاص يشكل علـى القـول السـابق ويؤكـد بأن تـرك     

 الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر بالاستدلال التالي :أحد 
 قق المعلول في الخارج يتوقف على ثلاثة أجزاء للعلة :إن تح    

 المقتضي .-١
 الشرط .-٢
 عدم المانع .-٣

 مثال :
 تحقق احتراق الورقة في الخارج يتوقف على :    
 المقتضي : -١

 هو وجود النار .    
 الشرط : -٢

 هو تقريب النار إلى الورقة .    
 عدم المانع : -٣

ع كون الورقة رطبة فإ�ا لا تحترق ، ومع جفـاف الورقـة وعـدم رطوبتهـا أي عدم الرطوبة ، فم    
 فإ�ا تحترق .

 إذن :
 عدم المانع جزء من أجزاء العلة .    

 النتيجة :
، فالإزالــة مــانع عــن الصــلاة ، والصــلاة مــانع عــن وجــود ضــده  لا شــك في أن أحــد الضــدين    

مــن عــدم الضــد عــدم المــانع ، فيكــون هــو  الضــد عــدممــانع عــن الإزالــة ، فيكــون الضــد مانعــا ، ف
، فعــدم أحــد الضـــدين مــن أجــزاء علــة وقــوع الضـــد الآخــر ، فعــدم الصــلاة أو تـــرك جــزاء العلــة أ

الصلاة من أجزاء علة وقوع الإزالـة ، وعـدم الإزالـة مـن أجـزاء علـة وقـوع الصـلاة ، وإذا ثبـت أنـه 
ا ثبتـت مقدميـة تـرك أحـد الضـدين ، وإذللضـد الآخـر  ة عدم الضـدثبت مقدميمن أجزاء العلة فت

لفعــل الضــد الآخــر نعــود إلى الاســتدلال علــى اقتضــاء وجــوب شــيء لحرمــة ضــده الخــاص لابتنــاء 
 .الاستدلال على المقدمية ، وقد ثبتت المقدمية هنا 

 جواب الإشكال :



 ن المانع على قسمين :إ    
 القسم الأول :

للورقـة  ة النـارصـابعـن إو الورقـة  المانعة عن احتراقكالرطوبة ،  قتضى الميجتمع مع الذي انع الم    
 .تجتمع مع وجود النار  الرطوبةو ،  بالفعل

 القسم الثاني :
لا تجتمــع ، والإزالــة قتضــى ، كالإزالــة المضــادة للصــلاة المن يجتمــع مــع أيمكــن  لاالــذي انع المــ    
مـــا أراد نـــه كلأالواضـــح إذ مـــن ؛ واختيارهـــا  ة الصـــلاةرادإهـــو المقتضـــي المقتضـــى للصـــلاة ، و  مـــع

، فــالموجود هــو ، وكلمــا أراد الإزالــة واختارهــا لم توجــد الصــلاة لم توجــد الإزالــة واختارهــا الصــلاة 
 .أحدهما : إما الصلاة وإما الإزالة 

 النتيجة :
مانع من القسم الثاني إن ما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو المانع من القسم الأول ، والضد     

ن عـــدم الضـــد لا يكـــون مـــن أجـــزاء العلـــة في القســـم الثـــاني ، فـــلا يكـــون عـــدم الضـــد ، لـــذلك فـــإ
مقدمــة لوقــوع الضــد الآخــر ، وإذا لم تثبــت المقدميــة فــإن وجــوب الشــيء لا يقتضــي حرمــة ضــده 

، وفي المثال وجوب الإزالة لا يقتضي حرمة الصـلاة ، ووجـوب الصـلاة لا يقتضـي حرمـة الخاص 
 .الإزالة 

 بعبارة أخرى :
إن المــانع الــذي يكــون عدمــه علــة ومقدمــة للمعلــول هــو المــانع الــذي يجتمــع مــع المقتضــي ،     

لا يكــون  -أي بــين تــرك الصــلاة والإزالــة  -وهــذا المــانع غــير موجــود هنــا ، والمــانع الموجــود هنــا 
 عدمه علة ومقدمة للمعلول لأنه لا يجتمع مع المقتضي .

 إذن :
للإزالة ولا ترك الإزالة علة للصلاة بطلت المقدمية بين تـرك أحـد إذا لم يكن ترك الصلاة علة     

الضدين ووقوع الضد الآخر ، وببطلان المقدمية يسقط الاسـتدلال علـى اقتضـاء وجـوب الشـيء 
 لحرمة ضده الخاص .

 ثمرة البحث :
امتثال لأ�ا أهم وفورية لا تؤجل ، فيجب  إذا وجبت الإزالةفنرجع إلى مثال الصلاة والإزالة ،   

الأمر بالإزالة حتى لو أدى إلى فـوات وقـت الصـلاة ، وإذا لم يمتثـل المكلـف الأمـر بالإزالـة وصـلى 
 فيأتي السؤال التالي :



 هل صلاته تقع صحيحة أو باطلة ؟    
 الجواب :

 �تي الجواب بناء على القولين :    
 القول الأول : اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضده الخاص :

ى القـول الأول بأن وجـوب الشـيء يقتضـي حرمـة ضـده الخـاص يكـون الأمـر بالإزالـة بناء علـ    
 نأومـــع حرمتهـــا لا يعقـــل مقتضـــيا للنهـــي عـــن الصـــلاة فتحـــرم الصـــلاة وتصـــير مصـــداقا للنهـــي ، 

وبعــد حرمتهــا لا يمكــن أن تقــع تكــون مصــداقا للواجــب لاســتحالة اجتمــاع الوجــوب والحرمــة ، 
إما لأن النهـي باطلة  فإن الصلاة تقعالة واختار الصلاة الإز  ففلو ترك المكلالصلاة صحيحة ، 

عن العبادة يكـون مفسـدا لهـا وإمـا لعـدم الأمـر بهـا لأ�ـا بعـد أن صـارت متعلقـا للنهـي فـلا يمكـن 
 أن تكون متعلقا للأمر لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد .

 ه الخاص :القول الثاني : عدم اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضد
بنـــاء علـــى القـــول الثـــاني بأن وجـــوب الشـــيء لا يقتضـــي النهـــي عـــن ضـــده الخـــاص لا تكـــون     

وإنمـا تكـون الصـلاة متعلقـا للأمـر ، ولا الصلاة منهيا عنها فلا تكون محرمة عنـد الأمـر بالإزالـة ، 
ت يوجـــد تعـــارض بـــين الأمـــرين لأن المفـــروض أن المكلـــف غـــير قـــادر علـــى امتثـــال الأمـــرين في وقـــ

واحد ، فلا يتوجه إليه الأمران في نفـس الوقـت ، وإنمـا يتوجـه إليـه الأمـر بالصـلاة في طـول الأمـر 
ومشروطا بترك الإزالة  مر بالصلاة ، ولكن على وجه الترتبفلا محذور في أن يتعلق الأبالإزالة ، 

شــتراط كمــا مــر ســابقا في بحــث ( ا معقــول مــرين بالضــدين علــى وجــه الترتــبلمــا تقــدم مــن أن الأ
التكليــف بالقــدرة بمعــنى آخــر ) ، فكــل مــن الضــدين مقيَّــد بعــدم امتثــال الآخــر لــو كــان الضــدان 
متساويين في الأهمية ، أو يكون المهم مقيَّـدا بعـدم الأهـم ويكـون الأهـم مطلقـا غـير مقيـد كمـا في 

، الأمر بالإزالة مثال الإزالة والصلاة ، فالأمر بالإزالة مطلق ، والأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال 
فـإذا ، ) إن لم تمتثـل الأمـر بالإزالـة صَـلِّ و النجاسـة عـن المسـجد ، فيقول المولى للمكلف : ( أزل 

لأنـــه مـــأمور بهـــا بالأمـــر صـــحيحة  ى كانـــت صـــلاته مـــأمورا بهـــا ، وتقـــعتـــرك المكلـــف الإزالـــة وصـــلّ 
 عتبر عاصيا بتركه للإزالة .الترتبي ، ولكنه ي

 إذن :
من ترك الإزالة وصـلى بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص الأول ول بناء على الق    

فـــإن صـــلاته تقـــع باطلـــة ، وبنـــاء علـــى القـــول الثـــاني بأن وجـــوب الشـــيء لا يقتضـــي حرمـــة ضـــده 
 الخاص تقع صـلاته صحيحة ، ولكنه يكون عاصيا لتركه الإزالة .

 



 الكتاب :
 اقتضاء الحرمة للبطلان

توصـف بـه  والبطلان حكم وضعي قد توصـف بـه العبـادة ، وقـد الحرمة حكم تكليفي ،    
أو قضـائها ، وبــبطلان  �ــا غـير مجزيـة ، ولا بــد مـن اعادتهــاأالمعاملـة ، ويـراد بــبطلان العبـادة 

وقــع الكــلام في أن التحــريم هــل  المعاملــة ا�ــا غــير مــؤثرة ولا يترتــب عليهــا مضــمو�ا ، وقــد
 يستلزم البطلان أو لا ؟

 عبادة فيستلزم بطلا�ا وذلك :اما تحريم ال
، ومع عدم  ن تحريمها يعني عدم شمول الامر لها لامتناع اجتماع الأمر والنهيما أولا فلأأ    

 .البطلان  شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر ، وهو معنى
اجدة وإذا كانت و  ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها ، ،فإن قيل إن الامر غير شامل      

 للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها .
انمـا يعـرف مـن  قلنا : انه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك لان المـلاك    

 �حية الامر .
لطبيعــة مــأمور بهــا ،  وهــذا البيــان كمــا �تي في العبــادة المحرمــة �تي أيضــا في كــل مصــداق    

 يا .سواء كان الامر تعبد� أو توصل
ولكنهــا مــا  وامــا ثانيــا : فلأننــا نفــترض مــثلا ان المــلاك موجــود في تلــك العبــادة المحرمــة ،    

لا تقــع عبــادة تصــح  دامــت محرمــة ومبغوضــة للمــولى ، فــلا يمكــن التقــرب بهــا نحــوه ، ومعــه
 يجري في غيرها . وتجزى عن الامر ، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا

المتعــاملان ، وهــو  فتــارة يــراد بــه تحــريم الســبب المعــاملي الــذي يمارســهوامـا تحــريم المعاملــة     
 التمليك الحاصل نتيجة لذلك . الايجاب والقبول مثلا ، وأخرى يراد به تحريم المسبب اي

لا يسـتلزم  ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكـم بنفـوذه ، كمـا    
المكلــف مبغوضــا للمــولى ،  قــل عــن أن يكــون صــدور شــئ مــنصــحته ونفــوذه ، ولا �بى الع

الخـاص بـه كمـا في الظهـار ، فإنـه محـرم ولكنـه  ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشـارع اثـره
 �فذ ويترتب عليه الأثر .

يتعلق الا بمقدور  وفي الحالة الثانية قد يقال : إن التحريم المذكور يستلزم الصحة لأنه لا    
فتحـــريم المســـبب يســـتلزم نفـــوذ  المســـبب مقـــدورا الا إذا كـــان الســـبب �فـــذا ،، ولا يكـــون 

 السبب وصحة المعاملة .



يســتعمل لا  وينبغــي التنبيــه هنــا علــى أن النهــي في مــوارد العبــادات والمعــاملات كثــيرا مــا    
لإفـــادة التحـــريم ، بـــل لإفـــادة مانعيـــه متعلـــق النهـــي أو شـــرطية نقيضـــه ، وفي مثـــل ذلـــك لا 

يؤكــل لحمــه ) الــدال علــى  في أنــه يــدل علــى الــبطلان ، كمــا في ( لا تصــل فيمــا لااشــكال 
تبـع بـدون كيـل ) الـدال علـى شـرطية  مانعية لبس ما هو مأخوذ ممـا لا يؤكـل لحمـه ، أو ( لا

باعتبــاره ارشــادا إلى المانعيــة أو الشــرطية ، ومــن  الكيــل ونحــو ذلــك ، ودلالتــه علــى الــبطلان
المانع أو فقدان الشرط ، ولا علاقة لذلك باسـتلزام الحرمـة  بوجود الواضح ان المركب يختل

 التكليفية للبطلان .
 الشرح :

 اقتضاء الحرمة للبطلان
 أقسام الأحكام الشرعية من حيث التوجيه لسلوك الإنسان :

 تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين :    
 الأحكام التكليفية :-١

باشــــرة ، وهــــي خمســــة أحكــــام : الوجــــوب والاســــتحباب هــــي الــــتي توجــــه ســــلوك الإنســــان م    
 والإباحة والكراهة والحرمة .

 الأحكام الوضعية :-٢
 هي التي لا توجه سلوك الإنسان مباشرة ، كالزوجية والملكية والصحة والبطلان .    

 أقسام الأحكام الشرعية من حيث العبادة والمعاملة :
 العبادات :-١

 التقرب إلى الله عز وجل ، كالصلاة والصيام والحج . هي التي تحتاج إلى نية    
 المعاملات :-٢

 هي التي لا تحتاج إلى نية التقرب إلى الله عز وجل ، كالبيع والإجارة .    
 سؤال : إذا تعلقت الحرمة بالعبادة فهل يقتضي ذلك بطلان العبادة أو لا ؟

 لمعاملة أو لا ؟وإذا تعلقت الحرمة بالمعاملة فهل يقتضي ذلك بطلان ا  
 الجواب :

كمــا توصــف بــه العبــادة   تارة، والــبطلان الحرمــة حكــم تكليفــي ، والــبطلان حكــم وضــعي إن     
كما إذا قيل : ( لا توصف به المعاملة   تارة أخرى، و إذا قيل : ( لا تصلّ في المكان المغصوب ) 

 .تبع يوم الجمعة ) 



 سؤال : ما معنى بطلان العبادة ؟
 الجواب :

 .أو قضائها  عادتهاإ�ا غير مجزية ، ولا بد من أيراد ببطلان العبادة     
 مثال :

بطلان الصـلاة معنـاه أ�ـا غـير مجزيـة ، ولا يسـقط الأمـر بالصـلاة بالإتيـان بالصـلاة الباطلـة ،     
فتبقــى الصــلاة في ذمــة المكلــف ، والصـــلاة الباطلــة لا تحقــق الامتثــال ، ولا بــد أن �تي المكلـــف 

 ة صحيحة في الوقت أو خارج الوقت ليسقط التكليف عن ذمته .بصلا
 سؤال : ما معنى بطلان المعاملة ؟

 الجواب :
، وأثرهـا الشـرعي ولا يترتـب عليهـا مضـمو�ا وغـير �فـذة �ـا غـير مـؤثرة أببطلان المعاملـة يراد     

مــن أحــدهما إلى ن ل الــثمن والمــثمانتقــالصــحيح يكــون الأثــر الشــرعي المترتــب هــو افي البيــع مــثلا 
الآخـــر ، فـــإذا كـــان البيـــع باطـــلا فـــإن الـــثمن لا ينتقـــل إلى البـــائع بـــل يبقـــى في ملـــك المشـــتري ، 

 .والبضـاعة لا تنتقل إلى المشتري بل تبقى في ملك البائع 
 لذلك �تي بحثان في المقام :    

 بطلان العبادة ؟يستلزم هل التحريم -١
 ة ؟بطلان المعامليستلزم هل التحريم -٢

 البحث الأول : استلزام تحريم العبادة بطلا�ا :
 ، وذلك لوجهين :النهي عن العبادة يقتضي بطلا�ا     

  الوجه الأول :
، ولا تكــون مصــداقا للمــأمور بــه مــر لهــا عــدم شمــول الأ وتعلــق النهــي بهــا معنــاه العبــادة تحــريم    

 المكان المغصوب بعـد كو�ـا متعلقـا على شيء واحد ، فالصلاة في لامتناع اجتماع الأمر والنهي
لا وعـدم كو�ـا متعلقـا للأمـر ا لهـ الأمـر ، ومـع عـدم شمـولللنهي لا يمكن أن تكون متعلقا للأمـر 

ولا يكون المكلـف ممتـثلا إذا أتـى بهـا ، فيجـب عليـه الإعـادة في مر تكون مجزية ولا يسقط بها الأ
 .البطلان  نىمع عدم الإجزاء هو، و الوقت أو القضاء خارج الوقت 

 إشكال :
أن  ى مسـتوى الاعتبـار ، لكـن مـن المحتمـلنعم الأمر غير شامل لهذه العبادة المنهـي عنهـا علـ    

ملاك الوجوب يكون شاملا لهذه العبادة ، فالوجه الأول ينفي شمول الأمـر لهـا ، ولكنـه لا ينفـي 



ذه العبــادة يســقط بهــالأمــر إن فــ لمــلاككانــت واجــدة للمــلاك ومســتوفية لشمــول المــلاك لهــا ، وإذا  
لأنــه ، فــإذا أتــى بهــا المكلــف فــإن الامتثــال يتحقــق ، وبــذلك يســقط الأمــر بهــا  الواجــدة للمــلاك

 .امتثله 
 الجواب :

، مـر نما يعـرف مـن �حيـة الأإ ن الملاكر لها لا دليل على شمول الملاك لأمبعد عدم شمول الأ    
لم يشـــمل الأمـــر هـــذه العبـــادة علـــى مســـتوى  فالاعتبـــار هـــو الكاشـــف عـــن وجـــود المـــلاك ، فـــإذا

 .الاعتبار فلا يبقى دليل وكاشف عن الملاك ، فإذا لا يوجد أمر فلا يوجد ملاك 
إن الاعتبـــار هـــو المـــدلول المطـــابقي للخطـــاب الشـــرعي ، والخطـــاب الشـــرعي هـــو أمـــر المـــولى     

 فيالمطــابقي للخطــاب  بالصــلاة ، والمــلاك هــو المــدلول الالتزامــي للخطــاب ، وإذا ســقط المــدلول
، فبعــد عــن الحجيــة الحجيــة يســقط المــدلول الالتزامــي في الحجيــة تبعــا لســقوط المــدلول المطــابقي 

تعلـــق النهـــي بالصـــلاة في المكـــان المغصـــوب يســـقط الأمـــر بالصـــلاة ولا يتعلـــق الأمـــر بالصـــلاة في 
 ينفعنـــا في ، واحتمـــال وجـــود المـــلاك لاالأرض المغصـــوبة ، ومـــع ســـقوط الوجـــوب يســـقط المـــلاك 

المقــام بعـــد ســـقوط الـــدليل علــى إثباتـــه ، فـــلا يوجـــد دليـــل علــى وجـــود المـــلاك ، واحتمـــال وجـــود 
 .الملاك لا ينفع لعدم وجود الدليل على إثبات الملاك 

 شمول الوجه الأول للأمر التعبدي والأمر التوصلي :
لطبيعــة مــأمور بهــا  صــداقفي كــل موالوجــه الأول لا يخــتص بالعبــادة المحرمــة ، بــل �تي أيضــا     

، فتعلــق النهــي بالمــأمور بــه يخرجــه عــن كونــه مــأمورا بــه ، وإذا توصــليا  ممــر تعبــد� أســواء كــان الأ
ظــل علــى أنــه مــأمور بــه يلــزم منــه اجتمــاع الأمــر والنهــي علــى شــيء واحــد ، واســتحالة اجتمــاع 

 .الأمر والنهي �تي في كل أمر سواء كان أمرا تعبد� أم أمرا توصليا 
 الوجه الثاني :

هـــذا الوجـــه يجـــري في الأوامـــر التعبديـــة دون الأوامـــر التوصـــلية ، إذا ســـلمنا بوجـــود المـــلاك في     
المنهي عنها فإ�ا لا تكون مصداقا للمأمور بـه ، وإذا لم تكـن مصـداقا فـلا يتحقـق المحرمة العبادة 

ب الإتيان بها بقصد القربة إن معنى عباديتها هو وجو سقط عن ذمة المكلف ، تبها الامتثال ولا 
، وإذا تعلق النهي بها فإن معنى ذلك أ�ا محرمة ومبغوضة للمولى ، ومـا دام أ�ـا مبغوضـة للمـولى 
فلا يمكن التقرب للمولى بعمل مبغوض عنده ، وإذا لم يمكن التقرب بها فلا تقع عبادة صحيحة 

 ولا تحقق الامتثال ولا تجزي عن الأمر .
 بعبارة أخرى :



معــنى العبــادة أ�ــا محبوبــة للمــولى ، وتعلــق النهــي بهــا معنــاه أ�ــا مبغوضــة للمــولى ، ويســتحيل     
 اجتماع المحبوبية والمبغوضية على عمل واحد في وقت واحد .

 النتيجة :
 النهي عن العبادة مبطل لها ، فالنهي عن العبادة يقتضي بطلا�ا .    

 طلا�ا :البحث الثاني : استلزام تحريم المعاملة ب
أولا لا بد من تحديد معنى النهي عن المعاملة حتى يقـال باسـتلزام أو عـدم اسـتلزام الـبطلان ،     

 فيأتي السؤال التالي :
 ما هو المراد من تحريم المعاملة ؟    

 الجواب :
 يراد من تحريم المعاملة أحد معنيين :    

 المعنى الأول : تحريم سبب المعاملة :
، فتحـريم البيـع معنـاه عاملي هو ما يمارسه المتعـاملان ، كالإيجـاب والقبـول في البيـع السبب الم    

 .تحريم سبب البيع من الإيجاب والقبول 
 ب من المعاملة :المعنى الثاني : تحريم المسبَّ 

لبيع أي انتقال الثمن ا الناتج منالتمليك الحاصل ، كب من المعاملة هو نتيجة المعاملة المسبَّ     
 . لمثمنوا

 ملاحظة :
لا يقصـــد مـــن الســـبب والمســـبَّب هنـــا الأســـباب والمســـبَّبات العقليـــة ، وإنمـــا يقصـــد مـــا جعلـــه     

العقـــلاء أســـبابا ومســـبَّبات ، وكـــذلك مـــا أمضـــاه الشـــارع مـــن الأســـباب والمســـبَّاب أو مـــا أسســـه 
 والعقلائية .الشارع من الأسباب والمسبَّبات ، أي المراد هو الأسباب والمسبَّبات الشرعية 

 الرجوع إلى بحثنا :
 نرجع إلى المعنيين :    

 المعنى الأول : تحريم سبب المعاملة :
لا يسـتلزم بناء على المعنى الأول وأن المراد مـن تحـريم المعاملـة تحـريم السـبب فـإن تحـريم السـبب     

لا �بى عـن أن  لأن العقـل اونفوذهـ الا يسـتلزم صـحته كمـا  اوعدم الحكم بنفوذه المعاملة بطلان
 وقــع، ولكنــه إذا ويكــون الســبب محرمــا شــرعا المكلــف مبغوضــا للمــولى  مــن يءيكــون صــدور شــ

إذا وقــع  ولكــن، كمــا في الظهــار فإنــه محــرم ،  الخــاص بــه  ثــرهأترتــب عليــه بحكــم الشــارع الســبب 



رعي الشـ�فـذ ويترتـب عليـه الأثـر  سببه وهو قول الزوج لزوجتـه : ( أنـت علـيّ كظهـر أمـي ) فإنـه
 .من حرمة المقاربة إلا بعد دفع الكفارة 

 إذن :
النهــي عــن ســبب المعاملــة لا يســتلزم صــحة المعاملــة ولا يســتلزم بطــلان المعاملــة ، ولكــن إذا     

 .وقع السبب فإن الأثر الشرعي للمعاملة يترتب عليه 
 مثال :

ريم ســـبب البيـــع أي الإيجـــاب إذا قـــال المـــولى : ( وذروا البيـــع ) في يـــوم الجمعـــة وكـــان المـــراد تحـــ    
وترتــب الأثــر مــن انتقــال ونفــوذ البيــع والقبــول فــإن تحــريم الســبب لا يســتلزم القــول بصــحة البيــع 

وعـدم نفـوذ البيـع وعـدم ترتـب الأثـر مـن انتقـال الثمن والمثمن كما لا يستلزم القول ببطلان البيع 
وهو انتقال الثمن والمثمن  الخاص به ثرهأترتب عليه بحكم الشارع  وقع، ولكنه إذا الثمن والمثمن 

. 
 المعنى الثاني : تحريم المسبَّب من المعاملة :

بناء على المعنى الثاني وأن المراد من تحـريم المعاملـة تحـريم المسـبَّب فقـد يقـال بأن تحـريم المسـبَّب     
ير المقـدور ، لاسـتحالة التكليـف بغـ لا بمقـدورإيتعلـق  لا النهـي لأن يستلزم القول بصحة المعاملـة
فتحــريم  لا إذا كــان الســبب �فــذا ،إومتحقَّقــا ، ولا يتحقــق المســبَّب ولا يكــون المســبب مقــدورا 

، والمتعلق هنا هو المسبَّب ولا يكـون مقـدورا إلا إذا المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة 
ي بالمســبب لأن ، وإذا لم نقــل بصــحة الســبب فــلا يمكــن تعلــق النهــقلنــا بصــحة الســبب ونفــوذه 

 الإتيان بالمسبب يكون غير مقدور .
 إذن :

 .النهي عن مسبَّب المعاملة يستلزم صحة المعاملة     
 إشكال :

 كيف يمكن أن تجتمع حرمة المسبَّب مع الحكم بصحة المعاملة ؟    
 الجواب :

ة الحرمــة حكــم تكليفــي ، والصــحة حكــم وضــعي ، فمــن حيــث الحكــم التكليفــي يقــال بحرمــ    
المسبَّب واستحقاق المكلف الإثم ، ومن حيث الحكم الوضعي يقال بصحة المعاملة وترتب الأثر 
، ولا يوجــد تضــاد بــين حكــم تكليفــي وحكــم وضــعي ، وإنمــا التضــاد يكــون بــين حكــم تكليفــي 

 وحكم تكليفي آخر .



 النتيجة :
 النهي عن العبادة يستلزم بطلان العبادة .-١    
املة إذا كانت بمعنى السبب لا يستلزم صـحة المعاملـة ولا بطـلان المعاملـة ، النهي عن المع-٢    

 وإذا كانت المعاملة بمعنى المسبَّب فإن النهي عن المعاملة يستلزم بطلان المعاملة .
 اقتضاء النهي الإرشادي للبطلان :

حــــث إلى لا يوجــــد فــــرق بــــين العبــــادات والمعــــاملات في المقــــام ، لــــذلك لا يوجــــد تقســــيم للب    
قسمين : قسم للعبادات ، وقسم آخر للمعاملات ، وذلك لأن حال العبـادات والمعـاملات هنـا 

 واحد ، وهو القول باقتضاء النهي الإرشادي للبطلان في كل من العبادات والمعاملات .
فيســـتحق  -النهـــي حرمــة مـــن مـــن الأمـــر أو وجــوبا ســـواء كـــان  -الحكــم قـــد يكـــون تكليفيــا     

وبة للمخالفة وعدم الامتثال ، وقد يكون الحكم إرشاد� أي يرشد إلى مانعية شـيء المكلف العق
 أو شرطية شيء .

 مثال الحكم التكليفي من الأمر :
( صَلِّ ) ، الحكم التكليفي هـو وجـوب الصـلاة ، فـإذا خـالف المكلـف ولم يمتثـل الحكـم فإنـه     

 يستحق العقوبة .
 مثال الحكم الإرشادي من الأمر :

( سَــمِّ علــى الذبيحــة ) ، الأمــر فيــه إرشــاد إلى أن التســمية شــرط في حليــة الذبيحــة ، وبــدون    
 التسمية تكون ميتة ويحرم أكلها .

 تنبيه :
مــــر البحـــــث ســــابقا عـــــن الحرمــــة التكليفيـــــة باعتبارهــــا حكمـــــا شــــرعيا متعلِّقـــــا بالعبـــــادات أو     

يســتعمل لا لإفــادة التحــريم ،  ت كثــيرا مــاالنهــي في مــوارد العبــادات والمعــاملاالمعــاملات ، ولكــن 
شـكال في أنـه إ، وفي مثـل ذلـك لا  متعلق النهي انعيه متعلق النهي أو شرطية نقيضبل لإفادة م

رشـادا إلى المانعيـة أو إباعتبـاره  ودلالتـه علـى الـبطلان، العبادة وبطلان المعاملـة يدل على بطلان 
لأن العبــادة أو المعاملــة المــانع أو فقــدان الشــرط  ن المركــب يختــل بوجــودأالشــرطية ، ومــن الواضــح 

حــتى تقــع صــحيحة شــرعا تحتــاج إلى المقتضــي والشــرط وعــدم المــانع كــأي مركــب مــن المركبــات ، 
غـــير مـــن أو وجـــد المـــانع كاللبـــاس كالوضـــوء وإذا فقـــد المقتضـــي أي وجـــود الأمـــر أو فقـــد الشـــرط  

، فالصلاة لا تقع صحيحة مع فقـد أحـد  فالمركب يختل ولا يتحقق باختلال أحد أركانهالمأكول 
 .الأركان الثلاثة 



 ملاحظة :
في هنـا البحث في النهي الإرشادي لا علاقة له باستلزام الحرمـة التكليفيـة للـبطلان لأن بحثنـا     

 .استلزام النهي الإرشادي للبطلان في العبادات والمعاملات 
 :متعلق النهي مثال مانعية 

مـا هـو مـأخوذ ممـا لا  مانعية لبس ، فإن النهي فيه يرشد إلىيؤكل لحمه )  ( لا تصل فيما لا    
 عن صحة الصلاة .يؤكل لحمه 

 مثال شرطية نقيض متعلق النهي  :
في صـــحة البيـــع ، النهـــي شـــرطية الكيـــل ، فـــإن النهـــي فيـــه يرشـــد إلى تبـــع بـــدون كيـــل )  ( لا    

 متعلق بـ ( بدون كيل ) ، ونقيضه هو ( الكيل ) .
 يجة :النت
 النهي الإرشادي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة .-١    
 النهي الإرشادي عن المعاملة يقتضي بطلان المعاملة .-٢    

 
 الكتاب :

 مسقطات الحكم
 يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور :    

 منها : الاتيان بمتعلقه .
 ومنها : عصيانه .

الحكــم  م المجعــول ، وانمــا تنتهــي بهمــا فاعليــة هــذاوهــذان الأمــران ليســا قيــدين في حكــ    
 ومحركيته .

ــه الشــارع مســقطا للوجــوب بأ ــان بكــل فعــل جعل ــدا في بقــاء  ن أخــذ عدمــهومنهــا : الاتي قي
 الوجوب المجعول .

بعـض الحـالات ،  ومنها : امتثال الامر الاضطراري ، فإنـه مجـز عـن الامـر الـواقعي الأولي في
القيام على المكلف فامر الشارع امرا  الصلاة مع القيام وتعذروتفصيل ذلك أنه إذا وجبت 

 صورتان : اضطرار� بالصلاة من جلوس ، فلذلك
القيـــام طيلـــة  الأولى : أن يفــرض إختصـــاص الامـــر الاضـــطراري بمـــن يســتمر عجـــزه عـــن    

 الوقت .



ســواء  عــاجزا عــن القيــام عنــد إرادة الصــلاة ،كــان الثانيــة : أن يفــرض شمولــه لكــل مــن      
 تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا .

لـــه  ففـــي الصـــورة الأولى لـــو صـــلى المكلـــف العـــاجز جالســـا في أول الوقـــت ، وتجـــددت    
الأولي  القـــدرة علـــى القيـــام قبـــل خـــروج الوقـــت وجبـــت عليـــه الإعـــادة لان الامـــر الـــواقعي

 به .للاكتفاء  بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله ، وما أتى به لا موجب
الوقـــت ثم  ب الإعـــادة علـــى مـــن صـــلى جالســـا في أولوأمـــا في الصـــورة الثانيـــة فـــلا تجـــ    

قــد تعلــق بهــا الامــر  تجــددت لــه القــدرة قبــل خروجــه ، وذلــك لان صــلاة الجــالس الــتي أداهــا
من جلوس في أول الوقـت وصـلى  بحسب الفرض ، وهذا الامر ليس تعيينيا لأنه لو لم يصل

فهـــو إذن أمـــر تخيـــيري بـــين الصـــلاة ، شـــكال إ لكفـــاه ذلـــك بـــلا مـــن قيـــام في آخـــر الوقـــت
الاختيارية في حال القدرة ، ولـو وجبـت الإعـادة لكـان  الاضطرارية في حالة العجز والصلاة

لا يكون بين هذه الصلاة وتلك ، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين  معنى هذا أن التخيير
الايجــاب ،  ، وهــذا تخيــير بــين الأقــل والأكثــر فيينتظــر ويقتصــر علــى الصــلاة الاختياريــة  أن

الصــورة الثانيــة يقتضــي   وبهــذا يثبــت ان الامــر الاضــطراري في، وهــو غــير معقــول كمــا تقــدم 
 كون امتثاله مجز� عن الامر الواقعي الاختياري .

 وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر .    
 الشرح :

 مسقطات الحكم
البحـــث هنـــا في مســـقطات الحكـــم الشـــرعي ، ويســـتعرض الســـيد الشـــهيد أربعـــة مســـقطات ،     
 بعدة أمور : -بالوجوب وغيره  -يسقط الحكم ف

 : الحكم تيان بمتعلقالإالأول :  المسقط
الحكـــم الشـــرعي يســـقط بامتثـــال الحكـــم بأن �تي بمتعلـــق الحكـــم ، فـــإذا أمـــر الشـــارع بالصـــلاة     

لأنــه أتــى بمتعلــق الوجــوب وهــو الحكــم بالوجــوب يســقط عــن ذمــة المكلــف  وامتثلــه المكلــف فــإن
 .الواجب 
 :الحكم  عصيان الثاني : المسقط

الحكم الشرعي يسقط بعصيانه ، فلو أمر المولى بالتصدق في أول الشهر وعصى المكلـف ولم     
أي أول يتصـدق ودخــل في اليـوم الثــاني فـإن الأمــر بوجــوب التصـدق يســقط بسـبب انعــدام قيــده 

الشهر ، فيكون العصيان مسقطا للحكم ، والكلام هنا عـن سـقوط الحكـم ، ولـيس الكـلام هنـا 



عــن أنــه مــأثوم أو لــيس بمــأثوم أو عــن وجــوب القضــاء بأن يتصــدق في يــوم آخــر أو عــدم وجــوب 
 القضاء .

 رأي السيد الشهيد :
الســــيد فالحكــــم ،  الســــيد الشــــهيد يخــــالف قــــول المشــــهور بأن الامتثــــال والعصــــيان يســــقطان    

الشــهيد يقــول بأ�مــا لا يســقطان الحكــم لأ�مــا ليســا قيــدين في فعليــة الحكــم ، وإنمــا تنتهــي بهمــا 
 فاعلية الحكم ومحركيته .

 توضيح ذلك :
 حينما يقول المشهور بأن الامتثال والعصيان يسقطان الحكم �تي السؤال التالي :   

 ما هو مرادهم من الحكم ؟    
 الجواب :

 نأتي إلى الجعل والمجعول :ففعلية الحكم ) ، أي مرادهم من الحكم هو الجعل أو المجعول (     
 الحكم هو الجعل :-١

مـــن الواضـــح أن الجعـــل لا يســـقط لا بالامتثـــال ولا بالعصـــيان لأن الجعـــل ثابـــت في الشـــريعة     
فقـط ولا يتوقـف علـى  سواء امتثله المكلف أم عصـاه ، والجعـل مـرتبط بإرادة المـولى ولحـاظ القيـود

 أي قيد آخر كالامتثال أو العصيان .
 مثال :

امتثـــال المكلـــف أو عصـــيانه لوجـــوب الحـــج لا يســـقط كـــون الحـــج مـــن واجبـــات الإســـلام ولا     
 يسقط قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) .

 الحكم هو المجعول ( فعلية الحكم ) :-٢
الحكـم مثـل وجــوب الحـج فعـلا علــى زيـد المسـتطيع تابـع وجــودا وعـدما لوجـود قيــود  إن فعليـة    

الموضــوع وعــدم قيــود الموضــوع ، والموضــوع هــو زيــد ، وقيــد الموضــوع هــو الاســتطاعة ، فوجــوب 
الحـــج متوقـــف علـــى وجـــود الاســـتطاعة ، فـــإذا وجـــدت الاســـتطاعة وجـــد وجـــوب الحـــج ، وإذا لم 

فعدم الاستطاعة مسقط لفعلية الحكم لأن الاسـتطاعة لحج ، توجد الاستطاعة لم يوجد وجوب ا
، فــلا ينتقــل الحكــم مــن الحـج ، ومــع عـدم الاســتطاعة يســقط فعليــة وجــوب  الحكــم قيـد في فعليــة

 .الجعل إلى المجعول ( أي فعلية الحكم ) 
ــة الحكــم حــتى يقــال بأن وجودهمــا مســقط  ــود فعلي ــال والعصــيان مــن قي ســؤال : هــل الامتث

 لفعلية الحكم ؟ و حال الاستطاعة التي عدمها مسقطكم كما هلفعلية الح



 الجواب :
الامتثال والعصيان ليسا قيـدين في فعليـة الحكـم ، ولم يؤخـذ عـدمهما قيـدا في موضـوع الحكـم     

بأن وجودهمـــا مســـقط لفعليـــة الحكــم ، قـــال الشـــارع في الاســـتطاعة : ( إن اســـتطعت حــتى يقـــال 
عة قيد في فعلية الحكم ، فعـدم الاسـتطاعة مسـقط لفعليـة الحكـم يجب عليك الحج ) ، فالاستطا

، ولم يقــل الشــارع : ( إن لم تمتثــل يجــب عليــك الحــج ) ، وكــذلك لم يقــل : ( إن لم تعــص يجــب 
عليك الحج ) ، حتى يقال بأن عدم الامتثال وعدم العصيان قيدان في فعلية الحكم ، فإذا امتثـل 

 أو عصى سقطت فعلية الحكم .
 : إذا كان الجعل والمجعول لا يسقطان بالامتثال أو العصيان فما الذي يسقط ؟ سؤال

 الجواب :
الـذي يسـقط هــو فاعليـة الحكـم ومحركيتــه نحـو الإتيــان بمتعلقـه ، فـالحكم بعــد الامتثـال موجــود     

قــد  في عــالم الجعــل وعــالم المجعــول ، ولكنــه يخلــو مــن الفاعليــة والمحركيــة ، فبالامتثــال يكــون المكلــف
حقـــق متعلـــق الحكـــم ، وبالعصـــيان يكـــون قـــد فـــوت إمكانيـــة الإتيـــان بمتعلـــق الحكـــم ، فبالامتثـــال 

 والعصيان تنتفي فاعلية الحكم لا فعلية الحكم .
 : تيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوبالإالمسقط الثالث : 

يجـــب لشـــارع : ( المجعـــول ، يقـــول االوجـــوب واســـتمرار قيـــدا في بقـــاء  خـــذ عدمـــه�ن بأوذلـــك   
لم تطعم ستين مسكينا ) ، فإذا أطعم سـتين مسـكينا سـقط عنـه وجـوب الصـوم  عليك الصوم إن

، أو قال : ( يجب عليك الحج إن لم تمتثل ) ، فعـدم الامتثـال أخـذ قيـدا في حكـم وجـوب الحـج 
 .، فيكون الامتثال مسقطا لوجوب الحج 

 : مر الاضطراريامتثال الأالمسقط الرابع : 
في بعــض  مــر الــواقعي الأوليمجــز عــن الأامتثــال الأمــر الاضــطراري مســقط للأمــر الاختيــاري و     

 .أي في الصورة الثانية التي تأتي فيما بعد الحالات 
 توضيح ذلك :

إذا أمـــر المـــولى بالصـــلاة مـــع القيـــام فهـــذا يســـمى بــــ ( الأمـــر الـــواقعي الأولي ) أو ( الأمـــر        
مر يـأفبسـبب العجـز التكـويني أو الإكـراه مـن الغـير القيام على المكلـف  تعذرالاختياري ) ، فإذا 

، ويســمى هــذا الأمــر بـــ ( الأمــر الثــانوي ) أو ( بالصــلاة مــن جلــوس في هــذه الحــالات الشــارع 
 فيأتي السؤال التالي :، الأمر الاضطراري ) 



الإعـادة  هل يكـون الأمـر الاضـطراري مسـقطا للأمـر الاختيـاري ولا تجـب علـى المكلـف    
أو لا يكــون مســقطا فيجــب عليــه إذا تجــددت لــه القــدرة علــى القيــام قبــل خــروج الوقــت 

 الإعادة في حالة ارتفاع العجز عنه في الوقت ؟
 الجواب :

 صورتان : يعتمد الجواب على بيان كيفية جعل الأمر الاضطراري ، ولها    
 الصورة الأولى :

، القيام طيلة الوقـت  بمن يستمر عجزه عن جلوس بالصلاة من مر الاضطراريختصاص الأا    
 .فالأمر بالجلوس يكون موجَّها إلى من يكون عجزه شاملا لكل الوقت 

 الصورة الثانية :
عـــاجزا عـــن القيـــام عنـــد إرادة كـــان لكـــل مـــن  بالصـــلاة مـــن جلـــوس  الأمـــر الاضـــطراري شمـــول    

 .  تتجددلم مأت في الوقبعد ذلك على القيام الصلاة سواء تجددت له القدرة 
 في الصورة الأولى :

الأمر الاضطراري لا يكون مجز� عن الأمـر الاختيـاري إذا تجـددت قـدرة المكلـف علـى القيـام     
لــه القــدرة علــى  لــو صــلى المكلــف العــاجز جالســا في أول الوقــت وتجــددتج الوقــت ، فو قبـل خــر 

ة قائمـــا الأولي بالصــلا لـــواقعيمــر ان الألأالصـــلاة خــروج الوقـــت وجبــت عليـــه إعــادة  القيــام قبـــل
لأن مفــاد دليــل الأمــر الاختيــاري هــو وجــوب الأولي الأمــر الــواقعي  يشــمله بمقتضــى إطــلاق دليــل

لأن للاكتفـاء بـه  ، ومـا أتـى بـه لا موجـب الصلاة عن قيـام سـواء صـلى عـن جلـوس سـابقا أم لا
والمكلــف ارتفــع  الأمــر بالصــلاة مــن جلــوس مخــتص بمــن يســتمر عجــزه عــن القيــام طيلــة الوقــت ،

عجــزه في الوقــت فيجــب عليــه إعــادة الصــلاة ولا يكتفــي بمــا صــلاه مــن جلــوس في أول الوقــت ، 
ولكــن إذا اســتمر عجــزه طيلــة الوقــت ولم تتجــدد لــه القــدرة علــى القيــام قبــل خــروج الوقــت فــإن 
الأمـــر الاضـــطراري يجـــزي عـــن الأمـــر الاختيـــاري وإطـــلاق دليـــل الأمـــر الاختيـــاري لا يشـــمل مـــن 

 توعب عجزه كل الوقت .اس
 إذن :

في الصــورة الأولى الأمــر الاضــطراري لا يكــون مجــز� عــن الأمــر الاختيــاري إذا تجــددت قــدرة     
 المكلف على القيام قبل خروج الوقت .

 في الصورة الثانية :



الأمر الاضطراري يكون مجز� عن الأمر الاختياري إذا تجددت قدرة المكلف على القيام قبل     
وقــت ثم تجــددت لــه ال علــى مــن صــلى جالســا في أولالصــلاة فــلا تجــب إعــادة ج الوقــت ، و خــر 

مـــر بحســـب قـــد تعلـــق بهـــا الأ ن صـــلاة الجـــالس الـــتي أداهـــاوذلـــك لأ،  الوقـــت القـــدرة قبـــل خـــروج
حيث إن الأمر الاضطراري قد جعله الشارع لمن كان عـاجزا عـن القيـام مطلقـا أي سـواء الفرض 

وإطلاق الدليل يكـون شـاملا لـه فتكـون صـلاته مـن جلـوس ، لك أم لا تجددت له القدرة بعد ذ
مأمورا بها فتقع صحيحة ولا تجب عليه إعادة الصـلاة ، ويكـون امتثالهـا مسـقطا لامتثـال الصـلاة 

 عن قيام .
والأمر الاضطراري بالصـلاة عـن جلـوس في هـذه الصـورة لـيس أمـرا تعيينيـا بـدليل أن المكلـف     

وانتظـــر إلى أن ارتفـــع عجـــزه في آخـــر مـــن جلـــوس في أول الوقـــت  لـــو لم يصـــلالعـــاجز عـــن القيـــام 
والأمر الاضطراري لـو  ، شكال إ بلاوتكون صلاته صحيحة وصلى من قيام لكفاه ذلك الوقت 

 كان تعيينيا لما كانت الصلاة عن قيام صحيحة في آخر الوقت .
مـن بـين الصـلاة الاضـطرارية ر تخيـيري وإذا لم يكن الأمر الاضطراري أمـرا تعيينيـا فينـتج أنـه أمـ    

وارتفـاع في حـال القـدرة عـن قيـام الاختياريـة  الصـلاةبـين و في أول الوقـت في حالة العجـز جلوس 
لذلك لو صلى من جلوس ثم ارتفع العجز فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأن الإتيان ، العجز 

ال ويســــقط الوجــــوب عــــن ذمــــة بأحــــد الصــــلاتين في الواجــــب التخيــــيري يكفــــي في مقــــام الامتثــــ
 المكلف .

ولو كانت إعادة الصلاة واجبة فمعناها أن التخيير واقعا لم يكن بين الصلاة الاضطرارية مـن     
 تينالصـــــلاأن يجمـــــع بـــــين جلـــــوس والصـــــلاة الاختياريـــــة عـــــن قيـــــام ، وإنمـــــا يكـــــون التخيـــــير بـــــين 

ع العجــز ويقتصــر علــى الصــلاة وبــين أن ينتظــر إلى حــين ارتفــا الاختياريــة مــن جهــة و الاضــطرارية 
الاختياريــة عــن قيــام مــن جهــة أخــرى ، وهــذا التخيــير غــير معقــول كمــا تقــدم في بحــث ( التخيــير 
الشرعي في الواجب ) لأنه تخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب ، والتخيير بين الأقل والأكثـر في 

 الإيجاب مستحيل .
مستحيل فينتج أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية  وما دام أن التخيير بين الأقل والأكثر    

 مر الواقعي الاختياري .يقتضي كون امتثاله مجز� عن الأ
، فلـــولا القـــول باســـتحالة عـــرف ثمـــرة البحـــث في امتنـــاع التخيـــير بـــين الأقـــل والأكثـــر هكـــذا نو     

لــو و الأقــل والأكثــر ،  التخيــير بــين الأقــل والأكثــر لأمكــن التخيــير الســابق الــذي فيــه التخيــير بــين
قيــل بإمكــان التخيــير بــين الأقــل والأكثــر لكــان يحكــم بعــدم إجــزاء الأمــر الاضــطراري عــن الأمــر 

 .الاختياري في الصورة الثانية 



 إذن :
في الصـــورة الثانيـــة الأمـــر الاضـــطراري يكـــون مجــــز� عـــن الأمـــر الاختيـــاري إذا تجـــددت قــــدرة     

، وامتثال الأمر الاضطراري مسقط للحكم في حالـة كونـه المكلف على القيام قبل خروج الوقت 
 .شاملا لكل من كان عاجزا سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أم لا 

 مثال :
إذا صلى المكلف مع التيمم في أول الوقت بسبب عدم وجـود المـاء ثم وجـد المـاء قبـل خـروج     

 الوقت فيأتي السؤال التالي :
 م عن الصلاة مع الوضوء ؟هل تجزي الصلاة مع التيم    

 الجواب :
 سب الصورتين السابقتين .بحالجواب يرتبط بكيفية جعل الأمر الاضطراري     

 
 الكتاب :

 مكان النسخ وتصويرهإ
بصحة تشـريعه ،  من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا    

تقــديره الســابق للمصــلحة  ه ويتراجــع عــنثم ينكشــف لــه أن المصــلحة علــى خلافــه فينســخ
 وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ .

يجوز عليـه عقـلا ،  وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى لان الجهل لا    
يمكن أن يطرأ عليه تبـدل وعـدول  فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا

 تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة . لظروف التي لوحظت عندمع حفظ مجموع ا
في مبـادئ  ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقـي المسـاوق للعـدول غـير معقـول    

 والكراهة . الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة
أمـد محـدد مـن   كـان لهـاوكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا    

التقــدير كانــت محــددة تبعــا  نتهــى وأن الإرادة الــتي حصــلت بســبب ذلــكاأول الامــر وقــد 
 والنســـخ معنـــاه انتهـــاء حـــدها ووقتهـــا المؤقـــت لهـــا مـــن أول الامـــر ، وهـــذا هـــو، للمصـــلحة 

 النسخ بالمعنى المجازي .
والاعتبـار ، وفي هـذه  ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ ، وهي مرحلة الجعـل    

 المجازي معا . كن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ، ومعناهالمرحلة يم



المكلف دون  أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي     
ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من  أن يقيده بزمان دون زمان ، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل

من ذلك محذور لان الاطـلاق في الجعـل لم ينشـأ  لاك مرتبط بزمان مخصوص ، ولا يلزمأن الم
الزمــان المخصــوص في المــلاك ، بــل قــد ينشــأ لمصــلحة أخــرى   مــن عــدم علــم المــولى بــدخل

 بهيبة الحكم وأبديته . كإشعار المكلف
المكلــف  طبيعــي وأمــا تصــويره بالمعــنى المجــازي فبــأن نفــترض ان المــولى جعــل الحكــم علــى    

نتهــى زمــان اتلــك الســنة  المقيــد بأن يكــون في الســنة الأولى مــن الهجــرة مــثلا ، فــإذا انتهــت
 المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل .

 والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر .    
 لشرح :ا

 مكان النسخ وتصويرهإ
 نبدأ البحث بالسؤال التالي :

 ؟الإلهية ور النسخ في حق الله تعالى وفي الأحكام الشرعية هل يمكن أن نتص    
 الجواب :

 �تي الجواب حسب النقاط التالية ، ونبدأ بمعنى النسخ :    
 معنى النسخ :

 النسخ هو رفع ما ثبت من الأحكام .    
 النسخ عند العقلاء :

 انًــمِ ؤْ يشــرع حكمــا مُ فالمشــرعِّ  عنــد العقــلاء ،مــن الظــواهر المألوفــة في الحيــاة الاعتياديــة النســخ     
ينكشــف لــه أن بعــد مــدة مــن الــزمن ، ثم ويــرى وجــود مصــلحة في هــذا التشــريع بصــحة تشــريعه 

تقديره السابق للمصلحة وعـن إرادتـه  ويتراجع عن الحكم فينسخ ما شرعه المصلحة على خلاف
ا العـدول موجـود ، فيعدل عـن التشـريع السـابق ، ومثـل هـذالتي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ 

 .في جميع القوانين الوضعية والدساتير البشرية في جميع الدول 
ففــي أي دولــة مــن الــدول قــد يــرى أعضــاء البرلمــان الــذي يشــرع القــوانين صــحة مــا أقــروه بنــاء     

علــى وجــود مصــلحة في هــذا القــانون أو قــد يــرى الحــاكم صــحة مــا يشــرعه مــن قــوانين بنــاء علــى 
من مصلحة ، وهذا هو ملاك الحكم ، وهو العنصر الأول في مقـام ثبـوت نظرته وحسب ما يراه 

الحكم ، ونتيجة لرؤيتهم وجود المصلحة تحصل عندهم إرادة ومحبوبية للحكم ، وهذا هو العنصـر 



الثاني في مقـام الثبـوت ، فيقومـون بجعـل القـانون واعتبـاره علـى ذمـة المكلفـين ، وهـذا هـو العنصـر 
، ثم يبلغــون القــانون إلى النــاس ويكتبونــه في الجريــدة الرسميــة ، وهــذا هــو  الثالـث مــن مقــام الثبــوت

مقام الإثبـات والإبـراز والإعـلان ، فالقـانون الوضـعي فيـه أيضـا مقـام الثبـوت بعناصـره الثلاثـة مـن 
 الملاك والإرادة والإعتبار ، ومقام الإثبات والإبراز والإعلان .

الـــذي أصـــدره علـــى خـــلاف مـــن الـــزمن أن القـــانون  وقـــد يظهـــر للمشـــرع العقلائـــي بعـــد مـــدة    
فيقــــوم بنســــخه مــــن تعديلــــه أو تغيــــيره أو تبديلــــه أو إلغائــــه ، وهكــــذا هــــي ها المصــــلحة الــــتي قــــدر 

التشريعات البشرية فإ�ا في تغـير دائـم مسـتمر ، وهـذا النسـخ والعـدول في تشـريع العقـلاء معقـول 
 وممكن بل هو موجود وواقع في حياة العقلاء .

لمولى عـز وجـل كمـا هـو موجـود ل يمكن بالنسبة: هل هذا النوع من النسخ والعدول  سؤال
 عند العقلاء ؟

 الجواب :
 : الجواب في مستوين�تي     

 النسخ في مبادئ الحكم الإلهي .-١
 اعتبار الحكم الإلهي .في النسخ -٢

 و�تي إلى المقامين تباعا :    
 الإلهي : الأول : النسخ في مبادئ الحكم المستوى

في حــــق البــــاري  هــــذا الافــــتراض مســــتحيلابعــــد أن تبــــينّ معــــنى النســــخ عنــــد العقــــلاء يكــــون     
، فافتراض النسـخ في مبـادئ الحكـم الصـادر  ى المولىيجوز عقلا عل ن الجهل لالأسبحانه وتعالى 

لـى أن والـدليل العقلـي دل ع، لأن لازمـه نسـبة الجهـل إلى الله تعـالى من المولى سبحانه مستحيل 
الله تعــالى عــالم بكــل شــيء ، والعــالم بكــل شــيء يســتحيل أن يشــرع حكمــا بوجــوب فعــل بســبب 
مصــلحة معينــة ويحــب الفعــل تبعــا لهــذه المصــلحة ثم ينكشــف لــه أنــه كــان مخطئــا في افتراضــه هــذه 
المصلحة ، أو يشرع حكما بحرمة فعل بسبب مفسدة معينة ويبغض الفعـل تبعـا لهـذه المفسـدة ثم 

خـلاف هـذه المفسـدة الـتي كـان يظنهـا ، وهـذا لا يليـق بسـاحة المـولى عـز وجـل لأنـه  ينكشف له
، ، فيكون منزَّها عن الجهـل ه عن كل نقص عالم بكل شيء ، والجهل نقص ، والله سبحانه منزَّ 

يمكـن أن يطـرأ عليـه تبـدل  وأي إرادة تنشـأ مـن هـذا التقـدير لاأو المفسـدة أي تقدير للمصـلحة و 
 . تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة مجموع الظروف التي لوحظت عندوعدول مع حفظ 

 النتيجة :



تقــــدير المصــــلحة وانكشــــاف الخــــلاف والخطــــأ في النســــخ بمعنــــاه الحقيقــــي المســــاوق للعــــدول     
 . في مبادئ الحكم الشرعي غير معقولهذا النسخ والكراهة  تحقق الإرادةفي والمفسدة و 

الحكــم الإلهــي ، ولكنــه نســخ بالمعــنى المجــازي لا بالمعــنى الحقيقــي  نعــم يمكــن أن يقــع النســخ في    
الذي مـر قبـل قليـل ، فكـل حـالات النسـخ الشـرعي مردهـا إلى أن الشـارع كـان عالمـا مـن البدايـة 
أن المصـــلحة أو المفســــدة محــــددة بمـــدة معينــــة ، فتكــــون إرادة المــــولى لهـــذا الحكــــم مــــن المحبوبيــــة أو 

ة المعينــة تبعــا لمــدة المصــلحة أو المفســدة ، ويكــون معــنى النســخ انتهــاء المبغوضــية محــددة بهــذه المــد
، وعلى هذا المعنى مدة الحكم ووقتها المؤقت لها من أول الأمر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي 

المجازي للنسخ يحمل كل نسخ ورد من المولى عز وجـل لأن المعـنى الحقيقـي للنسـخ هـو انكشـاف 
التقدير ، ويستحيل أن ينكشف الخلاف لله سبحانه لأنه يستلزم الجهل والله الخلاف والتغير في 

 .عالم بكل شيء 
 إذن :

 النسخ بالمعنى الحقيقي لا يقع في عالم مبادئ الحكم .-١
 النسخ بالمعنى المجازي يقع في عالم مبادئ الحكم .-٢

 الثاني : النسخ في اعتبار الحكم الإلهي : المستوى
مـن الإرادة لمصـلحة والمفسـدة و المـلاك الشـامل لمـن للحكم بعـد تلـك المبـادئ  هناك مرحلةو     

، وهــي المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل والاعتبــار  ، وهــي مرحلــة الجعــللمحبوبيــة والمبغوضــية الشــاملة ل
 المجازي معا . كن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه، وفي هذه المرحلة يممقام ثبوت الحكم 

 : الحكمبمعناه الحقيقي في اعتبار تصوير النسخ 
 لَ عَـــفبـــأن نفـــترض أن المـــولى جَ  بالمعـــنى الحقيقـــي في اعتبـــار الحكـــم وجعلـــه النســـخ أمـــا تصـــوير    

ولكـن المـولى يعلـم علـى بزمـان دون زمـان ،  الحكـم دون أن يقيـد) المكلـف  على طبيعي( الحكم 
زمــان مخصــوص ، وعنــد انتهــاء المــدة ادئ الحكــم بأن المــلاك والإرادة لهــا مــدة معينــة و ـمســتوى مبــ

 يرفع المولى ويلغي ذلك الحكم تبعا لعلمه السابق بأن الملاك مرتبط بزمان معين .
الزمـان  ن الاطـلاق في الجعـل لم ينشـأ مـن عـدم علـم المـولى بـدخلمـن ذلـك محـذور لأ ولا يلـزم    

ز وجـل لأنـه رفـع الحكــم ، والنسـخ هنـا لا يســتلزم نسـبة الجهـل إلى المـولى عــالمخصـوص في المـلاك 
 .، وهذا هو الافتراض الأول تبعا لعلمه السابق 

سؤال : إذا كان المولى يعلم بأن الملاك له مدة معينة فلماذا يجعل الاعتبار مطلقـا غـير مقيـد 
 بزمان معين ؟



 الجواب :
،  بهيبـة الحكـم وأبديتـه إشـعار المكلـفمن جعل الاعتبار مطلقا ، مثـل مصلحة أخرى توجد     

فيزداد اهتمامـا وحرصـا علـى امتثـال الحكـم ، وهكـذا الإنسـان إذا قيـل لـه بأن تشـريعا محـدد بفـترة 
 فإنه يضعف اهتمامه به وينتظر مرور الوقت حتى ينتهي مفعول هذا القانون .

 تصوير النسخ بمعناه المجازي في اعتبار الحكم :
الحكم  لَ عَ ن المولى جَ أازي فبأن نفترض بالمعنى المجفي اعتبار الحكم وجعله  النسخ وأما تصوير     
د بأن يكــون في الســنة الأولى مــن الهجــرة مــثلا ، فــإذا المقيَّــ) هــذا الحكــم طبيعــي المكلــف  علــى( 

لأن ولم يطـــرأ تغيـــير علـــى نفـــس الجعـــل وفعليـــة الحكـــم نتهـــى زمـــان المجعـــول الأولى االســـنة  انتهـــت
البدايـة وقـد انتهـت مدتـه ، وهـذا هـو الافـتراض دا بالسـنة الأولى مـن ـالمفروض أن الجعل كان مقي

 .الثاني ، وهو معنى مجازي لأن ليس في الحكم أي تغيير أو عدول 
 سؤال : أي الافتراضين أقرب إلى معنى النسخ في الشريعة ؟

 الجواب :
أقـرب وهـو النسـخ بالمعـنى الحقيقـي في تصوير النسخ في اعتبار الحكـم الإلهـي الافتراض الأول     
لأنـه بمراجعـة مـوارد النسـخ في الشـريعة نجـد أن الحكـم فيهـا مطلـق معنى النسخ كما هو ظاهر  إلى

 .بوقت مخصوص كما مر في تصوير النسخ بالمعنى المجازي مقيدا الحكم ثم ينسخ ، وليس 
 النتيجة النهائية :

عــنى النســخ بالمعــنى الحقيقــي في مبــادئ الحكــم الشــرعي مســتحيل ، ولكــن يمكــن تصــويره بالم -١
 المجازي ، وعلى المعنى المعنى تحمل موارد النسخ في أحكام الشريعة .

النسخ بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي في اعتبار الحكم وجعله معقول ، ولكن النسـخ بالمعـنى  -٢
 الحقيقي هو الأقرب .

 
 الكتاب :

 الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي
ومرجــع الأول إلى أن الفعــل ممــا ينبغــي ، عيــان يــدركهما العقــل الحســن والقــبح أمــران واق    

 ومرجع الثاني إلى أنه مما لا ينبغي صدوره .، صدوره 
بالنسـبة إليـه  ودور العقـل ،وهذا الانبغاء إثبـاتا وسـلبا أمـر تكـويني واقعـي ولـيس مجعـولا     

 لي توسعا .العق دراك بالحكمى هذا الإمدور المدرك لا دور المنشئ والحاكم ، ويس



وبـين  ،شـرعا  مـر بـهوالأوقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقـلا     
 .قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا 

 :بين نوعين من الحسن والقبح  وفصل بعض المدققين منهم
ــة     ــأخرة عــن حكــم شــرعي والمرتبطــان بعــالم  أحــدهما الحســن والقــبح الواقعــان في مرحل مت

ــه وعصــيانه مــن قبيــل حســنا ــاره طاعــة لامــر شــرعي ، وقــبح أكــل لحــم  متثال الوضــوء باعتب
 لنهي شرعي . الأرنب بوصفه معصية

الصــدق  والآخــر الحســن والقــبح الواقعــان بصــورة منفصــلة عــن الحكــم الشــرعي كحســن    
 .الأمانة ، وقبح الكذب والخيانة و 

لا للـزم إح مسـتلزما للحكـم الشـرعي و الحسن والقب ففي النوع الأول يستحيل أن يكون    
و�يــا شــرعيين ، كانــت طاعــة الطاعــة وقــبح المعصــية إذا اســتتبعا أمــرا  التسلســل لان حســن

 حســنة عقــلا ، ومعصــية هــذا النهــي قبيحــة عقــلا أيضــا ، وهــذا الحســن والقــبح مــرذلــك الأ
 يستلزم بدوره أمرا و�يا ، وهكذا حتى يتسلسل .

 فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل .وأما في النوع الثاني     
 الشرح :

 مر والنهيالملازمة بين الحسن والقبح والأ
من المسائل المهمة في علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم الأصول مسألة الحسن والقبح حيث     

 تترتب عليهما مجموعة من المسائل العقائدية والأخلاقية والأصولية .
 لحسن والقبح بما يرتبط بعلم الأصول .وهنا نبحث عن ا    

 الحسن والقبح العقليان :
 سؤال : هل الحسن والقبح أمران واقعيان أو أمران اعتبار�ن ؟

 الجواب :
سـواء أدركناهمـا أم وحقيقـة ، فهما لهما واقـع تكوينيان حقيقيان الحسن والقبح أمران واقعيان     

 عل جاعل .وهما ليسا باعتبار معتبر وجلم ندركهما ، 
 ؟ نحتاج إلى تشريع من الشارعسؤال : هل يمكن للعقل أن يدرك الحسن والقبح أو 

 بعبارة أخرى :
 هل الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان أو عرفيّان أو شخصيّان ؟    

 الجواب :



الأفعــال لهــا قيمــة ذاتيـــة في نظــر العقــل بغـــض النظــر عــن حكـــم الشــارع أو حكــم العـــرف أو     
خص ، فهناك أفعال جسنة في ذاتها كالصدق والأمانة ، وهناك أفعـال قبيحـة في ذاتهـا  حكم الش

حـتى لـو �مـر الشـارع والعقل يمكنـه أن يـدرك حسـن الصـدق وقـبح الكـذب كالكذب والخيانة ، 
 .بالحسن ولم ينه عن القبيح 

الحقيقيـة الواقعيــة قـالوا بأن الحسـن والقـبح مــن الأمـور الاعتباريـة لا  توجـد فرقـة مـن المســلمينو     
، فالحســن مــا حسّــنه الشــارع ، والقبــيح مــا قبّحــه الشــارع ، وقبــل مجــيء الأمــر والنهــي التكوينيــة 

الشرعيين فالعقل لا يمكنـه أن يـدرك حسـن الصـدق وقـبح الكـذب ، لـذلك قـالوا بأن الله لـو أراد 
قبـل أمـر الله و�يـه أن يدخل المؤمنين النار ويـدخل الكفـار الجنـة لكـان فعلـه حسـنا لأن أي فعـل 

 لا يتصف لا بالحسن ولا بالقبح لأ�ما أمران اعتبار�ن لا واقعيان .
 إذن :

 يدركهما العقل .تكوينيان الحسن والقبح أمران واقعيان     
 سؤال : ما معنى الحسن والقبح ؟

 الجواب :
 الحسََن :

 .، ويستحق فاعله المدح هو الفعل الذي ينبغي صدوره     
 : يحبِ القَ 

 .، ويستحق فاعله الذم لا ينبغي صدوره ينبغي تركه و هو الفعل الذي     
إذا كان الفعل قبيحا  -وسلبا  -إذا كان الفعل حسنا وينبغي صدوره  -وهذا الانبغاء إثباتا     

 ودور العقــل ،بجعـل جاعــل واعتبـار معتــبر أمـر تكــويني واقعـي ولــيس مجعــولا  -ولا ينبغـي صــدوره 
دراك ى هــذا الإملا دور المنشــئ والحــاكم ، ويســوالكاشــف دور المــدرك  ذا الانبغــاء هــبالنســبة إلى

 .وتجوزا وتسامحا لأن العقل دوره دور الكاشف لا دور المنشئ والحاكم العقلي توسعا  بالحكم
 الملازمة بين الحسن والأمر وبين القبح والنهي :

ملازمة القبح العقلي للنهي الشرعي ، يوجد قولان في ملازمة الحسن العقلي للأمر الشرعي و     
 والرأ�ن هما :

 القول الأول : الملازمة :
بـين الملازمـة و  ،شـرعا  مـر بـهادعى جماعة من الأصوليين الملازمـة بـين حسـن الفعـل عقـلا والأ    

، لــذلك قــالوا بقاعــدة : ( كــل مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه قــبح الفعــل عقــلا والنهــي عنــه شــرعا 



عتبــار أن حكــم العقـــل هــو إدراك العقــل تكــون القاعـــدة : ( كــل مــا أدركــه العقـــل ، وباالشــرع ) 
 .حكم به الشرع ) 

 القول الثاني : التفصيل بين نوعين من الحسن والقبح :
 :، وهما بين نوعين من الحسن والقبح  الأصوليين فصل بعض المدققين من    

 النوع الأول :
 ، فالحسن والقبحشرعي الكم الحتأخرة عن م تبةالحسن والقبح الواقعان في مر     

مــر لألعتبــاره طاعــة با لوضــوءالعقلــي ل ينحســالتمــن قبيــل ، رتبطــان بعــالم امتثالــه وعصــيانه هنــا ي
، فالحســن شــرعي للنهــي ومخالفــة ل بوصــفه معصــية لخنزيــركــل لحــم االعقلــي لأح يقبــالتشــرعي ، و ال

ى الحكــم الشــرعي ، فــأمر الشــارع جعــل ومترتبــان علــوالقــبح هنــا واقعــان في طــول الحكــم الشــرعي 
، و�ــي الشــارع جعــل العقــل يــدرك قــبح ممــا دفــع المكلــف للامتثــال العقــل يــدرك حســن الوضــوء 

 .مما دفع المكلف للابتعاد عن المعصية أكل لحم الخنزير 
 النوع الثاني :

وقـبح  الصـدق والأمانـة ، الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشـرعي كحسـن    
 .الكذب والخيانة 

 �تي إلى النوعين تباعا :    
 في النوع الأول :

يستحيل أن يكون الحكم الشرعي لازما للحسن والقبح لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل ،     
 وهما محالان .
 بيان الدور :

ســن الحســن والقــبح �تجــان مــن الحكــم الشــرعي ، فــإذا كــان الحكــم الشــرعي يترتــب علــى الح    
والقـــبح فهـــذا هـــو الـــدور ، أي أن الحكـــم الشـــرعي يـــؤدي إلى الحســـن والقـــبح ، والحســـن والقـــبح 

 يؤد�ن إلى الحكم الشرعي .
 كما نقول :

 أ يؤدي إلى ب    
 وب يؤدي إلى أ    

 وهذا هو الدور لتوقف الشيء على نفسه ، أي توقف أ على أ بعد حذف الحد الأوسط .
 بيان التسلسل :



ونتج أمرا و�يا شرعيين إذا استتبعا متولدان من حكم شرعي ، فطاعة وقبح المعصية ال حسن    
حسنة عقلا ، ومعصية هذا النهـي قبيحـة عقـلا  مركانت طاعة ذلك الأ ينعنها أمر و�ي شرعي

، أي أن الأمــر والنهــي أمــرا و�يــا ، وهكــذا حــتى يتسلســل  يســتلزم بــدوره ، وهــذا الحســن والقــبح
إلى حســن الطاعــة وقــبح المعصــية ، والحســن والقــبح ينتجــان أمــرا و�يــا شــرعيين  الشــرعيين يــؤد�ن

جديــــدين ، والأمــــر والنهــــي الشــــرعيين الجديــــدين يــــؤد�ن إلى حســــن وقــــبح جديــــدين ، والحســــن 
والقبح الجديدين يؤد�ن إلى أمر و�ي شرعيين آخرين ، والأمر والنهي الشرعيين الآخرين يؤد�ن 

 .ولا ينتهي عند نقطة يقف عندها يتسلسل حتى  حسن وقبح ، وهكذاإلى 
 إذن :

إذا كــان الحســن والقــبح واقعــين في مرتبــة متــأخرة عــن الحكــم الشــرعي فــلا يلــزم منهمــا حكــم     
 شرعي .

 في النوع الثاني :
هنـــــا الحســـــن والقـــــبح منفصـــــلان عـــــن الحكـــــم الشـــــرعي ولا يترتبـــــان عليـــــه ، فهمـــــا موجـــــودان     

ود الحكم الشرعي ، كحسن الصدق وقبح الكـذب ، أو حسـن طاعـة ويدركهما العقل بدون وج
المــولى ، وهنــا تكــون الملازمــة بــين الحســن والأمــر ويــين القــبح والنهــي ثابتــة مــن دون لــزوم محــذور 

 التسلسل ، وهنا توجد قاعدة : ( كل ما أدركه العقل حكم به الشرع ) .
 ملاحظة :

ثة أن الملازمة غير ثابتة حـتى في النـوع الثـاني ، لـذلك سيأتي من السيد الشهيد في الحلقة الثال    
 فإن قاعدة : ( كل ما أدركه العقل حكم به الشرع ) ليست صحيحة .

 الخلاصة :
 الأقوال في مسألة الملازمة بين الحسن والأمر وبين القبح والنهي ثلاثة :    

 القول الأول :
 القول بالملازمة مطلقا .    

 القول الثاني :
 إنكار الملازمة مطلقا .    

 القول الثالث :
التفصـيل بــين مـا كــان حسـنه وقبحــه مترتبـا علــى الحكـم الشــرعي وبـين مــا كـان حســنه وقبحــه     

 منفصلا عن الحكم الشرعي ، فتوجد الملازمة في النوع الثاني دون الأول .



 
 الكتاب :

 الاستقراء والقياس
يقـدرها المـولى  للمصالح والمفاسد والملاكات التيعرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة     

 وفق حكمته ورعايته لعباده ، وليست جزافا أو تشهيا .
في تحريمـه ،  وعليه فإذا حرم الشارع شيئا ، كالخمر مـثلا ، ولم يـنص علـى المـلاك والمنـاط    

ل بثبـوت الحكـم في كـ فقد يسـتنتجه العقـل ويحـدس بـه ، وفي حالـة الحـدس بـه يحـدس حينئـذ
ــة العلــة لحكــم الشــارع وإدراك العلــة  الحــالات الــتي يشــملها ذلــك المــلاك ، لان المــلاك بمثاب

 يستوجب إدراك المعلول .
يكــون عــن  وأمــا كيــف يحــدس العقــل بمــلاك الحكــم ويعينــه في صــفة محــددة ، فهــذا مــا قــد    

 طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى .
تشــترك في  حــظ الفقيــه عــددا كبــيرا مــن الاحكــام يجــدها جميعــاوالمــراد بالاســتقراء أن يلا    

فيهـا الجاهـل فيجـد أن  حالة واحدة من قبيل أن يحصـي عـددا كبـيرا مـن الحـالات الـتي يعـذر
فيستنتج أن المنـاط والمـلاك في المعذريـة  الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذر�ت ،

 لجهل .حالات ا هو الجهل ، فيعمم الحكم إلى سائر
مناطـا للحكـم  والمراد بالقياس أن نحصـي الحـالات والصـفات الـتي مـن المحتمـل أن تكـون    

أن واحدا منها هو المنـاط ،  وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن
 المناط . فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك

عـادة ، ولا  ظـني غالبـا ، لان الاسـتقراء �قـص والاستنتاج القائم على أسـاس الاسـتقراء    
 يصل عادة إلى درجة اليقين .

الحكـم العقلـي  والقياس ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط ، وكلما كـان    
 واضح . ظنيا ، احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته ، كما هو

 الشرح :
 الاستقراء والقياس

 نبدأ البحث بسؤال :
هـــل الاســـتقراء والقيـــاس حجـــة في الشـــريعة أو لا ؟ وهـــل يمكـــن الاعتمـــاد عليهمــــا في     

 استنباط الحكم الشرعي أو لا ؟



 هذا ما سيأتي الجواب عليه في هذا البحث .    
 تمهيد :

أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد مر سابقا في بحث ( مبادئ الحكم التكليفي )     
يقدرها المولى وفـق حكمتـه ورعايتـه لعبـاده ، وليسـت جزافـا أو  التيالواقعية الملاكات  الواقعية أي

مــن المــولى ســبحانه ، فالملاكــات تــدعو المــولى لجعــل الأحكــام الشــرعية ، فالشــارع لا �مــر تشــهيا 
بشيء إلا إذا كانت فيه مصلحة واقعية ، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كانت فيه مفسدة واقعيـة ، 

يكـون كاشـفا  -الذي هـو العنصـر الثالـث مـن مقـام ثبـوت الحكـم  -فإن الجعل والاعتبار لذلك 
ـــــة في الوجـــــوب ، والمفســـــدة  ـــــادئ الحكـــــم مـــــن المـــــلاك والإرادة ، وهمـــــا المصـــــلحة والمحبوبي عـــــن مب
والمبغوضــــية في الحرمــــة ، و�تي تحــــت عنــــوان ( تبعيــــة الأحكــــام الشــــرعية للمصــــالح والمفاســــد ) ، 

لصـــلاة لأن فيهـــا مصـــلحة واقعيـــة في رتبـــة ســـابقة لا أن أمـــره يوجـــد المصـــلحة في فالشـــارع �مـــر با
 .الصلاة ، وينهى عن شرب الخمر لأن فيه مفسدة واقعية لا أن �يه يوجد المفسدة في الخمر 

ويوجــد رأي لــبعض المســلمين حيــث يقولــون إن الصــلاة قبــل أمــر الشــارع بهــا لا توجــد فيهــا     
ع بالصــلاة فتوجــد فيهــا مصــلحة مترتبــة علــى أمــر الشــارع ، وإذا �ــى مصــلحة ، فــإذا أمــر الشــار 

الشارع عن الصلاة فتوجد فيها مفسدة مترتبة على �ـي الشـارع عنهـا ، وكـذلك إذا �ـى الشـارع 
عــن شــرب الخمــر فتوجــد فيهــا مفســدة مترتبــة علــى �ــي الشــارع عنــه ، وإذا أمــر الشــارع بشــرب 

الشــارع بشــربه ، وأمــا ذات الصــلاة وذات الخمــر فلــيس الخمــر فتوجــد مصــلحة مترتبــة علــى أمــر 
فيهـــا لا مصـــلحة واقعيـــة ولا مفســـدة واقعيـــة ، وإنمـــا المصـــلحة مترتبـــة علـــى أمـــر المـــولى ، والمفســـدة 
مترتبــة علــى �ــي المــولى ، فالمصــلحة والمفســدة ليســتا في رتبــة ســابقة علــى الحكــم ، وإنمــا في رتبــة 

 .لاحقة تأتي بعد حكم الشارع 
الإتيــان بالفعــل تشــهيا وجزافــا ، لى حكــيم ومنــزهّ عــن العبــث و كــن العقــل يقــول بأن الله تعــاول    

فــالحكيم لا يقــوم بأفعــال عبثيــة ، بــل كــل فعــل يكــون عــن ســبب ولا يكــون عــن عبــث ولعــب ، 
 يقول تعالى :

إن   وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أرد� أن نتخذ لهـوا لاتخـذ�ه مـن لـد�(     
 . ١٧ – ١٦) الأنبياء :  كنا فاعلين

لذلك فإن الله أوجب الصلاة لأ�ـا موافقـة لمصـالح تعـود علـى العبـاد ، وحـرم شـرب الخمـر لمـا     
 فيه من مفاسد .

 حالات الملاك من حيث النص عليه :



ريم الخمـر وبعد أن عرفنا أن الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد �تي إلى تح    
 فتوجد هنا حالتان : -كالخمر  -لو أن الشارع حرم شيئا ف، 

 الحالة الأولى :
أن ينص المولى على ملاك الحرمة ومناطها وعلتها ، فيذكر المولى سبب التحريم ، كأن يقول :    

 ( لأنه يذهب بالعقل ) ، في هذه الحالة يمكننا تعميم الحرمة لكل مورد يوجد فيـه ذلـك المـلاك ،
وذلــك لأن المــلاك علــة للحكــم ، وكلمــا وجــدت العلــة وجــود المعلــول ، فــإذا وجــد المــلاك وجــد 

 الحكم ، ويستحيل الانفكاك بين العلة والمعلول .
وإذا رأينا مادة أخرى تذهب بالعقل فإن الحكم هو حرمتها لأن لها نفـس مـلاك تحـريم الخمـر     

ياس المنصوص العلة ) لأن العلة والملاك مذكور ( الق ما يسمى بـوهو ( إذهاب العقل ) ، وهذا 
 الدليل الشرعي الدال على الحكم .و في نفس النص 
 الحالة الثانية :

يسـتنتجه العقـل ويحـدس بـه أن لا ينص المولى على ملاك الحرمة ومناطها وعلتها ، ولكن قـد     
ـــة الحـــدس وفيوهنـــا �تي الاحتمـــال بأن مـــلاك حرمـــة شـــرب الخمـــر مـــثلا هـــو الإســـكار ،  ،  حال
ن المـلاك بمثابـة لأبثبـوت الحكـم في كـل الحـالات الـتي يشـملها ذلـك المـلاك  يحدس حينئـذ لملاكبا

 ، ولكن �تي السؤال التالي :وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول ، لحكم الشارع  العلة
تنتج هل يكون من حقنـا نقـول بتعمـيم الحكـم لكـل مـورد يوجـد فيـه المـلاك المحتمـل المسـ    

 من قبل العقل ؟
 الجواب :

 وسيأتي الجواب فيما بعد أنه من حقنا تعميم الحكم .    
 و�تي سؤال آخر :

 مع أن الشارع لم ينص عليه ؟في صفة محددة ه ويعينكيف يحدس العقل بملاك الحكم     
 الجواب :

 القياس . الحدس بملاك الحكم تارة يكون عن طريق الاستقراء ، وتارة أخرى عن طريق    
 معنى الاستقراء :

المــراد بـــه هــو الاســـتقراء المنطقــي ، وهـــو ملاحظــة مجموعـــة مــن الحـــالات الجزئيــة ودراســـتها ثم     
في عمليــة اســتنتاج قــانون كلــي عــام منهــا ، فيكــون الســير مــن الخــاص والجزئــي إلى العــام والكلــي 

، ثم رأينــا حديــدة أخــرى تتمــدد و رأينــا حديــدة تتمــدد بالحــرارة ـمــثلا لــ، الاســتنتاج والاســتدلال 



بالحــرارة ، ثم حديــدة ثالثــة ورابعــة وهكــذا ، فــيمكن لنــا أن نســتنتج قــانوا عامــا وهــو ( كــل حديــد 
 يتمدد بالحرارة ) ، فالسير في الاستدلال من الخاص إلى العام يسمى بـ ( الاستقراء ) .

تشــترك  يجــدها جميعــافحكــام أن يلاحــظ الفقيــه عــددا كبــيرا مــن الاوفي مقامنــا الاســتقراء هــو     
 فيستنتج قاعدة عامة من اشتراك هذه الأحكام في حالة واحدة .في حالة واحدة 

 مثال :
فيها الجاهـل فيجـد أن الجهـل هـو الصـفة  عددا كبيرا من الحالات التي يعذرالفقيه أن يحصي     

منـــاط ومـــلاك فيســـتنتج أن  ،وأن الجهـــل هـــو ســـبب إعـــذاره المشـــتركة بـــين كـــل تلـــك المعـــذر�ت 
 حالات الجهل . المعذرية هو الجهل ، فيعمم الحكم إلى سائر

 معنى القياس :
مـن قضـا�  القياس هنا لا يقصـد بـه القيـاس المنطقـي ، فالقيـاس المنطقـي هـو : ( قـول مؤلـّف    

 .من صغرى وكبرى ونتيجة  ، وهو المؤلف )١(متى ما سُلِّمَتْ لزم عنه لذاته قول آخر ) 
 أن نحصـي الحـالات والصـفات الـتي مـن المحتمـل أن تكـونهـو ف لقيـاس الأصـولي الفقهـيوأما ا    

أن واحــدا منهــا  مناطــا للحكــم وبالتأمــل والحــدس والاســتناد إلى ذوق الشــريعة يغلــب علــى الظــن
 المناط . و المناط ، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلكـه

 مثال :
شـرب الخمـر ولا يجـد الـنص علـى مـلاك الحرمـة ، فيحتمـل  حينما يرى الفقيه أن الشارع حرم    

عــدة احتمــالات لمــلاك التحــريم ، ومــن خــلال حدســه وتأملــه والاســتناد إلى ذوق الشــريعة يغلــب 
على ظنـه أن واحدا من هذه المحتملات هو الملاك ، فيصـل إلى أن المـلاك هـو ( ذهـاب العقـل ) 

المـلاك ، أي يقـيس الفـرع علـى الأصـل ، فيقـوم  ، فيقوم بتعميم الحكم لكل مـورد يوجـد فيـه هـذا
 بتسرية الملاك من الأصل إلى الفرع مع أن الملاك استنتجه بالحدس .

وهــذا هـــو القيـــاس الـــذي يقـــول بـــه أبـــو حنيفــة النعمـــان بـــن ثابـــت ، وقـــد �ـــى الأئمـــة علـــيهم     
 السلام عن الأخذ بالقياس في الأحكام الشرعية .

 :القياس في ذم بعض الروا�ت ونذكر 
 إن أصــــحاب" عــــن أبي شــــيبة الخراســــاني قــــال : سمعــــت أبا عبــــدالله عليــــه الســــلام يقــــول :     

لا يصـاب  وإن ديـن الله، المقائيس طلبـوا العلـم بالمقـائيس فلـم تـزدهم المقـائيس مـن الحـق إلا بعـدا 
 . )٢(" بالمقائيس 

 . ٢٢٩الشيخ المظفر ص  منطق )١(
                                                 



إ� ! ت : أصــلحك الله عــن سماعــة بــن مهــران عــن أبي الحســن موســى عليــه الســلام قــال : قلــ    
 وذلك مما أنعـم الله بـه، ر مسطّ  يءإلا وعند� فيه ش يءفنتذاكر ما عند� فلا يرد علينا ش نجتمع

 فينظـر بعضـنا إلى بعـض ، وعنـد� يءالصغير ليس عنـد� فيـه شـ يءعلينا بكم ، ثم يرد علينا الش
 لـك مـن هلـك مـن قـبلكمإنمـا ه ،لكـم وللقيـاس  ومـا" ما يشـبهه فنقـيس علـى أحسـنه ؟ فقـال : 

 . )١(. . . ثم قال :  " .بالقياس 
ضـــل علـــم ابـــن شـــبرمة عنـــد : " عليـــه الســـلام يقـــول  عـــن أبي شـــيبة قـــال : سمعـــت أبا عبـــدالله    

إن الجامعـة لم ، بيـده  ه وخط علـي عليـه السـلامـإملاء رسول الله صلى الله عليه وآل،  )٢(الجامعة 
طلبـــوا العلــم بالقيــاس فلـــم  إن أصــحاب القيــاس، والحـــرام  تــدع لأحــد كلامــا ، فيهـــا علــم الحــلال

 . )٣(" يزدادوا من الحق إلا بعدا ، إن دين الله لا يصاب بالقياس 
تــرى أن  ألا، إن الســنة لا تقــاس " ب عــن أبي عبــدالله عليــه الســلام قــال : لِــغْ عــن أبان بــن ت ـَ    

 . )٤(" إذا قيست محق الدين � أبان ! إن السنة ، امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها 
ا صــلوات الله عليًّــ لام أنّ ـه عليهمــا الســـجعفــر عــن أبيــ ال : حــدثنيـة قـــة بــن صدقــدَ عَ سْــعــن مَ     

 .)٥(. . . "  ره في التباس ـده ه للقياس لم يزلـن نصب نفسـم" ال : ـعليه ق
لملاكـــات الواقعيـــة ب في ذم القيـــاس أن العقـــل البشــري النـــاقص لا يمكـــن لــه أن يـــدرك ابوالســ    

للأحكــام ، والمعصــومون علــيهم الســلام هــم الوحيــدون الــذين يعلمــون بملاكــات الأحكــام بتعلــيم 
 من الله عز وجل .

 إن ديـن الله لا" الثمالي قال : قال علي بن الحسين عليهما السـلام : أبي حمزة عن في الرواية    
 فاســـدة ، ولا يصـــاب إلا بالتســـليم ، فمـــنيصـــاب بالعقـــول الناقصـــة والآراء الباطلـــة والمقـــائيس ال

 . )١(. . . " ، ومن دان بالقياس والرأي هلك ،  يَ دِ ا هُ نَ ى بِ دَ تَ ومن اهْ  مَ لِ ا سَ نَ لَ  مَ لَّ سَ 

 . ٧ح  ٥٦ص  ١الكافي ج  )٢(
 ، في بعض النسخ " مسطور " وفي بعضها " مستطر " . ١٣ح  ٥٧ص  ١الكافي ج  )١(
 أي ضاع وبطل واضمحل علمه في جنب كتاب الجامعة الذي لم يدع لاحد كلاما . )٢(
 . ١٤ح  ٥٧ص  ١الكافي ج  )٣(
 . ١٥ح  ٥٧ص  ١الكافي ج  )٤(
 . ١٧ح  ٥٧ص  ١ ج الكافي )٥(
 . ٤١ح  ٣٠٣ص  ٢بحار الأنوار ج  )١(

                                                                                                                                               



إن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية ، و�خذ بالنصوص الشرعية ضمن القواعد التي وضعها     
لـة المحتملـة للحكـم الشـرعي ، فعقولنـا قاصـرة عـن العلماء ، ولا �خذ بالعلة غير المنصوصـة أو الع

معرفة الملاكـات الواقعيـة للأحكـام الشـرعية ، نعـم �خـذ بالعلـة المنصوصـة ، ويمكـن تعمـيم الحكـم 
، وإنمـا مـن من مورد إلى مورد آخر بناء على هذه العلة المنصوصة ، وهذا ليس مـن باب القيـاس 

ة تشــمل جميــع المــوارد الــتي توجــد فيهــا العلــة ، باب ظهــور الــنص الشــرعي في أن العلــة المنصوصــ
 .والمذكور في الرواية يكون من باب المثال والمصداق للعلة المنصوصة 

 عدم حجية الاستقراء :
عــادة ولا يصــل إلى  ن الاســتقراء �قــصلأالاســتنتاج القــائم علــى أســاس الاســتقراء ظــني غالبــا     

قاعـدة عامـة ، فـلا يمكـن مـن خـلال اسـتقراء عشـرة ، ولا يمكـن للفقيـه إعطـاء  عـادةدرجة اليقين 
مــوارد مــثلا يعــذر فيهــا الجاهــل أن يقــول : ( كــل مــن كــان جــاهلا بالحكــم فهــو معــذور ) ؛ لأن 
هنـــاك مـــوردا لا يعـــذر فيـــه الجاهـــل ، مـــثلا إذا شـــخص صـــلى بـــدون طهـــارة لأنـــه جاهـــل بشـــرطية 

في الوقـت والقضـاء خـارج الوقـت الطهارة في الصلاة فهو غير معذور فيجب عليه إعادة الصـلاة 
 .، وهذا مورد لا يعذر فيه الجاهل 

ونتيجة الاستقراء غالبا ما تكون ظنية غير يقينية ، والأصل عنـد الشـك في الحجيـة هـو عـدم     
 الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية .

 عدم حجية القياس :
، فيكـون المـلاك مظنـو� نـاط والم مـلاكالقياس ظني دائمـا لأنـه مبـني علـى اسـتنباط حدسـي لل    

، عليـه إلى دليـل علـى حجيتـه والاعتمـاد الحكم العقلي ظنيـا احتـاج التعويـل  ، وكلما كانمحتملا 
فلا يمكن التعميم إلى حـالات أخـرى فيهـا المـلاك المظنـون لأن الأصـل في الظـن هـو عـدم الحجيـة 

 .ودين الله لا يصاب بالعقول الناقصة 
 

 الكتاب :
 الدليل العقلي حجية - ٢

العقلــي قطعيــا  فــإذا كــان الــدليل، الــدليل العقلــي تارة يكــون قطعيــا وأخــرى يكــون ظنيــا     
القطــع ، وهــي حجيــة ثابتــة  ومــؤد� إلى العلــم بالحكــم الشــرعي فهــو حجــة مــن أجــل حجيــة

 للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده .



الناشئ من الدليل  بالحكم الشرعيولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع     
تجريــدا للقطــع الطريقــي عــن الحجيــة  العقلــي لا أثــر لــه ولا يجــوز التعويــل عليــه ، ولــيس ذلــك

ــه مســتحيل ، بــل ادعــي أن بالامكــان تخريجــه علــى أســاس تحويــل القطــع مــن  حــتى يقــال بأن
وهــو  أن الأحكــام الشــرعية قــد أخــذ في موضــوعها قيــد ، طريقــي إلى موضــوعي بأن يقــال :

من �حية الدليل العقلي ، فمع العلم بجعلهـا مـن �حيـة الـدليل العقلـي لا  عدم العلم بجعلها
 الحالة . الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور إذ لا حكم في هذه يكون
الحكـم غـير  نأوقد يقال : كيف يعقل أن يقـال لمـن علـم بجعـل الحكـم الشـرعي بالـدليل     

 نه عالم به ؟أثابت مع 
ليس هـو الجعـل  والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل الحكم وما نريد أن ننفيه عنه ،    

في المجعـول فـلا مجعـول مـع  ، بل المجعول ، فـالعلم العقلـي بالجعـل الشـرعي يؤخـذ عدمـه قيـدا
تخريج ، ولكنه ثابتا ، فلا محذور في هذا ال وجود هذا العلم العقلي وإن كان الجعل الشرعي

الأحكام الواقعية بالوجه المذكور ولا يوجد دليل مـن هـذا  بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد
 القبيل .

كـــل  وفي -كمـــا في الاســتقراء النـــاقص والقيـــاس   -وأمــا إذا كـــان الـــدليل العقلــي ظنيـــا     
، فهـذا الـدليل  بهـا قضية مـن القضـا� العقليـة المتقدمـة ، إذا لم يجـزم بهـا العقـل ، ولكنـه ظـن

بــل قــام الــدليل ، علــى ذلــك  ولا دليــل يــه ،وجــواز التعويــل عليحتــاج إلى دليــل علــى حجيتــه 
 على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس .

 الشرح :
 حجية الدليل العقلي - ٢

 مر سابقا في الدليل العقلي أن البحث في القضا� العقلية يقع ضمن بحثين :    
 ول :البحث الأ

بحــث صــغروي في إثبــات القضــا� العقليــة الــتي تشــكل عناصــر مشــتركة في عمليــة الاســتنباط     
 الفقهي .

 البحث الثاني :
 بحث كبروي في حجية الإدراك العقلي .    
 وقد تقدم البحث الأول في الدليل العقلي ، والآن يتم البحث في حجية الدليل العقلي .    

 أقسام الدليل العقلي :



 الدليل القطعي .-١    
 الدليل الظني .-٢    

 أولا : الدليل العقلي القطعي :
 حجيــة بابالعقلــي قطعيــا ومـؤد� إلى العلــم بالحكــم الشــرعي فهـو حجــة مــن  إذا كـان الــدليل    

سـواء كـان دليلـه شـرعيا أم القطع ، وهي حجية ثابتة للقطـع الطريقـي مهمـا كـان دليلـه ومسـتنده 
 .عقليا 

ا يقــال إن القطــع حجــة فإنــه يقصــد القطــع الطريقــي لا القطــع الموضــوعي ، وقــد مــر وحينمــ    
 أن القطع على قسمين :سابقا 

 القسم الأول : القطع الطريقي :
وهــو القطــع الــذي يكــون طريقــا وكاشــفا عــن الحكــم الشــرعي ، فــإذا قطــع المكلــف بوجــوب     

المنجزيـة الطريقـي هـو الحجـة ، فوالقطـع الصلاة فإن قطعـه طريـق وكاشـف عـن وجـوب الصـلاة ، 
 .لأن الحجية تقوم على أساس الكشف والمعذرية تثبت للقطع الطريقي لا للقطع الموضوعي 

 القسم الثاني : القطع الموضوعي :
جـــزءا مـــن موضـــوع الحكـــم ، وهـــذا القطـــع يكـــون مولـِّــدا للحكـــم يكـــون وهـــو القطـــع الـــذي     

إذا قيل للمكلف : ( إذا قطعت بأن هـذا ، فلقطع ذا اـالشرعي ، والحكم الشرعي يترتب على ه
السائل خمر فإنه يحرم عليـك شـربه ) ، فهنـا القطـع جـزء مـن الموضـوع ، فيكـون القطـع موضـوعيا 

، فإذا قطع بأن هذا السائل خمر ترتب على قطعه حرمة شربه ، وإذا لم يقطع بأن هذا لا طريقيا 
 .السائل خمر فلا يترتب حرمة شربه 

 إذن :
 القطع الطريقي حجة سواء كان مستند الشرع أو العقل .    

 خباريين :الإعدم حجية الدليل العقلي عند 
الناشـئ مـن  وبـنى علـى أن القطـع بالحكـم الشـرعيخبـاريين خـالف في ذلـك بعض علمائنا الإ    

يل ، فهـــم قـــالوا بالتفصـــيل بـــين نـــوعين مـــن الـــدل الـــدليل العقلـــي لا أثـــر لـــه ولا يجـــوز التعويـــل عليـــه
 القطعي ، وهما :

 الدليل القطعي الناشئ من الكتاب والسنة .-١
 الدليل القطعي الناشئ من العقل .-٢

 فقالوا :



إذا كــان الــدليل القطعــي المــؤدي إلى القطــع بالحكــم الشــرعي �شــئا مــن الكتــاب والســنة فهــو     
لآ�ت والـروا�ت حجة ، مثلا إذا قام الدليل القطعي علـى وجـوب الوضـوء ، وكـان المسـتند هـو ا

 الدالة على وجوب الوضوء ، فهذا الدليل القطعي يكون حجة .
الملازمــة العقليــة مــن العقــل أي  �شــئا مــنوأمــا إذا كــان الــدليل القطعــي علــى وجــوب الوضــوء     

بـين وجــوب المقدمــة وبـين وجــوب ذي المقدمــة فــلا يكـون حجــة حــتى لـو كــان الــدليل قطعيــا لأن 
 ا هو العقل لا الشرع .منشأ الدليل القطعي هن

 إذن :
خبـــاريين ، فالأصــــوليون يقولـــون بحجيــــة الـــدليل القطعــــي بـــين الأصــــوليين والإيوجـــد خــــلاف     

خبـــاريون يقـــول بحجـــة الـــدليل القطعـــي مـــن الشـــرع أم العقـــل ، والإ�شـــئا مطلقـــا أي ســـواء كـــان 
 من الشرع دون العقل .الناشئ 

 خباريين :إشكال على رأي الإ
بالـــدليل القطعـــي الناشـــئ مـــن العقـــل معنـــاه عـــدم حجيتـــه ، وهـــذا معنـــاه ســـلب  عـــدم العمـــل    

الحجيــة عــن القطــع الطريقــي ، فكيــف يمكــن تجريــد القطــع عــن حجيتــه مــع أن الحجيــة لازم ذاتي 
للقطــع ؟ فكيــف يمكــن التفكيــك بــين الــلازم الــذاتي وملزومــه ؟ فهــل يمكــن التفكيــك بــين الأربعــة 

 والزوجية ؟
 خباريين :الإجواب 

ولكـن  مسـتحيل ، هحـتى يقـال بأنـخباريون لا يقولون بتجريد القطع الطريقـي عـن الحجيـة الإ    
ثم نفـي  على أساس تحويل القطـع مـن طريقـي إلى موضـوعييقولون بإمكان تخريج المسألة وحلها 

 .الحجية عنه 
مـن  امهـذه الأحكـ بجعـل قطـعهو عدم الالقيد في موضوعها قيد ، و  يؤخذالشرعية الأحكام     

الحكــم  مــن �حيــة الــدليل العقلــي لا يكــون ل الأحكــامبجعــ قطــعالــدليل العقلــي ، فمــع ال�حيــة 
 الحالة . حكم في هذهيوجد المذكور إذ لا  قطعأثر لليوجد الشرعي ثابتا لانتفاء قيده ، فلا 

 إشكال :
نــه أع الحكــم غــير ثابــت مــ نأبجعــل الحكــم الشــرعي بالــدليل  قطــعكيــف يعقــل أن يقــال لمــن     

 به ؟ قاطع
 الجواب :

فعلــم المكلــف  بــل المجعــول ،ومــا نريـد أن ننفيــه عنــه لــيس هــو الجعـل ، هـذا عــالم بجعــل الحكــم     
أي  -إذا كـان منشـؤه  بالجعـل الشـرعي قطعفـال منصب على الجعل ، وما يراد نفيه هو المجعول ،



مجعــول يوجــد فــلا ، عــول في المج قيــدايؤخــذ هــو العقــل فــإن عــدم هــذا القطــع  -منشــأ هــذا القطــع 
، ولا يوجـــد محـــذور في أن يكـــون ثابتـــا  العقلـــي وإن كـــان الجعـــل الشـــرعي قطـــعمـــع وجـــود هـــذا ال

 .المكلف عالما بالجعل ومع ذلك لا يكون الحكم فعليا في حقه لعدم تحقق شرط المجعول 
 مثال :

قيد للمجعول أي إذا قال الشارع : ( إذا استطعت فإنه يجب عليك الحج ) فإن الاستطاعة     
فعليـــة الحكـــم ، وليســـت قيـــدا للجعـــل لأن الجعــــل يتحقـــق بإرادة المـــولى ولحـــاظ الموضـــوع المقــــدر 

تطاعة يـــؤدي إلى انتفـــاء فقيـــد الاســـتطاعة يحقـــق المجعـــول ، وانتفـــاء قيـــد الاســـوالمفـــترض الوجـــود ، 
، ولكــن دان الجعــل وقطــع المكلــف بالجعــل موجــو  مــع أنالمجعــول لأن المقيَّــد عــدم عنــد عــدم قيــده 

 الحكم ليس فعليا .
أو ( القطــع ) �شــئا مــن العقــل القطــع دم القطــع بالجعــل الشــرعي إذا كــان ـعــ( وفي مقامنــا      

فعليـــة المجعـــول أي في  اقيـــدأخـــذ بالجعـــل الشـــرعي إذا كـــان القطـــع �شـــئا مـــن الكتـــاب والســـنة ) 
فاء قيد الفعلية مع أن المكلف لانتفعليا  القطع من العقل فإن الحكم لا يصيرالحكم ، فإذا وجد 

، وإذا كـــان القطـــع مـــن المجعـــول مرحلـــة الجعـــل إلى مرحلـــة مـــن الحكـــم ولا ينتقـــل ، قـــاطع بالجعـــل 
، فإذا حصّل العلم بالجعـل مـن الـدليل العقلـي فـإن الحكـم لا يصـير الشرع فإن الحكم يصير فعليا 

ي ، ومشروط بالقطع من الـدليل فعليا في حقه لأن المجعول مشروط بعدم القطع من الدليل العقل
الشرعي من الكتاب والسنة ، فكـأن الشـارع يقـول : ( إذا قطعـت بالحكـم مـن طريـق العقـل فـإن 
الحكم لا يصير فعليا في حقك ) أو ( إذا قطعـت بالحكـم مـن طريـق الشـرع فـإن الحكـم فعلـي في 

 .حقك ) ، والقطع هنا قطع موضوعي لا قطع طريقي 
ف بوجــــوب الحــــج مــــع عــــدم كونــــه مســــتطيعا ، فــــإن الوجــــوب مــــع عــــدم ونظــــيره علــــم المكلــــ    

استطاعته لا ينتقل من مرحلة الجعل إلى مرحلة المجعول مع أنه يعلم بالجعل ويعلم بوجـود وجـوب 
 الحج في الشريعة .

 إذن :
القطع الطريقي يستحيل سلب الحجة عنه ، والقطع الذي سـلب الأخبـاري الحجيـة عنـه هـو     

عي ، فالمجعول مقيَّد بعدم العلم بالجعل من طريق الدليل العقلـي ، فلـو علـم بالجعـل القطع الموضو 
من طريق العقل فالحكم لا يصير فعليا ، ولا يوجد اثر للعلم بالجعل بعـد عـدم تحقـق قيـد المجعـول 

. 
 رأي السيد الشهيد في هذا التخريج :



 نه بحاجة إلى دليل شرعي علـى تقييـد، ولك، وهذا التقييد معقول لا محذور في هذا التخريج     
، فما ذكره الأخباريون معقول ولا يوجد دليل من هذا القبيل ، الأحكام الواقعية بالوجه المذكور 

على في عالم الثبوت ، ولكن لا يوجد عليه دليل شـرعي في عـالم الإثبـات ، ففـي الأدلـة الموجـودة 
م العلـم بالجعـل مـن طريـق الـدليل العقلـي ) بأيدينا لا يوجد دليـل علـى أن الشـارع قـد أخـذ ( عـد

 .قيدا في ( موضوع المجعول ) 
 النتيجة :

الدليل القطعي حجة مطلقا أي سواء كان دليله الشـرع أم العقـل ، والتفريـق بـين الحجيـة مـن     
 الشرع والحجية من العقل في الدليل القطعي لا دليل عليه .

 عدم حجية الدليل العقلي الظني :
كــل  وفي - الأصــولي كمــا في الاســتقراء النــاقص والقيــاس  -إذا كــان الــدليل العقلــي ظنيــا وأمــا   

بهــا فهــذا الــدليل يحتــاج إلى  لكنــه ظــنو ذا لم يجــزم بهــا العقــل إقضــية مــن القضــا� العقليــة المتقدمــة 
علــى ذلــك بــل قــام الــدليل علــى عــدم جــواز  ولا دليــل يــه ،دليــل علــى حجيتــه وجــواز التعويــل عل

إلا لأ�ـا تـورث الظـن ، والأصـل في الظـن هـو عـدم الحجيـة على الحـدس والـرأي والقيـاس التعويل 
إذا قــام دليــل قطعــي علــى حجيتــه ســواء كــان الــدليل القطعــي شــرعيا أم عقليــا ، ولا يمكــن إثبـــات 

تـه ، فكل دليل ظني لا يفيـد القطـع لا إشـكال في عـدم حجيحجية الظن بالظن لأنه يلزم الدور 
، ولا يوجـد دليـل علـى حجيـة الظـن علـى الحكـم الشـرعي  عليه في الاستدلال به وعدم الاعتماد

الناتج من الاستقراء الناقص والقياس الأصولي ، بل الـدليل قـائم علـى عـدم حجيتـه ، وذلـك مـن 
قبيـــل الآ�ت الكريمـــة الناهيـــة عـــن العمـــل بالظـــن إذا قلنـــا بتماميـــة دلالتهـــا ، وإن لم نقـــل بتماميـــة 

إلى الــروا�ت الشـريفة الدالــة علـى عـدم جــواز العمـل بالــرأي والاستحسـان والحــدس دلالتهـا فنـأتي 
 .التي تفيد الظن 

 ملاحظة :
إلى هنا نكون قد أ�ينا البحث في القسم الأول من الأدلة المحـرزة الشـرعية والعقليـة ، وسـيأتي     

 البحث التالي في الأصول العملية .
 متن الكتاب :

 الأصول العملية
 قاعدة العملية في حالة الشكال -١
 الاستصحاب . -٢



 القاعدة العملية في حالة الشك - ١
وأخـرى لا يتيسـر  قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليـل يحـرز بـه الحكـم الشـرعي ،    

العملي باتجاه التكليف المشـكوك ،  ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف ،له إحراز الحكم 
 القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا . وهذا ،صل العملي وهو الذي يسمى بالأ

 الشرح :
 الأصول العملية

 القاعدة العملية في حالة الشك -١
 الاستصحاب . -٢

 القاعدة العملية في حالة الشك - ١
 الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباطه الفقهي هي :    
 : أو الأدلة الاجتهاديةزة الأدلة المحرِ -١

إمــا كشــفا تامــا ، وهــي  الــواقعي كاشــفة عــن الحكــم الشــرعيمحــرزِة و وهــي الأدلــة الــتي تكــون     
، وقــد الأدلــة القطعيــة ، وإمــا كشــفا �قصــا ، وهــي الأدلــة الظنيــة المعتــبرة الــتي تســمى بالأمــارات 

عـن الأدلـة ، ويبدأ الفقيه في استنباطه للحكم الشـرعي أولا بالبحـث بحثنا سابقا في الأدلة المحرزة 
مثــل الروايــة  -أو الشــرعية  -مثــل مقدمــة الواجــب واجبــة علــى رأي المشــهور  -القطعيــة العقليــة 

، والأدلة القطعية حجة بذاتها ولا تحتاج إلى جعل الحجيـة لهـا مـن قِبـَلِ الشـارع ، وثانيـا -المتواترة 
لبحــث عــن الأمــارات إذا لم يجــد الفقيــه دلــيلا قطعيــا يــدل علــى الحكــم الشــرعي فإنــه ينتقــل إلى ا

وهي الأدلة الظنية المعتـبرة الـتي قـام الـدليل القطعـي علـى حجيتهـا كخـبر الثقـة ، وتكـون حجيتهـا 
 .تعبدية لأن الشارع جعل لها الحجية مع كو�ا كاشفا �قصا عن الحكم الشرعي 

 :أو الأدلة الفقاهية الأصول العملية -٢
لحكــم الشــرعي الــواقعي لا كشــفا تامــا ولا كشــفا وهــي الأدلــة الــتي لا تحــرزِ ولا تكشــف عــن ا    

، وفي اســتنباط �قصــا ، وإنمــا تعــينِّ الوظيفــة العمليــة في حالــة الشــك في الحكــم الشــرعي الــواقعي 
الفقيه للحكم الشرعي إذا لم يجد لا دليلا قطعيا أولا ولا دليلا ظنيا معتـبرا وهـو الأمـارة ثانبـا فإنـه 

 .التي لا تكشف عن الحكم الشرعي بل تحدِّد الوظيفة العملية  ثالثا ينتقل إلى الأصول العملية
وإذا لم يجــد الفقيــه عنــد الشــك في الحكــم الشــرعي لا دلــيلا قطعيــا ولا دلــيلا ظنيــا معتــبرا ولا     

كمــــا يقــــول   -، فهــــل �تي إلى أصــــالة الــــبراءة العقليــــة  حكــــم العقــــلأصــــلا عمليــــا فإنــــه �تي إلى 
 ؟ -كما يقول السيد الشهيد   -ل والاحتياط العقلي أو أصالة الاشتغا -المشهور 



 وهذا السؤال سيأتي الجواب عنه فيما بعد .    
 قواعد : أربع يتم البحث عنوفي الأصول العملية     

 القاعدة العملية الأولية :-أ
وهي البراءة العقليـة بنـاء علـى مسـلك المشـهور وهـو مسـلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ، وأصـالة     
تغال العقلي أو الاحتياط العقلي بناء على مسلك السيد الشـهيد وهـو مسـلك حـق الطاعـة الاش

. 
 القاعدة العملية الثانوية :-ب

 وهي البراءة الشرعية على كلا المسلكين : مسلك المشهور ، ومسلك السيد الشهيد .    
 القاعدة العملية الثالثة :-ج

 وهي منجزية العلم الإجمالي .    
 اب .الاستصح-د

 تباعا . تي البحث في هذه القواعد الأربعةو�    
 

 الكتاب :
 القاعدة العملية الأولية في حالة الشك

مـن تحديـد  كلما شك المكلف في تكليف شـرعي ولم يتيسـر لـه إثباتـه أو نفيـه فـلا بـد لـه    
 :هذا الموقف  ويوجد مسلكان في تحديد ،موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك 

ـــل بأ     ـــان ، وهـــو المســـلك المشـــهور القائ ـــلا بي ن الأول : مســـلك قاعـــدة قـــبح العقـــاب ب
وهذا المسـلك ، التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته 

الطاعــــة للمــــولى مخــــتص  أن حــــق -كمــــا عرفنــــا في بحــــث ســــابق   -يعــــني بحســــب التحليــــل 
 شكوكة .بالتكاليف المعلومة ولا يشمل الم

حـق الطاعـة  الثاني : مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه ، وهو مبني على الايمان بأن    
في عــدم الــتحفظ مــن  للمــولى يشــمل كــل تكليــف غــير معلــوم العــدم مــا لم �ذن المــولى نفســه

 �حيته .
نـاء وب ،العقـل  فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم    

بحكـم العقـل مـا لم يثبـت  على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصـالة شـغل الذمـة
 إذن من الشارع في عدم التحفظ .



ــه حــاول الاســتدلال علــى     ــائيني ( رحمــه الله ) أن قاعــدة قــبح  ويظهــر مــن كــلام المحقــق الن
 ين :وجه ويمكن تلخيص استدلاله في ،العقاب بلا بيان والبرهنة عليها 

الـواقعي ، كمـا  أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمـي لا بوجـوده: أحدهما     
الانسـان نحـو الفـرار بوجـوده  كهو الحال في سائر الأغراض الأخـرى ، فالأسـد مـثلا إنمـا يحـرّ 

ومـن الواضـح أن  ،للتحـرك مـع عـدم العلـم  وعليه فلا مقتضـى ،المعلوم لا بوجوده الواقعي 
 قبيح . -مقتضى للتحرك  نه لاأمع  -اب على عدم التحرك العق
المجتمعـات العقلائيـة  والآخر : الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمـر في    

 مأموره على مخالفة تكليف غير واصل .
ولى حق الطاعة للم أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن عهدة    

بامتثال التكليف بعنوانه ، فلا بد من  ، وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا
 يشمل التكاليف المشكوكة أو لا ؟ الطاعة هل ن حقأتحديد حدود هذه العهدة و 

مصادرة ، وخرج البيان عن كونه برها� ، وإن لم يفرغ مـن  فإن ادعي عدم الشمول كان    
ـــتم ا عـــدم الشـــمول فـــلا ـــم ألبرهـــان المـــذكور ، إذ كيـــف يفـــترض ي ن التحـــرك مـــع عـــدم العل

 مقتضـــى ، مـــع أن المقتضـــى للتحـــرك هـــو حـــق الطاعـــة الـــذي نـــدعي شمولـــه بالتكليـــف بـــلا
 للتكاليف المشكوكة أيضا .

حق الطاعـة  وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على    
للآمـر العقلائـي مجعـول لا  ن حـق الطاعـةلأوهو قياس بلا موجـب  ،الثابت للآمر العقلائي 

ســعة وضــيقا تبعــا لجعلــه ، وهــو عــادة  محالــة مــن قبــل العقــلاء ، أو آمــر أعلــى فيكــون محــددا
حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني  يجعل في حدود التكاليف المقطوعة ، وأما

لحـق المجعـول ضـيق دائـرة هـذا الحـق الـذاتي كمـا ضيق دائـرة ذلـك ا ولا يلزم من، غير مجعول 
العملـي ، وهـو يقتضـي  ل في تحديـد دائـرة هـذا الحـق علـى وجـدان العقـلواضح ، فالمعوَّ  هو

 التعميم .
مـا لم يثبـت  فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكـم العقـل    

 الترخيص في ترك التحفظ .
 الشرح :

 عملية الأولية في حالة الشكالقاعدة ال



إذا شـــك المكلـــف في تكليـــف شـــرعي ولم يمكنـــه مـــن تحديـــد حكمـــه الشـــرعي بواســـطة الأدلـــة     
لا إثبـــاتا ولا نفيـــا فـــإن النوبـــة تصـــل إلى  -وهـــي الأمــارات  -الشــرعية القطعيـــة أو الظنيـــة المعتـــبرة 

، وكلامنـــا الآن في وك تجـــاه هـــذا الحكـــم المشـــكالأصـــول العمليـــة ليمكنـــه تحديـــد الموقـــف العملـــي 
القاعــــدة العمليــــة الأوليــــة أي القاعــــدة الــــتي يقــــول بهــــا العقــــل دون النظــــر إلى الأدلــــة الشــــرعية ، 
والمقصود من (الأولية) القاعـدة العمليـة العقليـة في مقابـل القاعـدة الثانويـة الـتي يـتم تحديـدها بنـاء 

 على الأدلة الشرعية ، والتي سيأتي بحثها لاحقا .
 يوجد مسلكان :القاعدة العملية الأولية في و     

 مسلك قبح العقاب بلا بيان : المسلك الأول :
وهــو مســلك المشــهور مــن الأصــوليين ، ففــي تحديــد الموقــف العملــي إذا لم يجــد الفقيــه دلــيلا     

ن ، والمـراد مـهـو الـبراءة العقليـة  بحكم العقل العملي الأولى محرزا قطعيا أو ظنيا معتبرا فإن الأصل
ون مقطوعــا بــه فــإن المكلــف يكــون بريئــا ، فــالتكليف الــذي لا يكـحكـم العقــل هــو إدراك العقــل 

ـــا با، وهـــذا المســـلك يجعـــل حـــق طاعـــة المـــولى  يقـــبح العقـــاب علـــى مخالفتـــهو  عنـــه لتكـــاليف مختصًّ
 .ولا يشمل التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتمَلة  ، ةالمقطوع

 :المسلك الثاني : مسلك حق الطاعة 
وهــو مســلك الســيد الشــهيد ، فحــق الطاعــة يشــمل التكــاليف المقطوعــة والتكــاليف المظنونــة     

�حيـــة التكـــاليف في تـــرك الـــتحفظ والاحتيـــاط مـــن نفســـه والمشـــكوكة والمحتمَلـــة مـــا لم �ذن المـــولى 
لـة نونة والمشكوكة والمحتملة ، والأصل العملـي الأولي هـو الاحتيـاط واشـتغال الذمـة ، وأمـا حاالمظ

 القطع بعدم التكليف فتكون خارجة عن حق الطاعة .
 إذن :

 -مع قطع النظر عن الدليل الشرعي  -القاعدة العملية الأولية في حالة الشك في التكليف     
واشـتغال الذمـة علـى العقلـي ، والاحتيـاط قـبح العقـاب بـلا بيـان هي البراءة العقلية على مسـلك 

 مسلك حق الطاعة .
 )٢١٥ص ٣(فوائد الأصول جق النائيني على قاعد قبح العقاب بلا بيان : استدلال المحق

 استدل المحقق النائيني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بوجهين :    
 الوجه الأول :

 وهو مركّب من مقدمتين :    
 المقدمة الأولى :



جــوده الــواقعي ، وهــذا امتثــال التكليــف هــو التكليــف بوجــوده العلمــي لا بو  للعبــد نحــوالمحــرّكِ     
 يجـري في الأمــور التكوينيــة أيضــا ، فالإنســان يهــرب مـن الأســد إذا علــم بوجــود الأســد لا الوجــود

للتّحـــرّك  مقـــتضٍ  كليـــف واصـــلا ومعلومـــا للمكلـــف فـــلا يوجـــدالـــواقعي للأســـد ، وإذا لم يكـــن الت
 والامتثال .

 المقدمة الثانية :
 -ك للتحـرّ  لا يوجـد مقـتضٍ إنـه حيـث  -وم عنـده معاقبةُ المكلف على ترك تكليف غـير معلـ    

 أمرٌ قبيحٌ عقلا .
 النتيجة :

، فحـــق لم يعلـــم بـــه يقـــبح العقـــاب عليـــه مـــن قِبَـــلِ المـــولى و كـــل تكليـــف لم يصـــل إلى المكلـــف     
حجيــة القطــع تحــت  ليف المقطوعــة فقــط كمــا مــر في مباحــثالطاعــة للمــولى يكــون شــاملا للتكــا

 .عنوان (تلخيص ومقارنة) 
 لوجه الثاني :ا

السيد والعبد ، فإن هـذه كالاستدلال بالأعراف والسيرة العقلائية بين الآمر والمأمور العرفيّين      
الســيرة العقلائيــة قائمــة علــى قــبح العقــاب علـــى تكليــف لم يصــل إلى العبــد ولم يعلــم بــه ، وحـــق 

ســيد العقــلاء ، فمــا  ي هــو الحقيقــلىو المــ ولى العــرفي والمــولى الحقيقــي لأنالطاعــة موجــودة عنــد المــ
 يجري عند العقلاء يجري عند سيدهم .

 استدلال المحقق النائيني :على السيد الشهيد  رد
 الرد على الوجه الأول :

المحــرّك للعبــد نحــو امتثــال التكليــف لــيس الوجــود المعلــوم للتكليــف ، وإنمــا الخــروج عــن عهــدة     
الخـــروج عـــن هـــذه العهـــدة لا بامتثـــال للمـــولى ، والغـــرض الشخصـــي للمكلـــف هـــو حـــق الطاعـــة 

حـق الطاعـة وهـل هـو مخـتص بالتكـاليف دائـرة ، لذلك لا بد من تحديـد حـدود التكليف بعنوانه 
، والتكـاليف المشـكوكة المقطوعة فقط أو شـاملة للتكـاليف المقطوعـة والتكـاليف المشـكوكة أيضـا 

 .لموهومة هي التكاليف غير المعلومة فتكون شاملة للمظنونة والمشكوكة وا
ولا يشــــمل  بأن حــــق الطاعــــة شــــامل للتكــــاليف المقطوعــــة فقــــطوإذا اختــــار المحقــــق النــــائيني     

مصـــادرة علـــى المطلـــوب لأن هـــذا هـــو المـــدّعى ، ولا يمكـــن جعـــل فـــإن هـــذا التكـــاليف المشـــكوكة 
 المدّعى مقدمة في الاستدلال .

ف المقطوعــة والتكــاليف المشــكوكة بأن حــق الطاعــة شــامل للتكــاليوإذا اختــار المحقــق النــائيني     
 إقامة البرهان عليه .من فهذا رأي مسلك حق الطاعة ، وهو خلاف ما أراد المحقق النائيني 



هـو  –على أساس العقل العملـي  -والمهم هنا هو تحديد دائرة حق الطاعة ، وندرك بعقولنا     
وكة ، والمقتضـــي لامتثـــال أن حـــق الطاعـــة للمـــولى يشـــمل التكـــاليف المقطوعـــة والتكـــاليف المشـــك

 التكاليف المشكوكة موجود أيضا .
 : إذن
 الوجه الأول غير تام .    

 الرد على الوجه الثاني :
علـى حـق طاعـة الآمـر العقلائـي لأن مولويـة المـولى عـز وجـل لا يمكن قياس حق طاعة المـولى     

، وأمـا حـق طاعـة  لله تعـالىحق ثابـت ، وهو من قِبَلِ أحد أمر تكويني ذاتي غير مجعول الحقيقي 
ولـيس حقـا تكوينيـا ذاتيـا أو آمـر أعلـى العقـلاء  لِ بـَالآمر العقلائي فهو حق اعتباري مجعول من قِ 

، لذلك يكون واسعا أو ضيقا تبعا لجعله ، والعقلاء يجعلون حـق طاعـة الآمـر العقلائـي في دائـرة 
 يلــزم منـه ضــيق دائـرة حــق طاعــة التكـاليف المقطوعــة فقـط ، وضــيق دائـرة حــق المــولى العقلائـي لا

، وقول السيد الشـهيد بأن حـق لأن حق طاعة المولى الحقيقي حق تكويني ذاتي ٦المولى الحقيقي 
رة إلى أن حــق الطاعــة للآمــر العقلائــي مجعــول مــن قبــل العقــلاء أو آمــر أعلــى ، هــذا القــول إشــا

سـهم فيجعلـون شخصـا لـه حـق الطاعة المجعولة له قسـمان : حـق الطاعـة المجعـول مـن العقـلاء أنف
الطاعة عليهم ، وحق الطاعة المجعول من قبل الآمر الأعلى وهو المولى الحقيقي وهو حـق الطاعـة 

 المجعول من الله تعالى للنبي ص والأئمة ع .
 إذن :

 الوجه الثاني غير تام .    
 النتيجة :

د دائــرة هــذا الحــق علــى وجــدان ، والمعـوَّل في تحديــالمهـم هــو تحديــد دائــرة حــق الطاعــة للمــولى     
، وما يدركه العقل العملـي هـو أن حـق طاعـة المـولى يكـون في كـل تكليـف لم يعلـم العقل العملي 

وهــو  -بعدمــه ، فيكــون شــاملا للتكــاليف المقطوعــة والتكــاليف المشــكوكة ؛ لأن المــولى الحقيقــي 
تـرك الـتحفظ والاحتيـاط تجـاه هو خالق الإنسـان ومالكـه ، نعـم إذا رخّـص المـولى في  -الله تعالى 

التكــــاليف المشــــكوكة فنرفــــع اليــــد عنهــــا وتجــــري أصــــالة الــــبراءة في التكــــاليف المشــــكوكة ، ويبقــــى 
الاحتيــاط والاشــتغال العقلــي في التكــاليف المقطوعــة ، والســيد الشــهيد لم يســتدل علــى مســلك 

ذا الحــق علــى وجــدان حــق الطاعــة لأن المســألة وجدانيــة حيــث قــال إن المعــوَّل في تحديــد دائــرة هــ
العقل العملي ، والعقل العملي يقول بالتعميم الشامل للتكاليف المقطوعـة ، والشـامل للتكـاليف 

 المشكوكة إلا إذا رخّص الشارع في ترك الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة .



 رأي السيد الشهيد :
كـــم العقـــل مـــا لم يثبـــت الصـــحيح هـــو أن القاعـــدة العمليـــة الأوّليـّــة هـــي أصـــالة الاشـــتغال بح    

، فالإنسان يجب أن �تي بما يحتمل وجوبه ويترك مـا يشـك الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط 
رخّــص في تــرك الــتحفظ والاحتيــاط تجــاه عــن حقــه و المــولى تنــازل إلا إذا  طاعــة للمــولى في حرمتــه

 .التكاليف المشكوكة 
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هـي الـبراءة  والقاعدة العملية الثانوية في حالـة الشـك الـتي ترفـع موضـوع القاعـدة الأولى    
 الشرعية .

المشـكوك ، ولمـا   ذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجـاه التكليـفومفادها : الإ    
ة الـتحفظ كانـت الـبراءة الشـرعي دة بعـدم ثبـوت الترخـيص في تـرككانت القاعـدة الأولى مقيـّ

 عة .بالسّ  لة للضيقرافعة لقيدها و�فية لموضوعها ومبدّ 
 ثبات البراءة الشرعية بعدد من الآ�ت الكريمة والروا�ت .ويستدل لإ    
 :الآ�ت فعديدة  أما

 ) .٧الطلاق(لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) ( :منها : قوله سبحانه وتعالى     
المـال أو الفعـل  مـا أن يـراد بـهإن اسم الموصـول فيهـا أ وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة    

الآيـة حيـث أمـرت بالنفقـة  ن لأنـه المناسـب لمـوردأو التكليف أو الجـامع ، والأول هـو المتـيقّ 
ن ، بــل نتمســك للاقتصــار علــى المتــيقّ  وعقبــت ذلــك بالكــبرى المــذكورة ، ولكــن لا موجــب

ن الله لا يكلـف مــالا إلا ألآيـة الكريمــة معــنى ا ثبــات الاحتمـال الأخــير ، فيكـونطـلاق لإبالإ
يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه مـن أفعـال ، ولا يكلـف  بقدر ما رزق وأعطى ، ولا

يتـــاء بالنســـبة إلى كـــل مـــن المـــال قـــد آتاه وأوصـــله إلى المكلـــف ، فالإإذا كـــان  بتكليـــف إلا
 يجعــل المكلــف مســؤولا تجــاهن الله تعــالى لا أفينـتج  ،والتكليــف بالنحــو المناســب لــه  والفعـل

 وهو المطلوب .، تكليف غير واصل 
اسـم الموصـول  وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع مـن    

، يكـــون مفعـــولا مطلقـــا  ن اســـم الموصـــول حينئـــذ بلحـــاظ شمولـــه للتكليـــفلأ ؛غـــير ممكنـــة 
الفعـل والمفعـول المطلـق تغـاير النسـبة  وبلحاظ شمولـه للمـال يكـون مفعـولا بـه ، والنسـبة بـين



نســبة الحــدث إلى طــور مــن أطــواره ، والثانيــة هــي  بــين الفعــل والمفعــول بــه ، فــإن الأولى هــي
مــن اســتعمال الموصــول في الجــامع إرادة كلتــا النســبتين مــن  نســبة المغــاير إلى المغــاير ، فيلــزم

، مع أن كل لفظ لا يسـتعمل  بمفعوله ، وهو من استعمال اللفظ في معنيين هيئة ربط الفعل
 معنى واحد . لا فيإ

 ) .١٥الإسراءا كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (وم(: ومنها : قوله تعالى     
حــتى يبعــث  �ــا تــدل علــى أن الله تعــالى لا يعــذبأوتقريــب الاســتدلال بالآيــة الكريمــة     

 بيان . بلا الرسول ، وليس الرسول إلا كمثال للبيان ، فكأنه قال لا عقاب
حالـة عـدم  ويمكن الاعتراض على هـذا الاسـتدلال بأن غايـة مـا يقتضـيه نفـي العقـاب في    

ن الرسـول إنمـا لأ ؛المكلـف  صدور البيان من الشـارع لا في حالـة صـدوره وعـدم وصـوله إلى
ومـا نحـن بصـدده  ،الفعلـي إلى المكلـف  يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشـارع لا للوصـول

إلينا بيانه حتى ولـو كـان هـذا البيـان قـد صـدر مـن  أمين من �حية تكليف لم يصلإنما هو الت
 الشارع .

إلا أن يكـون  قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمـا علـى طـاعم يطعمـه( : ومنها : قوله تعالى    
 أهـل لغـير الله بـه فمـن اضـطر غـير أو دما مسفوحا أو لحم خنزيـر فإنـه رجـس أو فسـقا ةً تَ ي ـْمَ 

 )١٤٥الأنعاماد فإن ربك غفور رحيم) (باغ ولا ع
 ن نبيـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه كيفيـــةوتقريـــب الاســـتدلال بالآيـــة الكريمـــة أن الله تعـــالى لقّـــ    

في أن عــدم  ة مــع اليهــود فيمــا يرونــه محرمــا بأن يتمســك بعــدم الوجــدان ، وهــذا ظــاهرالمحاجّــ
 الوجدان كاف للتأمين .

للحكـم ،  فيما أوحي إليه يسـاوق عـدم الوجـود الفعلـيويرد عليه أن عدم وجدان النبي     
بســبب ضــياع النصــوص  فكيــف يقــاس علــى ذلــك عــدم وجــدان المكلــف المحتمــل أن يكــون

 الشرعية .
قـون إن لهم مـا يتّ  وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبينّ ( :ومنها : قوله تعالى     

 ) .١١٥التوبة() عليم يءالله بكل ش
ين ضـــالّ  مـــا تســـجيلهمإضـــلال فيهـــا ن المـــراد بالإأب الاســـتدلال بالآيـــة الكريمـــة وتقريـــ    

لرحمـة ، وعلـى أي حـال فقـد ا ما نوع من العقاب كالخـذلان والطـرد مـن أبـوابإومنحرفين و 
البيان لهم فهو ظـاهر في وصـوله إلـيهم ،  يفَ ضِ قون لهم ، وحيث أُ ضلال ببيان ما يتّ أنيط الإ

 ضلال ، وهو معنى البراءة . عقاب ولافمع عدم وصول البيان لا 
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رأي الســيد الشــهيد هــو أن حــق الطاعــة يشــمل التكــاليف المقطوعــة والتكــاليف المشــكوكة ،     
والقاعـــدة العمليـــة الأوليـــة الـــتي تحـــدد الموقـــف العملـــي للمكلـــف في حالـــة الشـــك هـــي الاحتيـــاط 

شـتغال العقلــي ، والاحتيـاط العقلـي معلَّــق علـى عـدم ورود إذن مــن الشـارع في تــرك العقلـي او الا
 الاحتياط تجاه التكليف المشكوك . 

، والـــــبراءة هــــي الـــــبراءة الشــــرعية و القاعــــدة العمليــــة الثانويـــــة في حالــــة الشـــــك الآن �تي إلى و     
 .أي موضوع الاحتياط لعقلي  ترفع موضوع القاعدة الأولىالشرعية 

 ذن مــــن الشـــارع في تــــرك الـــتحفظ والاحتيــــاط تجـــاه التكليــــفلإالـــبراءة الشــــرعية هـــو ا ومفـــاد    
 الـتحفظ في تـركمعلّقـة علـى عـدم ورود الترخـيص الشـرعي المشكوك ، ولما كانت القاعـدة الأولى 

أوّلا ، كانـــت الـــبراءة الشـــرعية رافعـــة لقيـــدها   الشـــرعي دة بعـــدم ثبـــوت الترخـــيصمقيّـــوالاحتيـــاط و 
هـــو عـــدم ورود الترخـــيص والإذن مـــن الشـــارع في تـــرك الـــتحفظ والاحتيـــاط ، وفي الـــبراءة والقيـــد 

ثانيــا ، و�فيــة لموضــوعها الشــرعية ورد الإذن في تــرك الاحتيــاط ، وهــذا يكــون رافعــا لهــذا القيــد ، 
عة بالسّـ لـة للضـيقومبدّ والموضوع ينتفي بانتفاء قيد الموضوع ، فـإذا ارتفـع القيـد ارتفـع الموضـوع ، 

تبــدل  -ويكــون فيــه تضــييقا علــى المكلــف  -ثالثــا ، فبعــد أن كــان الحكــم هــو الاحتيــاط العقلــي 
 .الحكم إلى البراءة الشرعية ، وفيها توسعة على المكلف 

 أدلة البراءة الشرعية :
 وهي :على إثبات البراءة الشرعية ، الأصوليون و�تي البحث في الأدلة التي يستدل بها    
 .ة الآ�ت الكريم-١
 .الشريفة الروا�ت -٢
 .الاستصحاب -٣

 أدلة البراءة الشرعية من الآ�ت الكريمة :
 :، ويذكر السيد الشهيد منها أربع آ�ت كريمة الآ�ت فعديدة  أما    

 الآية الأولى :
لا يكلـف الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقـه فلينفـق ممـا آتاه الله ( :قوله تعالى     
 ) .٧الطلاقا إلا ما آتاها) (نفس

 :الشرعية على البراءة الأولى بالآية تقريب الاستدلال 



وتقريـب ) ، لا يكلـف الله نفسـا إلا مـا آتاهـامحل الشاهد من الآية الكريمة هو قوله تعالى : (    
 وإمـاالمـال  مـا أن يـراد بـهإ أربـع احتمـالات : فيـه(مـا) ن اسم الموصـول أالاستدلال بالآية الكريمة 

علــى بــه الاســتدلال  كــنبــين المــال والفعــل والتكليــف ، ومــا يمالجــامع  وإمــاالتكليــف  وإمــاالفعــل 
أو الجامع ، فيكون المعنى هو أن الله لا يكلـِّف نفسـا تكليفـا إلا إذا البراءة الشرعية هو التكليف 

وإذا لم يصـل آتى التكليف لهذه الـنفس ، وإيتـاء التكليـف معنـاه إيصـال التكليـف إلى المكلـف ، 
التكليـف فــلا يوجــد تكليــف ، والجــامع يشــمل التكليــف أيضــا فــيمكن الاســتدلال بالآيــة الكريمــة 
علــى الــبراءة الشــرعية ، وأمــا إذا كــان المــراد المــال والفعــل فــلا يمكــن الاســتدلال بالآيــة علــى الــبراءة 

 الشرعية .
الآية حيث  لأنه المناسب لمورديمة من الآية الكر ن المتيقّ هو  -وهو المال  -الأول والاحتمال     

، فيكـون ) لا يكلـف الله نفسـا إلا مـا آتاهـاوهـي (أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المـذكورة 
 ، ولكــن لا موجـــبالمعــنى أن الله تعــالى لا يكلــف نفســـا بأنفــاق مــال إلا إذا آتاهــا ورزقهـــا مــالا 

وهـو الجـامع ثبـات الاحتمـال الأخـير لإطـلاق ، بل نتمسك بالإوهو المال ن للاقتصار على المتيقّ 
ـع حســب القاعـدة الأصــولية إن  ، والكـبرى المـذكورة بمثابــة التعليـل ، والتعليــل قـد يضـيِّق وقــد يوسِّ
المـورد لا يخصـص الــواردِ ، وتجـري مقــدمات الحكمـة في اســم الموصـول لإثبــات الإطـلاق ، ويثبــت 

ال فقـط لجـاء بالقيـد ، وطالمـا أن الشـارع لم بذلك أن المراد هو الجامع ، فلو كـان الشـارع يريـد المـ
يقيــِّـد اســـم الموصـــول بأي قيـــد فنعـــرف أن المـــراد مـــن اســـم الموصـــول هـــو الأعـــم مـــن المـــال وغـــيره ، 

معـنى الآيـة الكريمـة  فيكـونوإذا كان المراد هو الجـامع ، فيكون المراد من اسم الموصول هو الجامع 
يكلــف بفعــل إلا في حــدود مــا أقــدر  وأعطــى ، ولا ن الله لا يكلــف مــالا إلا بقــدر مــا رزقأهــو 

يتاء بالنسبة إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف ، فالإ عليه من أفعال ، ولا يكلف بتكليف إلا
ن الله تعـــالى لا يجعـــل أفينـــتج  ،بالنحـــو المناســـب لـــه يكـــون والتكليـــف  إلى كـــل مـــن المـــال والفعـــل

 وهو المطلوب .، إليه تكليف غير واصل  المكلف مسؤولا تجاه
 )٢٢-٢١ص ٢(فرائد الأصول ج اعتراض الشيخ الأنصاري :

 بأن إرادة الجــامع مــن بالآيــة الكريمــة علــى الــبراءة اعــترض الشــيخ الأنصــاري علــى الاســتدلال    
اســم الموصــول فــإن  لأنــه اســتعمال للفــظ في معنيــين في نفــس الوقــت ،اســم الموصــول غــير ممكنــة 

، (لا يكلـف الله نفسـا إلا تكليفًـا آتاهـا) ، يكـون مفعـولا مطلقـا  فحينئـذ بلحـاظ شمولـه للتكليـ
، (لا يكلـف وبلحـاظ شمولـه للمـال يكـون مفعـولا بـه ، (تكليفًا) مفعـول مطلـق للفعـل (يكلـّف) 

الفعـــل والمفعـــول  ، والنســـبة بـــينالله نفســـا إلا مـــالاً آتاهـــا) ، (مـــالا) مفعـــول بـــه للفعـــل (يكلـــف) 
نســبة  هــي لنســبة بــين الفعــل والمفعــول المطلــقلفعــل والمفعــول بــه ، فــإن ا االمطلــق تغــاير النســبة بــين



هي نسبة المغـاير  النسبة بين الفعل والمفعول به، و ، (يكلف تكليفا) دث إلى طور من أطواره الح
، ، فالمال مغاير لـ (يكلف) ، والنسبتان مختلفتان حيث إن كل نسبة لها معـنى خـاص إلى المغاير 

المطلـق  فعـوللمبا الموصـول في الجـامع إرادة كلتـا النسـبتين مـن هيئـة ربـط الفعـل مـن اسـتعمال فيلزم
، مع أن كل لفظ لا يسـتعمل في نفس الوقت ، وهو من استعمال اللفظ في معنيين  والمفعول به

، لذلك لا بد أن تكون إحدى النسبتين هي المرادة في الآية الكريمة ، وسياق معنى واحد  لا فيإ
ة تــدل علــى أن المــراد هــو المــال وهــو القــدر المتــيقَّن ، لــذلك يســقط الاســتدلال بالآيــة الآيــة الكريمــ

الكريمــة علــى الــبراءة لأنــه متوقــف علــى إرادة الجــامع الــذي يشــمل التكليــف ، وإرادة الجــامع مــن 
 .اسم الموصول مستحيلة لأنه استعمال للفظ في معنيين في نفس الوقت 

 الآية الثانية :
 ) .١٥الإسراء(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (:  قوله تعالى    

 :الشرعية تقريب الاستدلال بالآية على البراءة 
، واسـتعمال صـيغة (ومـا  حـتى يبعـث الرسـول  علـى أن الله تعـالى لا يعـذبالآية الكريمـة تدل     

س مـن كنا معذبين) دالة علـى أن لـيس مـن شـأنية الله تعـالى أن يعـذب ، فهـو لا يعـذب لأنـه لـي
، بخــلاف صـيغة (لا نعــذب) الـتي تنفــي وقــوع العـذاب مــن الله ولا تنفــي ولا يليــق بـه تعــالى شـأنه 

، ولم يؤخــذ للبيــان  مثــالالــيس إلا الرســول في الآيــة الكريمــة ، و شــأنية صــدور العــذاب منــه تعــالى 
أن ، فلــيس مــن شــأن الله تعــالى بيــان  بــلا ، فكأنــه قــال لا عقــابالرســول علــى نحــو الموضــوعية 

، وهكــذا تــدل الآيــة الكريمــة ، وهــو معــنى الــبراءة إليــه  ويصــدرهيعاقــب أحــدا حــتى يبــينّ لــه الحكــم 
 .على البراءة الشرعية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان 

 على البراءة الشرعية :الثانية اعتراض على الاستدلال بالآية 
ن مــن الشــارع لا في حالــة حالــة عــدم صــدور البيــا نفــي العقــاب فيتــدل الآيــة الكريمــة علــى     

، فمــا نريــد إثباتــه هــو نفــي العــذاب عــن المكلــف عنــد عــدم المكلــف  صــدوره وعــدم وصــوله إلى
وصول التكليف إليه حتى لـو كـان صـادرا منـه تعـالى ، والآيـة لا تـدل علـى هـذا لأنـه مـن المحتمـل 

الرسـول إنمـا أن التكليف صدر من الشارع ، ولكنه لم يصلنا بسبب ضياع كثير من النصـوص ، و 
ومــا نحــن بصــدده إنمــا  ،الفعلــي إلى المكلـف  يؤخـذ كمثــال لصــدور البيــان مـن الشــارع لا للوصــول

إلينا بيانه حتى ولـو كـان هـذا البيـان قـد صـدر مـن الشـارع  هو التأمين من �حية تكليف لم يصل
وصـول البيـان  ، فالآية تثبت قبح العقاب بلا صدور البيان ، وما يراد إثباته هو قبح العقاب بلا

، فالبراءة الشرعية هو التأمين من جهة التكليف الذي لم يصل فعلا حـتى لـو كـان قـد صـدر مـن 
 .الشارع 



 الآية الثالثة :
أو دمـا  ةً تـَي ـْإلا أن يكـون مَ  (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه : قوله تعالى    

 الله بـه فمـن اضـطر غـير باغ ولا عـاد فـإن أهـل لغـير مسفوحا أو لحم خنزيـر فإنـه رجـس أو فسـقا
 . )١٤٥الأنعامربك غفور رحيم) (

 على البراءة الشرعية :الثالثة تقريب الاستدلال بالآية 
بأن  من المحرَّماتة مع اليهود فيما يرونه جالمحاج نبيه صلى الله عليه وآله كيفية علّمالله تعالى      

النـبي ص  في أن عـدم وجـدان ، وهـذا ظـاهرمحرَّمـات  فيما أوحي إليه مـنيتمسك بعدم الوجدان 
وعـدم ثبــوت هـذه المحرمـات ، ونحــن إذا شـككنا في تكليـف معــينَّ للتـأمين  كــافٍ   فيمـا أوحـي إليـه

فإننا نبحث في الكتب الموجودة بين أيدينا ، فإذا لم نجـد دلـيلا علـى هـذا التكليـف فعـدم الإيجـاد 
 .يدل على عدم وجود الحرمة 

 ذا الاستدلال :إشكال على ه
فيمـا أوحـي إليـه ة شـيء ص لحرمـعليـه أن عـدم وجـدان النـبي  دُ رِ يـَهذا الاستدلال غير تام ، و     

لأن المعصوم ع هـو المبـينِّ للأحكـام ، ويسـتحيل أن للحكم الواقعي  يساوق عدم الوجود الفعلي
لمكلـف المحتمـل يقاس على ذلك عدم وجـدان الا يمكن أن ، فيوجد حكم لا يكون مطَّلِعا عليه 

، فعــدم وجــدان المكلــف لا يســاوق عــدم وجــوده في بســبب ضــياع النصــوص الشــرعية  أن يكــون
الواقـع ، فقـد يكــون موجـودا في الواقــع ، ولكـن لم يصــل إلى المكلـف لضــياع النصـوص الشــرعية ، 

 .وعدم استحقاق العقاب على المخالفة فلا يكون عدم وجدان المكلف كافيا في التأمين 
 الرابعة :الآية 
قــون إن الله بكــل لهــم مــا يتّ  (ومــا كــان الله ليضــل قومــا بعــد إذ هــداهم حــتى يبــينّ  :قولــه تعــالى     

 ) .١١٥التوبةعليم) ( يءش
 على البراءة الشرعية :الرابعة تقريب الاستدلال بالآية 

المنسـوب ضـلال المـراد بالإليس من شأن الله تعالى أن يُضِلَّ قوما حـتى يبـينِّ لهـم مـا يتقـون ، و     
 إلى الله تعالى أحد معنيين :

 المعنى الأول :
لأن النــــاس ينقســــمون إلى قســــمين : الســــائرون علــــى الصــــراط ين ومنحــــرفين ضــــالّ  تســــجيلهم    

المستقيم ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى : (اهد� الصراط المستقيم صراط الذين أنعمـت علـيهم) 



عكــس المشــار إلــيهم بقولــه تعــالى : (غــير المغضــوب علــيهم المغضــوب علــيهم ، وهــم و ، والضــالون 
ل القوم في الضالين مع عدم البيان ولا الضالين)   .، والله تعالى لا يسجِّ
 المعنى الثاني :

ــبب كالخــذلان والطــرد مــن رحمــة ،   علــى الضــلال نــوع مــن العقــاب     الله تعــالى ، وهنــا ذكــر السَّ
 .ذل قوما ويطردهم من رحمته إذا ضلّوا مع عدم البيان وأراد المسبَّب ، فالله عز وجل لا يخ

ــــاني  -وعلــــى أي حــــال      فقــــد أنــــيط  -للإضــــلال أي ســــواء قلنــــا بالمعــــنى الأول أو المعــــنى الث
فهـو ظـاهر  -بقولـه (حـتى يبـينِّ لهـم)  -البيان لهم  يفَ ضِ ، وحيث أُ لهم قون ضلال ببيان ما يتّ الإ

، فمـع عـدم وصـول  -وصوله إليهم صدوره و يان فقط بل لا صدور الب -إليهم  البيان في وصول
 ضلال ، وهو معنى البراءة .ال عقاب ولايستحقون الالبيان لا 

 نتيجة الاستدلال بالآ�ت الكريمة :
وأما الآ�ت الأخرى فقد �قـش السـيد الشـهيد في الاسـتدلال الاستدلال بالآية الرابعة تام ،     

اري علـــى الاســتدلال في الآيــة الأولى مــع عــدم التعليــق علـــى بهــا ، وذكــر اعــتراض الشــيخ الأنصــ
 الاعتراض .
 الكتاب :

 :وأما الروا�ت فعديدة أيضا 
يــرد فيــه  مطلــق حــتى يءكــل شــ(الصــادق عليــه الســلام مــن قولــه :  منهــا : مــا روي عــن    
 . )�ي
فيكــون  ،يــرده النهـي  طـلاق يسـاوق الســعة والتـأمين ، والشـاك يصــدق بشـأنه أنـه لموالإ    

 وهو المطلوب .، ا عن التكليف المشكوك نً مَّ ؤَ مُ 
وأخـرى بمعـنى  وقد يعترض على هـذا الاسـتدلال بأن الـورود تارة يكـون بمعـنى الصـدور ،    

ن الشـاك لأ ؛يـتم الاسـتدلال  الوصول ، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فـلا
فادهـا جعـل وصـول النهـي إلى المكلـف غايـة م يحتمل صدور النهي وتحقق الغايـة ، وإذا كـان

 فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة .، للثاني  ثبت المطلوب ، ولكن لا معينِّ 
يطلـق  فـلا،  يءن الـورود دائمـا يسـتبطن حيثيـة الوفـود علـى شـوقد يجاب علـى ذلـك بأ    

الملحـوظ فيـه  أن ولكـن مـع هـذا لا يـتم الاسـتدلال إذ لم يعلـم ،ة الصدور البحتة ثييعلى ح
 يءوفــوده علــى الشــ وفــود النهــي علــى المكلــف المســاوق لوصــوله إليــه ، بــل لعــل الملحــوظ

فهنـاك مـورود عليـه ، المـادة  ، فكأن النهي يـرد علـى "يرد فيه �ي"نفسه ، كما يناسبه قوله 



ــه بقطــع النظــر عــن المكلــف ، وهــذا يعــني  ــة صــدور النهــي مــن الشــارع  نأومــورود عن الغاي
 لا ، فلا يتم الاستدلال . على المادة سواء وصل إلى المكلف أو ووقوعه

 الشرح :
 أدلة البراءة الشرعية من الروا�ت الشريفة : 

ــــاب الكــــريم ، و�تي الآن إلى أدلتهــــا مــــن       ــــبراءة الشــــرعية مــــن الكت ــــة ال كــــان الكــــلام عــــن أدل
 :، منها عديدة أيضا الروا�ت الروا�ت الشريفة ، و 

 لى :الرواية الأو 
 مطلــق حــتى يءكــل شـ"الصـادق عليــه السـلام : الإمــام عـن  اه الشــيخ الصـدوق مرسَــلامـا رو     

 )٩٣٧ح٣١٧ص١(الفقيه ج. "فيه �ي دَ رِ يَ 
 تقريب الاستدلال بالرواية الأولى :

مــن العقــاب ، فــالمكلف مــؤمَّن مــن يســاوق الســعة والتــأمين  في قولــه ع : "مطلــق" طــلاقالإ    
ا عـن نـًمَّ ؤَ فيكـون مُ ، يـرده النهـي  ، والشاك يصدق بشـأنه أنـه لملم يرد فيه �ي العقاب ما دام أنه 
 وهو المطلوب .، التكليف المشكوك 

هـــامش : يـــرد اعـــتراض آخـــر علـــى الاســـتدلال الاعـــتراض علـــى الاســـتدلال بالروايـــة الأولى : (
 بالرواية من حيث السند : الرواية مرسَلة فلا يمكن الاستناد إليها .)

 له معنيان :يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود لاعتراض هنا من حيث المتن ، ا    
 فيه �ي . يصدر)، فإن كل شيء مطلق حتى (صدور الورود بمعنى ال -١    
 من الشارع �ي عنه . يصل)، فإن كل شيء مطلق حتى (بمعنى الوصول الورود  -٢    
 ؛يــتم الاســتدلال  وايــة جعــل صــدور النهــي غايــة فــلاإذا كــان مفــاد الر وعلــى المعــنى الأول أي     

، فمـــن الممكـــن أن النهـــي صـــدر مـــن الشـــارع ، ن الشـــاك يحتمـــل صـــدور النهـــي وتحقـــق الغايـــة لأ
 ولكنه لم يصل إلى المكلف ، وهنا لا يكون الشاك مؤمنا عن التكليف المشكوك .

إلى المكلـــف غايـــة ثبـــت  جعـــل وصـــول النهـــي الروايـــة مفـــاد إذا كـــانعلـــى المعـــنى الثـــاني أي و     
 وهو البراءة الشرعية .المطلوب 

 .لأ�ا مجمَلة فلا يمكن الاستدلال بالرواية ، لثاني لمعنى ال لا معينِّ و     
 جواب الاعتراض :

دائمـــا الــورود يســـتبطن توجــد قرينـــة في الروايــة علـــى أن المــراد هـــو الوصــول لا الصـــدور ؛ لأن     
"هذا يرَدُِ عَلَى ذاك" ، فيوجد واردِ ومورود عليـه ، وهنـا "النهـي ، فنقول  يءحيثية الوفود على ش



يــَردُِ علــى المكلَّــف" ، فــالواردِ هــو النهــي ، والمــورود عليــه هــو المكلــف ، ومعــنى ورود النهــي علــى 
لأن الصدور لا ة الصدور البحتة ييثعلى ح"الورود" يطلق  لاو ، المكلف هو وصوله إلى المكلف 

د علــى شــيء ، فــلا يطلــق الــورود علــى صــدور الحكــم مــن دون وصــوله إلى يســتبطن حيثيــة الوفــو 
 المكلف .

 رد الجواب :
وفــود النهــي علــى هــو في المــورود الملحــوظ  أن لأنــه لــيس مــن المعلــوم جــواب الاعــتراض لا يــتم    

وفـوده علـى  الملحـوظ من الممكن أن يكون، بل   المكلفإلى النهي وصول ذي معناهالو المكلف 
فيـه  دَ رِ يـَ مطلـق حـتى يءكـل شـ، فالروايـة تقـول " "يـرد فيـه �ـي"سه ، كما يناسبه قولـه نف يءالش
، أي متعلَّـــق النهـــي المـــادة  ، فكـــأن النهـــي يـــرد علـــى" ، فالضـــمير يرجـــع إلى كلمـــة "شـــيء" �ـــي

بقطـــع النظـــر عـــن  -وهـــو النهـــي  -ومـــورود عنـــه  -وهـــو المـــادة والمتعلَّـــق  -فهنـــاك مـــورود عليـــه 
لـــى المــادة ســواء وصـــل إلى الغايـــة صــدور النهــي مـــن الشــارع ووقوعــه ع نأيعــني  المكلــف ، وهــذا

، فكـل شـيء مطلـق حـتى يصـدر ، ومعنى الغاية يستفاد من قوله "حـتى يـَردَِ"   يصللم مالمكلف أ
 .السابق  الجواب ، فلا يتمفيه �ي ويرَدُِ على المادة والمتعلَّق 

 النتيجة :
صــدور النهــي معــنى الوصــول إلى المكلــف ويصــدق علــى معــنى  الــورود في الروايــة يصــدق علــى    

ووروده علــى المــادة والمتعلَّــق ســواء إلى المكلــف أم لم يصــل ، فــلا يمكــن الاســتدلال بالروايــة لأ�ــا 
 .حيث لا يمكن تعيين المعنى المراد لة مجمَ 

 الكتاب :
آلـه ، ومفــاده : حـديث الرفـع وهـو الحـديث المـروي عـن النـبي صـلى الله عليـه و ومنهـا :     
 ، ومـــا لا ونَ مُــلَ عْ وا عليــه ، ومــا لا ي ـَهُــرِ كْ عــن أمــتي تســعة : الخطــأ ، والنســـيان ، ومــا أُ  رفــع

 قْ طِـنْ ما لم ي ـَ ر في الوسوسة في الخلقفكّ ، والتّ  يرةُ ، والطّ  دُ سَ وا إليه ، والحَ رُّ طُ ، وما اضْ  نَ و يقُ طِ يُ 
 بشفة .

 ) يتم على مرحلتين :ونرة (رفع ما لا يعلموتقريب الاستدلال بفق    
 حتمالان :االأولى : أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا 

صــا ومخصِّ  داأحـدهما : أن يكــون رفعـا واقعيــا للتكليـف المشــكوك ، فيكـون الحــديث مقيـِّ    
 رض العلم بها .فلزامية بطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلإ



الاحتيــاط عليــه في  اك ونفــي وجــوبوالآخــر : أن يكــون رفعــا ظــاهر� ، بمعــنى تأمــين الشــ    
 . هالاحتياط تجاه  بإيجابمقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهر�ًّ 

مــا إمــا واقعــا و إالمشــكوك منفــي  ن التكليــفلأثبــات الســعة وكــل مــن الاحتمــالين ينفــع لإ    
لعلم لزامية باواقعية الإد الأحكام اليؤدي إلى تقيّ  ظاهرا ، ولكن الاحتمال الأول ساقط لأنه

 ا لنفس الحكم مستحيل .بالحكم قيدً  العلمِ  ذَ خْ أَ  نَّ أَ بها ، وقد سبق 
 العلم بالجعل في موضوع المجعول .فإن قيل : أو لستم قلتم بإمكان أخذ     
 واحــد ، بمعــنى أن الرفــع يءولكــن ظــاهر الحــديث أن المرفــوع والمعلــوم شــ ،نعــم  قلنــا :    

موضـوع المجعـول  ن العلم بالجعل مأخوذ فيأذا افترضنا والعلم يتبادلان على مركز واحد ، فإ
هـو رفـع للمجعـول بتقييـده بالعلـم  ن الرفـع إنمـاأقا بالجعـل و ن العلم لوحظ متعلِّ أفهذا معناه 

ن الرفـع يتعلـق بالمجعـول ، أفـتراض اذن مـن إ بالجعل ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فلا بـد
 وعلـى هـذا الأسـاس يتعـينّ  ،فـوع حـتى يعلـم بـه المجعول مر  فكأنه قال الحكم، وكذلك العلم 

، ظـاهري لا واقعـي ، وإلا لـزم أخـذ العلـم بالمجعـول قيـدا لـنفس المجعـول  نهأحمل الرفع على 
 محال . وهو

كالشـك في حرمـة  الثانية : أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضـوعية ،
الشبهة الحكمية ، كالشك في حرمـة  كون على نحووالخمر ، وأخرى ي د بين الخلّ المائع المردّ 

) قد يقال باختصاصه في فقرة (رفع ما لا يعلمون لحم الأرنب مثلا ، وعليه فالرفع الظاهري
ــيقــال باختصاصــه بالشّــ ة ، وقــدبهة الموضــوعيّ بالشّــ ة ، وقــد يقــال بعمومــه لكلتــا بهة الحكميّ

 الشبهتين .
ـــ أمـــا الاحتمـــال الأول فقـــد اســـتدلّ      الفقـــرات  ياق لاســـم الموصـــول فيه بوحـــدة السّـــعلي

ــه ونحــوهرُّ طُ المتعــددة إذ مــن الواضــح أن المقصــود منــه فيمــا اضْــ الموضــوع الخــارجي أو  وا إلي
علـى الموضـوع الخـارجي أيضـا ،  )ما لا يعلمون(فيحمل ، الفعل الخارجي لا نفس التكليف 

رمة ، كما أن الفعـل المضـطر إليـه المعلوم مرفوع الح فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير
 حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية . فلا يشمل، مرفوع الحرمة 

ياق واحــدا في السّــ روالتحقيـق أن وحــدة السـياق إنمــا تقتضـي كــون مـدلول اللفــظ المتكـرّ     
قـد اســتعمل  ن اسـم الموصــولأ الواحـد ، لا كـون المصــاديق مـن ســنخ واحـد ، فـإذا افترضــنا

مصــداقه يختلــف مــن جملــة إلى أخــرى  في جميــع تلــك الفقــرات في معنــاه العــام المــبهم غــير أن
 السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي . باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة



مـا بإزاء اسـم  ) أن يكون نفـسمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر (ما لا يعلمونوأما الاحت    
غــير معلــوم ، وإن كــان مــا  معلــوم ، فــإن كــان مــا بإزائــه التكليــف فهــو بنفســهالموصــول غــير 

 ، -مـثلا  -وإنمـا المشـكوك كونـه خمـرا ، ليس مشـكوكا بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه 
وهذا خلاف ظاهر الحديث  ،إلى مدلول اسم الموصول حقيقة  ادً نَ سْ فلا يكون عدم العلم مُ 

 صول التكليف ، ومعه يختص بالشبهة الحكمية .يراد باسم المو   أن، فيتعينّ 
 :ويرد عليه 

عنــــوان الخمــــر لا المــــائع  مكــــان أن يكــــون مــــا بإزاء اســــم الموصــــول نفــــسأولا : أن بالإ    
 حقيقة . ا إليهدً نَ سْ فعدم العلم يكون مُ ، المشكوك كونه خمرا 

ن هـذا لا إفـ تكليـفن مـا بإزاء اسـم الموصـول ينبغـي أن يكـون هـو الأوثانيا : لو سلمنا     
بهة المجعول مشكوك في الشّ  ن التكليف بمعنى الحكملأة يّ بهة الحكميوجب الاختصاص بالشّ 

 ة أيضا .الموضوعيّ 
الموصول على  وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم     

 تان :فرضيّ  ة ، وهذا الجامع لهة والموضوعيّ بهة الحكميّ نحو ينطبق على الشّ 
 خارجيا . سواء كان تكليفا أو موضوعا يءن يراد باسم الموصول الشأالأولى :     
، للرفــع بنفســه  واعــترض علــى ذلــك بأن إســناد الرفــع إلى التكليــف حقيقــي لأنــه قابــل    

ســـناد الحقيقـــي بـــين الإ ســـناده إلى الموضـــوع مجـــازي وبلحـــاظ حكمـــه ، ولا يمكـــن الجمـــعإو 
 ل واحد .والمجازي في استعما

سابقا من أنـه رفـع  سناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا لما عرفتإن أوالجواب :     
 سنادان كلاهما عنائيان .هري لا واقعي ، فالإظا

الحكميــة  وهــو مشـكوك في الشــبهة، الثانيـة : أن يــراد باسـم الموصــول التكليــف المجعـول     
عـدم العلـم بالجعـل ،  الشك ، فإن المنشـأ في الأولى والموضوعية معا ، وإنما يختلفان في منشأ

 وفي الثانية عدم العلم بالموضوع .
الرفــع  فتــتم دلالــة حــديث، طــلاق ثالــث بعــد تصــوير الجــامع هــو الإ للاحتمــال الوالمعــينّ     

 على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط .
 الشرح :

 الرواية الثانية :



حديث الرفع وهو الحديث المروي عن النبي صـلى الله لشرعية ، وهي استدل بها على البراءة ا    
وا عليـــه ، ومـــا لا هُـــرِ كْ عـــن أمـــتي تســـعة : الخطـــأ ، والنســـيان ، ومـــا أُ  عليـــه وآلـــه ، ومفـــاده : رفـــع

ر في الوسوســـة في فكّـــ، والتّ  يرةُ ، والطــّـ دُ سَـــوا إليـــه ، والحَ طرُّ ، ومـــا اضْـــ نَ و يقُـــطِ يُ  ، ومـــا لا ونَ مُـــلَ عْ ي ـَ
، وســائل الشــيعة  ٩ح ٤١٧الخصــال ص،  ٣٤ح ٣٥٣التوحيــد ص( بشــفة . قْ طِــنْ مــا لم ي ـَ الخلــق

 )١ح ٥٦أبواب جهاد النفس باب ٣٦٩ص ١٥ج
 : )ونَ مُ لَ عْ ما لا ي ـَ عَ فِ فقرة (رُ 

محل الاستدلال يكون بهذه الفقرة ، فما لا يعملون يكون مرفوعا عن أمة النـبي ص ، وبحـث     
 لمتن ، ولم يبحثه من حيث السند .السيد الشهيد الحديث من حيث ا

  تقريب الاستدلال :
 يتم على مرحلتين :الاستدلال تقريب    

 معنى الرفع : الأولى :المرحلة 
: الرفـع الـواقعي للتكليـف ، والرفـع الظـاهري للتكليـف ، حتمـالان اا وً دْ هذا الرفع يوجد فيه بـَ    

 :و�تي إلى الاحتمالين 
 لواقعي :الاحتمال الأول : الرفع ا

فيرفع الحكـم عـن غـير العـالم في لـوح الواقـع ، رفعا واقعيا للتكليف المشكوك ، الرفع ن يكون أ    
ولا يوجــد تشــريع في حقّــه ، والرفــع الــواقعي في مقابــل الوضــع الــواقعي الــذي هــو جعــل الحكــم في 

مـة الأكـل موجّـه لوح الواقع ، مثلا من لم يعلم بحرمة أكل لحم الخنزير معناه عدم وجـود حكـم بحر 
رض العلـم بهـا فـلزاميـة بطـلاق أدلـة الأحكـام الواقعيـة الإصـا لإومخصِّ  دافيكون الحـديث مقيـِّإليه ، 

أي القــــول باختصــــاص الأحكــــام الشــــرعية الواقعيــــة بالعــــالمين بهــــا وعــــدم شمولهــــا للجــــاهلين بهــــا ، 
كــون واقعــا مختصــة فالجاهــل لا يشــمله الحكــم الشــرعي الــواقعي ، مــثلا الصــلاة والصــيام والحــج ت

 .شاملة للجاهل بها واقعا بالعالم بها ، ولا تكون 
 الاحتمال الثاني : الرفع الظاهري :

الاحتيــاط عليــه في مقابــل  رفعــا ظــاهر� ، بمعــنى تأمــين الشــاك ونفــي وجــوبالرفــع أن يكــون     
وب ، فيوجـــد هنـــا رفـــع لوجـــ هالاحتيـــاط تجاهـــ  بإيجـــابوضـــع التكليـــف المشـــكوك وضـــعا ظـــاهر�ًّ 

الاحتيـــاط تجــــاه التكليـــف المشــــكوك ، والوضـــع الظــــاهري هـــو إيجــــاب الاحتيـــاط تجــــاه التكليــــف 
المشكوك ، مثلا لو شك المكلف في حرمة شيء فيوجد في حقّه حكم واقعي ، ومع عدم علمـه 

 .بالحكم الواقعي لا يجب عليه ظاهرا الاحتياط تجاه هذا الشيء ، فيبني على جوازه 



 النتيجة :
مـا إالمشـكوك منفـي  ن التكليـفلأوالتـأمين والـبراءة ثبـات السـعة الاحتمـالين ينفـع لإ كل مـن    

، فالشــاك إمــا أنــه لا يوجــد في حقّــه تكليــف واقعــي بنــاء علــى الرفــع الــواقعي ، مــا ظــاهرا إواقعــا و 
وإما أنه يوجد في حقه تكليف واقعي ولكنه لا يجب عليه الاحتيـاط بنـاء علـى الرفـع الظـاهري ، 

، ولكـن الاحتمـال الأول  الاحتمالين يكـون المكلـف في سـعة تجـاه التكليـف المشـكوك فعلى كلا
ــــ ســــاقط لأنــــه ــــة الإيــــؤدي إلى تقيّ في بحــــث  - لزاميــــة بالعلــــم بهــــا ، وقــــد ســــبقد الأحكــــام الواقعي

ا العلـم بالحكـم قيـدً  ذَ خْـأَ  نَّ أَ  -"استحالة اختصاص الحكم بالعالم به" من مباحث الـدليل العقلـي 
 كم مستحيل .لنفس الح
 إشكال :

 -في بحث "استحالة اختصاص الحكم بالعالم بـه" مـن مباحـث الـدليل العقلـي  - سابقا قلتم    
، وكـان المسـتحيل هـو أخـذ العلـم بالجعـل قيـدا في بإمكان أخذ العلـم بالجعـل في موضـوع المجعـول 

قيدا في المجعول فهو ممكن الجعل أو أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول ، وأما أخذ العلم بالجعل 
، والنتيجة أنه لا يمكن تعيين الرفع الظاهري وترك ، فما لا يعلم هو الجعل ، والمرفوع هو المجعول 

 الرفع الواقعي ، فيبقى الرفع في الواقعي والظاهري معا محتملا .
 جواب الإشكال :

، فمـا لا يعلـم هـو الجعـل  أخذ العلم بالجعـل في موضـوع المجعـوليمكن  صحيح أنه نعم قلنا :    
هـذا  ولكـن ،، والمرفوع هو المجعول ، ويكون معنى الحديث هو إذا لم تعلم الجعل فالمجعول مرفـوع 

والعلـم  واحـد ، بمعـنى أن الرفـع يءظاهر الحديث أن المرفوع والمعلـوم شـف خلاف ظاهر الحديث ،
فمـا لا يعلـم هـو المرفـوع لا أن  ، فالحديث يقول "رفع ما لا يعلمون" ،يتبادلان على مركز واحد 

موضـوع المجعـول فهـذا  ن العلم بالجعل مأخوذ فيأ، فإذا افترضنا المعلوم شيء والمرفوع شيء آخر 
هــو رفــع للمجعــول بتقييــده بالعلــم بالجعــل ،  ن الرفــع إنمــاأقــا بالجعــل و ن العلــم لــوحظ متعلِّ أمعنــاه 

 ، فــلا بــدعلــوم والمرفــوع شــيء واحــد ، فظــاهر الحــديث أن مركــز الموهــذا خــلاف ظــاهر الحــديث 
المجعـول مرفـوع حـتى يعلـم فكأنـه قـال ، ن الرفـع يتعلـق بالمجعـول ، وكـذلك العلـم أفـتراض اذن من إ
لأنـــه يلـــزم منـــه أخـــذ العلـــم بالمجعـــول في  ، وهـــذا هـــو مـــؤدى الرفـــع الـــواقعي ، وهـــذا محـــال لمجعـــولبا

إذا حملنـا ري لا واقعـي ، و ظـاه نـهأى  حمـل الرفـع علـوعلـى هـذا الأسـاس يتعـينّ  ، موضـوع المجعـول
 محال . وهو، لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول  الرفع على أنه واقعي

 نتيجة المرحلة الأولى :



ــــاط تجــــاه      فقــــرة الاســــتدلال "رفــــع مــــا لا يعلمــــون" دال علــــى أن المرفــــوع هــــو وجــــوب الاحتي
 التكليف المشكوك ، وهذا معناه البراءة الشرعية .

 شمول الرفع للشبهات الموضوعية والحكمية : الثانية :المرحلة 
 على نحوين :الشك في التكليف     
 على نحو الشبهة الموضوعية :-١

 مثال :
المكلف يعلم بأن الخمـر حـرام ، فهـو يعـرف ، ف والخمر د بين الخلّ شك في حرمة المائع المردّ ال    

، فهـــو لا يعلـــم أن هـــذا الســـائل والخمــر  د بـــين الخـــلّ شـــك في حرمـــة المــائع المـــردّ الحكــم ، ولكنـــه ي
، لذلك سميّت بالشـبهة الموضـوعية الموجود أمامه خلّ أو خمر ، وهذا شك في الموضوع الخارجي 

. 
 على نحو الشبهة الحكمية :-٢

 مثال :
، فهــو يشــك في نفـس الحكــم ، فــلا يعــرف مــا هــو حكــم لحــم الأرنــب أكــل الشـك في حرمــة     

 .نب ، لذلك سميّت بالشبهة الحكمية أكل لحم الأر 
سؤال : هل الرفع الظاهري في الحديث يختص بالشـبهات الموضـوعية أو الشـبهات الحكميـة 

 أو بهما معًا ؟
 الجواب :

 فيه ثلاثة احتمالات :في فقرة (رفع ما لا يعلمون)  الرفع الظاهري    
 الاحتمال الأول :

 .ة ضوعيّ بهة المو بالشّ  الرفع الظاهري اختصاص    
 الاحتمال الثاني :

 .ة بهة الحكميّ بالشّ  الرفع الظاهري اختصاص    
 الاحتمال الثالث :

 لكلتا الشبهتين . الرفع الظاهري عموم    
 �تي إلى الاحتمالات الثلاثة :    

 : ةبهة الموضوعيّ بالشّ  الرفع الظاهري اختصاص الاحتمال الأول :



دة الســياق مــن الأمــور المهمــة ، ووحــياق عليــه بوحــدة السّــ أمــا الاحتمــال الأول فقــد اســتدلّ     
في في عمليـــة الاســـتدلال ســـواء الاســـتدلال بالآ�ت الكريمـــة أم الـــروا�ت الشـــريفة ، فتوجـــد جـــدًّا 

الموجودة قبل فقرة (رفع ما لا يعلمون) الفقرات المتعددة  لاسم الموصول فيوحدة سياق الحديث 
الموضـوع الخـارجي أو الفعـل قبلهـا وبعـدها  اسـم الموصـول د مـنإذ من الواضـح أن المقصـو وبعدها 

، ففي فقرة (ما أكرهـوا عليـه) المرفـوع هـو الفعـل الخـارجي ، وفي فقـرة الخارجي لا نفس التكليف 
مـا لا (اسـم الموصـول في يحمـل وبوحدة السياق ، (ما اضطروا إليه) المرفوع هو الموضوع الخارجي 

 ، فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غـيرلا على الحكم أيضا  على الموضوع الخارجي) يعلمون
حـــالات الرفـــع  فـــلا يشـــمل، المعلـــوم مرفـــوع الحرمـــة ، كمـــا أن الفعـــل المضـــطر إليـــه مرفـــوع الحرمـــة 

، وإنمـا يخـتص الرفـع بالشـك في التكليـف الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكميـة 
شــك المكلــف في الســائل بــين كونــه خمــراً أو خــلاًّ فيجــوز لــه علــى نحــو الشــبهة الموضــوعية ، فــإذا 

 .الشرب 
 رد السيد الشهيد على الاحتمال الأول :

ياق الواحـد ، واحدا في السّ  راللفظ المتكرّ  معنىوالتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون     
اســتعمل في  ن اســم الموصــول قــدأ مــن ســنخ واحــد ، فــإذا افترضــناذلــك المعــنى لا كــون مصــاديق 

مصـــداقه  غـــير أن -أي الشـــيء  -معنـــاه العـــام المـــبهم معـــنى واحـــد وهـــو جميـــع تلـــك الفقـــرات في 
الســياق في مرحلــة المــدلول  لم تنــثلم بــذلك وحــدة مــن جملــة إلى أخــرى باخــتلاف صــفاته يختلــف

، ففي فقرة هـو الموضـوع الخـارجي ، وفي فقـرة أخـرى هـو الفعـل الخـارجي ، وفي فقـرة الاستعمالي 
(مــا لا يعلمــون) هــو الحكــم ، والموضــوع الخــارجي والفعــل الخــارجي والحكــم هــي مصــاديق للمعــنى 
العام المبهم لاسم الموصـول ، واخـتلاف مصـاديق المعـنى الواحـد لا تنـثلم بـه وحـدة السـياق ، نعـم 

 .لو كانت معاني متعددة لاسم الموصول لقيل بانثلام وحدة السياق 
 : ةبهة الحكميّ بالشّ  لرفع الظاهريا اختصاصالاحتمال الثاني : 

فــإن ظــاهر فقــرة (مــا لا يعلمــون) دال علــى أن المــراد مــن اســم الموصــول وأمــا الاحتمــال الثــاني     
 و�تي التوضيح فيما يلي :هو التكليف لا الموضوع الخارجي ، 

، لـوم بإزاء اسـم الموصـول غـير معالمعـنى الـذي يقـع  ظاهر (ما لا يعلمون) أن يكـون نفـسإن     
 :ونحن في هذا المعنى بين احتمالين : التكليف أو الموضوع الخارجي 

غـير معلـوم ، وهنـا يكـون الاسـتعمال  فهـو بنفسـهالتكليـف  هـواسـم الموصـول معـنى فإن كان     
 رفعا حقيقيا .يكون استعمالا حقيقيا ، ورفع التكليف غير المعلوم 



، فالمـائع المـردد ليس مشكوكا  فهو بنفسهارجي وإن كان معنى اسم الموصول هو الموضوع الخ    
هو عنـوان هـذا المـائع   غير المعلوم وإنما المشكوك، بين الخمر والخل معلوم غير مشكوك للمكلف 

، وإذا كان الموضوع معلوما غير مشكوك فرفع الموضوع يكـون رفعـا مجـاز� لأن الرفـع كونه خمرا ك
لا يكـــون عـــدم العلـــم للموضـــوع الخـــارجي ، وهنـــا الحقيقـــي يكـــون لعنـــوان الموضـــوع الخـــارجي لا 

، فعـــدم العلـــم لا يكـــون مســـندا حقيقـــة إلى الموضـــوع إلى مـــدلول اســـم الموصـــول حقيقـــة  ادً نَ سْـــمُ 
الخارجي لأن الموضوع الخارجي معلوم ، وإنما عدم العلم يكون مسندا حقيقة إلى عنوان الموضوع 

المعـنى الـذي  لا يعلمـون) أن يكـون نفـسظاهر (مـا لأن وهذا خلاف ظاهر الحديث  ،الخارجي 
، وتبينّ هنا أن الرفع يكون مسندا حقيقة إلى عنـوان الموضـوع بإزاء اسم الموصول غير معلوم يقع 

 الخارجي لا إلى الموضوع الخارجي .
 النتيجة :

لأنــه في حــال تـردد الاســتعمال بـين الحقيقــي والمجــازي يــراد باسـم الموصــول التكليـف   أنيتعـينّ     
إن أصالة الحقيقة تقول بتقديم الاستعمال الحقيقي ، والاستعمال الحقيقـي هنـا يكـون للتكليـف ف

، ومعه يختص بالشبهة الحكميـة لأن غير المعلوم هو المرفوع نفسه ، والمرفوع حقيقة هو التكليف 
لخـارجي لموضـوع ال، وأما إذا أرد� أن نقول برفع الموضوع الخارجي فإننا نحتاج إلى تقدير عنـوان 

، فيكــون الرفــع رفعــا مجــاز� ، وظــاهر فقــرة (مــا لا يعلمــون) أن غــير المعلــوم هــو المرفــوع بنفســه لا 
 .بتوسط شيء آخر ، والمرفوع بنفسه هو التكليف لا الموضوع الخارجي 

 : رد السيد الشهيد
 :ى الاستدلال السابق إشكالان يرد عل    

 الإشكال الأول :
في فقرة (مـا لا بإزاء اسم الموصول  المعنى الذي يقعمكان أن يكون بالإفي الشبهة الموضوعية     

ير يقــال بأن الموضـــوع الخــارجي غـــ ، فـــلاالموضـــوع الخــارجي عنـــوان الخمــر لا  نفــسيعلمــون) هـــو 
، فتكــــون الشــــبهة حكميــــة ، ومثــــال  مشــــكوك ، وإنمــــا المشــــكوك هــــو حكــــم الموضــــوع الخــــارجي

أو خــلاّ ، فيكـــون  كونــه خمــراالمشــكوك  شـــكوك ، وإنمــا وهــو غــير مالمــائع الموضــوع الخــارجي هــو 
المشكوك هو حكمـه أنـه حـرام أو جـائز ، ونحتـاج في رفـع الموضـوع الخـارجي في حالـة عـدم العلـم 
إلى تقدير العنوان ، فيكون رفع الموضوع الخارجي رفعا مجاز� ، فنحتاج إلى تقدير العنوان ليكـون 

في الشـبهة الموضـوعية لمعـنى الـذي يكـون بإزاء اسـم الموصـول الرفع رفعا حقيقيا ، وهنا نقـول بأن ا
فعـــدم العلـــم يكـــون ، هـــو نفـــس عنـــوان الموضـــوع الخـــارجي ، والعنـــوان يمكـــن اتصـــافه بعـــدم العلـــم 

، ففــي المــائع ، ويكــون رفــع العنــوان في حالــة عــدم العلــم رفعــا حقيقيــا   العنــوانا حقيقــة إلىدً نَ سْــمُ 



لمشـكوك هـو عنـوان الموضـوع الخـارجي لا الموضـوع الخـارجي ، وفي المردّد بين الخمر والخل يكون ا
حالـة الشـك يكـون المرفـوع هـو عنـوان الخمـر ، فيكـون الرفـع رفعـا حقيقيـا ، فحـديث الرفـع يقــول 

 .برفع عنوان الموضوع الخارجي لا رفع الموضوع الخارجي 
 الإشكال الثاني :

ن هــــذا لا يوجـــــب إفـــــ ول هـــــو التكليــــفبإزاء اســــم الموصــــ المعـــــنى الــــذي يقـــــعن ألــــو ســــلمنا     
ــبهة الحكمالاختصــاص بالشّــ ن التكليــف بمعــنى المجعــول لأبــل يشــمل الشــبهة الموضــوعية أيضــا ة يّ

فالتكليف يطلـق علـى الجعـل ، ويطلـق علـى ، ة أيضا بهة الموضوعيّ مشكوك في الشّ وفعلية الحكم 
في الموضــوع عنــد المكلــف المجعــول ، والمجعــول يتوقــف علــى فعليــة الموضــوع ، ومــع وجــود الشــك 

يوجــد شــك في وجــود المجعــول لأن فعليــة الحكــم متوقفــة علــى وجــود الموضــوع ، والمجعــول تكليــف 
أيضــا ، فيكــون المجعــول مرفوعــا بســبب وجــود الشــك في الموضــوع في حالــة عــدم العلــم في الشــبهة 

 .الموضوعية 
 النتيجة :

اء علـــى الاحتمـــال الأول غـــير تام ، القـــول باختصـــاص حـــديث الرفـــع بالشـــبهة الموضـــوعية بنـــ    
، القول باختصاص حـديث الرفـع بالشـبهة الموضـوعية بنـاء علـى الاحتمـال الثـاني غـير تام أيضـا و 

�تي إلى الاحتمـــال الثالــث وهـــو عمــوم الرفـــع لكلتــا الشـــبهتين  ومــع عـــدم تماميــة كـــلا الاحتمــالين
  الحكمية والموضوعية .
 : لكلتا الشبهتين هريالرفع الظا عمومالاحتمال الثالث : 

اســـم الموصـــول (مـــا) مطلـــق غـــير مقيَّـــد بأي قيـــد فيكـــون شـــاملا للشـــبهة الحكميـــة والشـــبهة     
الموضوعية ، ولو أراد إحدى الشبهتين لقيَّد بها ، وطالما أنه لم يقيِّد بأي منهما فمعناه أنه شـامل 

 للشبهتين .
ينطبق على  (ما) بحيثالموصول  اسم منجامع معنى يتوقف على تصوير  والاحتمال الثالث    
 تان :فرضيّ  الجامع لهالمعنى ة ، وهذا ة والموضوعيّ الحكميّ  تبنبهالشّ 

 الأولى :الفرضية 
 تكليــــف، وهــــو ينطبــــق علــــى ال "يءالشــــ"المعــــنى العــــام المــــبهم وهــــو ن يــــراد باســــم الموصــــول أ    

، والتكليف والموضـوع الخـارجي  فيكون المراد الشبهتين الحكمية والموضوعية، ارجي الخ وضوعالمو 
مصـــداقان وليســـا معنيـــين لاســـم الموصـــول ، نعـــم لـــو كـــا� معنيـــين لـــورد إشـــكال اســـتعمال اللفـــظ 

 .الواحد في معنيين في نفس الوقت ، ولكنهما مصداقان وليسا معنيين ، فلا يرد إشكال 
 اعتراض :



للفـــظ في إســـنادين أحـــدهما ه يلـــزم اســـتعمال ابأنـــ عمـــوم الرفـــع لكلتـــا الشـــبهتيناعـــترض علـــى     
، فيصـح أن للرفـع بنفسـه  إسـناد الرفـع إلى التكليـف حقيقـي لأنـه قابـل، ف حقيقي والآخر مجازي

، نقــول رفــع التكليــف الـــذي لا يعلمونــه ، وهــذا رفــع حقيقـــي لأن التكليــف قابــل للرفــع بنفســـه 
وضــوع الخــارجي ، فــلا يصــح أن نقــول رفــع المإلى الموضــوع مجــازي وبلحــاظ حكمــه  الرفــع ســنادإو 

الــذي لا يعلمونــه ، ويكــون رفــع الموضــوع الخــارجي مجــاز� لأن الموضــوع الخــارجي غــير قابــل للرفــع 
بنفسه ، وإنما ننسب الرفع إلى حكـم الموضـوع الخـارجي ، فنقـول رفـع حكـم الموضـوع الخـارجي ، 

ولا يمكـن  ،والمرفوع في حالة عدم العلم هـو حكـم الموضـوع الخـارجي لا نفـس الموضـوع الخـارجي 
 المجازي في استعمال واحد .الإسناد سناد الحقيقي و بين الإ الجمع

 : عتراضالاجواب 
رفــع ســابقا مــن أنــه رفــع ظــاهري لا  ســناد الرفــع إلى التكليــف لــيس حقيقيــا أيضــا لمــا عرفــتإ    

فـع كما هو الرفـع المجـازي في الموضـوع الخـارجي ، ولـو قيـل بأن ر ، فيكون رفعا مجاز� أيضا  واقعي 
التكليــف رفــع حقيقــي للــزم تخصــيص الأحكــام بالعــالمين بهــا ، وتخصــيص الأحكــام بالعــالمين بهــا 

لأن الرفع في التكليف وفي الموضوع الخـارجي رفـع  مجاز�ن سنادان كلاهما عنائيان، فالإمستحيل 
 ظـاهري لا أن الرفـع في التكليـف حقيقــي وفي الموضـوع الخـارجي مجـازي ، بــل كـلا الـرفعين مجــازي

 .عنائي 
 النتيجة :

الفرضية الأولى في تصوير المعنى الجامع بين التكليف والموضوع الخـارجي تصـوير تام ، والمعـنى     
 الجامع هو "الشيء" .

 الثانية :الفرضية 
 تينمشـكوك في الشـبه المجعولو ، أي فعلية التكليف أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول     

في الشك في المجعـول ، فإن منشأ في المجعول وإنما يختلفان في منشأ الشك الحكمية والموضوعية ، 
عدم الشبهة الموضوعية هو في  منشأ الشك في المجعولعدم العلم بالجعل ، و هو  الشبهة الحكمية

 .، فيكون المجعول هو المعنى الجامع الذي ينطبق على الشبهتين معا الموضوع تحقق العلم ب
 النتيجة :

جد أي إشكال يرَدُِ على الاحتمال الثالث ، لـذلك فالصـحيح هـو الاحتمـال الثالـث ، لا يو     
لأنه غير مقيَّد بأي قيد فيكـون شـاملا طلاق  للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الإوالمعينّ 

ونفـــي وجـــوب الشــرعية الرفــع علـــى الـــبراءة  فتــتم دلالـــة حـــديث، للشــبهتين الحكميـــة والموضـــوعية 



، فحــديث الرفــع يــدل علــى الرفــع الظــاهري أي نفــي وجــوب الاحتيــاط تجــاه حتيــاط الــتحفظ والا
 .التكليف المشكوك 

 الكتاب :
 علمـه حجب الله ما"بدالله عليه السلام أنه قال : بي عأومنها : رواية زكر� بن يحيى عن     

 . "عن العباد فهو موضوع عنهم
فتكــون دلالــة هــذه الروايــة علــى ، ه آخــر عــن الرفــع عنــ ن الوضــع عــن المكلــف تعبــيرإفــ    

 ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط .،  وزان دلالة الحديث السابق
 وقد يلاحظ على الاستدلال أمران :

ــ     أ الــتي ينشــ حكــام المجهولــةفيخــتص بالأ، ا أســند إلى الله تعــالى أحــدهما : أن الحجــب هن
حكــام عــادة مــن الأ ، ولا يشــمل مــا تشــك فيــه خفائــه لهـاالشــارع لإ لِ بــَعـدم العلــم بهــا مــن قِ 

 التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية .
لينصــرف إلى  ويــرد عليــه : أن الحجــب لم يســند إلى المــولى ســبحانه بمــا هــو شــارع وحــاكم    

مر من قبل ومن بعد وبيده الأ ذلك النحو من الحجب ، بل أسند إليه بما هو رب العالمين ،
موجـب لتقييـده بالحجـب الواقـع منـه بمـا هـو  حجـب يقـع في العـالم ، ولا، وبهـذا يشـمل كـل 

 حاكم .
معلــوم لهــم  والآخــر : أن موضــوع القضــية مــا حجــب عــن العبــاد ، فتخــتص بمــا كــان غــير    

 فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض .، جميعا 
عـن عبـد  بمعنى أن كل ما حجـب وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث    

 العموم المجموعي . فهو موضوع عنه ، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي لا
 الشرح :

 الرواية الثالثة :
بي عبـدالله أزكر� بن يحيى عـن  فعن استدل بها على البراءة الشرعية ، وهي حديث الحجب ،    

(التوحيــد ص  . "العبــاد فهــو موضــوع عــنهم حجــب الله علمــه عــن مــا"عليــه الســلام أنــه قــال : 
 )٣٣ح ١٢أبواب صفات القاضي ب ١٦٣ص ٢٧، وسائل الشيعة ج ٩ح ٤١٣

 تقريب الاستدلال :



، معـنى الحـديث هـو أن التكـاليف الـتي لا يعلـم آخر عن الرفع عنه  الوضع عن المكلف تعبير    
ويســتفاد ،  لــة الحــديث الســابقدلال مشــابهةفتكــون دلالــة هــذه الروايــة ، بهــا العبــاد مرفــوع عــنهم 

 نفي وجوب التحفظ والاحتياط .البراءة الشرعية و منها 
 ملاحظات :

 أمران : السابق يلاحظ على الاستدلال    
 : الأمر الأول

الــتي ينشــأ عــدم العلــم  حكــام المجهولــةفيخــتص بالأ، إلى الله تعــالى في الحــديث الحجــب  ســندأ    
، فعـدم علـم المكلـف بالتكليـف �شـئ مـن الله تعـالى ، والله عـز لهـا خفائـه الشـارع لإ لِ بـَبها من قِ 

وجل يقصد إخفاءه ، ويكون المعنى أن ما أخفاه الله عن العباد فهو مرفوع عـنهم ولا يجـب علـى 
، وهـذا لــيس المكلـف الإتيـان بهـذا التكليـف ، وهـذا معنـاه عــدم صـدور التكليـف مـن قِبـَلِ المـولى 

إثبــات الــبراءة الشــرعية بســبب عــدم وصــول التكليــف إلى المكلــف مــع محــل كلامنــا ، فكلامنــا في 
ومع عدم صدور التكليف من المولى فـإن حـديث الحجـب ، احتمال صدوره من المولى عز وجل 

كضـياع كثـير حكام التي يحتمل عدم وصـولها لعـوارض اتفاقيـة  عادة من الأ شك فيهيلا يشمل ما 
ة الشــرعية بســبب عـــدم وصــول التكليــف ، وحـــديث مــن النصــوص ، فمــا نريـــد إثباتــه هــو الـــبراء

 .الحجب يدل على عدم صدور التكليف ، فيكون حديث الحجب أجنبيا عن محل البحث 
 الأمر الأول :على رد ال

لينصـرف  أن الحجـب لم يسـند إلى المـولى سـبحانه بمـا هـو شـارع وحـاكم ى الأمـر الأوليرد عل    
، ولا داعــي لتقييــد بب عــدم صــدور التكليــف ، وهــو الحجــب بســإلى ذلــك النحــو مــن الحجــب 

وبيــده  بمــا هــو رب العــالمين ، ســبحانه إليــهالحجــب ، بــل أســند الحــديث بهــذا النــوع مــن الحجــب 
، وهــو الحجــب بســبب عــدم مــر مــن قبــل ومــن بعــد ، وبهــذا يشــمل كــل حجــب يقــع في العــالم الأ

الحجـب يكـون بإذن  وصول التكليف إلى المكلف بسبب ضياع كثير من النصـوص مـثلا ، وهـذا
وشـارع ، موجـب لتقييـده بالحجـب الواقـع منـه بمـا هـو حـاكم  لافـ، الله تعالى بمـا أنـه رب العـالمين 

فيكون الحديث شاملا لكلا الحجبين : الحجـب بسـبب عـدم صـدور التكليـف مـن المـولى بمـا أنـه 
 وبيــده شــارع وحــاكم ، والحجــب بســبب عــدم وصــول التكليــف إلى المكلــف بمــا أنــه رب العــالمين

نفـــــي وجـــــوب الـــــتحفظ الأمـــــر كلـــــه ، والنتيجـــــة أن حـــــديث الرفـــــع دال علـــــى الـــــبراءة الشـــــرعية و 
 . والاحتياط

 : الأمر الثاني



 بَ جِــمــا حُ هــو موضــوع القضــية الحــدبث يقــول "مــا حجــب الله علمــه عــن العبــاد" ، فيكــون     
،  العبـــــاد ميـــــعلج ةمعلومـــــ غـــــيرالـــــتي تكـــــون  لتكـــــاليفبا الحـــــدبث خـــــتصيالعبـــــاد ، فجميـــــع عـــــن 

، وحجبهــا عــن جميــع العبــاد معنــاه عــدم فالتكــاليف المجهولــة لجميــع العبــاد تكــون مرفوعــة عــنهم 
فـلا يشـمل التكـاليف الـتي ، صدورها من الشـارع ، ولـو صـدر التكليـف لعلـم بـه بعـض المكلفـين 

، ولـو كـان الحـديث شـاملا لحالـة عـدم وصـول التكليـف فـلا يشك فيها بعض العباد دون بعـض 
محجوبــة عــن جميــع العبــاد ، وإنمــا تكــون محجوبــة عــن بعــض العبــاد دون بعــض ، والحــديث  تكــون

يقـــول إن مـــا لم يصـــدر مـــن المـــولى ولا يعلمـــه جميـــع العبـــاد فهـــو مرفـــوع عـــنهم ، ومحـــل كلامنـــا هـــو 
 .حجب التكاليف بسبب عدم وصول التكليف مع احتمال الصدور 

 رد الأمر الثاني :
عــن عبــد  هار الانحلاليــة مــن الحــديث بمعــنى أن كــل مــا حجــبوقــد يجــاب علــى ذلــك باســتظ    

، ولو كان علـى العموم المجموعي  فهو موضوع عنه ، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي لا
نحــو العمــوم المجمــوعي لكــان الحجــب عــن جميــع العبــاد ، ومــا حجــب الله علمــه عــن جميــع العبــاد 

عــدم الصــدور ، ولكــن العبــاد لوحظــوا علــى نحــو فهــو مرفــوع عــنهم ، ويكــون معــنى الحجــب هــو 
العمـــوم الاســـتغراقي ، فينحـــل الحجـــب بعـــدد أفـــراد العبـــاد ، فالعبـــد الـــذي يحجـــب عنـــه التكليـــف 
يكـــون مرفوعـــا عنـــه ، والعبـــد الـــذي لا يحجـــب عنـــه التكليـــف لا يكـــون مرفوعـــا عنـــه ، ويكـــون 

 .الحجب بمعنى عدم الوصول 
 النتيجة :

 . نفي وجوب التحفظ والاحتياطعلى البراءة الشرعية و  حديث الحجب تام ويدل    
 : الكتاب

فيـه  يءشـ ومنها : رواية عبدالله بـن سـنان عـن أبي عبـدالله عليـه السـلام أنـه قـال : (كـل    
 . )حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعهحلال وحرام فهو لك حلال 

واقعــي ، وتضــع  رام وحــلالفــتراض وجــود حــاة مــع يّــوتقريــب الاســتدلال أ�ــا تجعــل الحلّ     
ــز الحــرام  ــة غايــة ، وهــي تميي ــيـّـفهــذه الحلّ  ،لهــذه الحلي وهــي تعبــير آخــر عــن ،  ة إذنة ظاهريّ
 الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط .

الموضـــوعية ،  ولكـــن ذهـــب جماعـــة مـــن المحققـــين إلى أن هـــذه الروايـــة مختصـــة بالشـــبهات    
 وذلك لقرينتين :



منقسـمة فعـلا إلى  ) افـتراض طبيعـةل وحـرامفيـه حـلا شـيءله (كـل الأولى : أن ظاهر قو     
الشـك في حرمـة هـذا الفـرد أو  فراد محرمة ، وأن هذا الانقسام هـو السـبب فيأفراد محللة و أ

 -في مثـل الشـك في حرمـة شـرب التـتن  لا، وهذا إنما يصدق في الشـبهة الموضـوعية ، ذاك 
الشـك فيهـا لا ينشـأ مـن تنـوع أفـراد الطبيعـة ،  وأمثاله من الشبهات الحكمية ، فإن -مثلا 

 على التحريم . بل من عدم وصول النص الشرعي
بعينــه) تأكيــدا ( الثانيــة : أن مفــاد الحــديث إذا حمــل علــى الشــبهة الحكميــة كانــت كلمــة    

مـــا إذا حمـــل علـــى أو  ،عـــادة  ن العلـــم بالحـــرام فيهـــا مســـاوق للعلـــم بالحـــرام بعينـــهلأ ؛صـــرفا 
يـة بالعلـم جـل حصـر الغايـة للحلملحوظـة لأ وعية كـان للكلمـة المـذكورة فائـدةالشبهة الموضـ

يغلـب تواجـده في الشـبهات الموضـوعية ، إذ مـن الـذي  جمالي الذيالتفصيلي دون العلم الإ
وإنما الشك في أن  ، سوبوجود لحم حرام وبوجود شراب نج حرام لا يعلم عادة بوجود جبن

 وعليــه فيكــون ، هــل هــو مــن الحــرام الــنجس أو لا لمعــينّ أو اللحــم أو الشــراب ا هــذا الجــبن
 اهر .الظّ  رف خلافن التأكيد الصّ لأ ؛نا عرفا الحمل على الشبهة الموضوعية متعيّ 

وقـد لاحظنـا ، هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على الـبراءة مـن الكتـاب والسـنة     
 أن بعضها تام الدلالة .

 الشرح :
 الرواية الرابعة :

فيـه حـلال وحــرام  يءشـ كـل"روايـة عبـدالله بـن سـنان عــن أبي عبـدالله عليـه السـلام أنـه قــال :    
 ٢١٦ص ٣مـــن لا يحضـــره الفقيـــه ج( . "حـــتى تعـــرف الحـــرام منـــه بعينـــه فتدعـــهفهـــو لـــك حـــلال 

 )١ح ٤ي ٨٨ص ١٧، وسائل الشيعة ج ١٠٠٢ح
 :تقريب الاستدلال 

، فتفــترض وجــود محرمــات واقعيــة واقعــي  وحــلال فــتراض وجــود حــراماة مــع يــّتجعــل الحلّ  الروايــة    
ومحلَّلات واقعية ، فإذا علم المكلف بحكم شيء بأنه حرام واقعا أو حـلال واقعـا فإنـه يعمـل علـى 
أساس علمه ، فيترك أو يفعل ، وإذا شك المكلف بحكم شيء فالرواية تحكم له بالحلية ، فتقـول 

، فقالــت "حــتى تعــرف الحــرام ي تمييــز الحــرام ، وتضــع لهــذه الحليــة غايــة ، وهــ"فهــو لــك حــلال" 
وهــي تعبــير  حــتى لــو كــان الحكــم هــو الحرمــة الواقعيــة ،ة ظاهريــّحليــة ة يــّفهــذه الحلّ  ،بعينــه فتدعــه" 

 الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط .البراءة و آخر عن 
 قول بعض المحقّقين :



وعـــدم شمولهـــا الموضـــوعية  هاتذهـــب جماعـــة مـــن المحققـــين إلى أن هـــذه الروايـــة مختصـــة بالشـــب    
 ، وذلك لقرينتين :للشبهات الحكمية 

 الأولى :القرينة 
، والأشـــياء المحرّمـــة تختلـــف عـــن  أشـــياء محلَّلـــةو  أشـــياء محرمـــةيمكـــن تفســـير الروايـــة بأنـــه توجـــد     

 الأشــياء المحلَّلــة ، فالشــيء المحــرَّم يختلــف عــن الشــيء المحلَّــل ، فيوجــد شــيئان : شــيء محــرّم وشــيء
واحـــدة  افـــتراض طبيعـــة "فيـــه حـــلال وحـــرام شـــيءكـــل عليـــه الســـلام "ظـــاهر قولـــه محلــّـل ، ولكـــن 

، مثـل ، فيوجد شيء واحد فيه أفراد محرّمة وأفراد محلّلـة محللة فراد أو  رمةمحفراد أمنقسمة فعلا إلى 
 الســبب في هــوفــراد محللــة أو  رمــةمحفــراد أإلى ، وهــذا الانقســام  الجــبن فيــه أفــراد محرمــة وأفــراد محللــة
وهـذا إنمـا ، الفرد ، فتشك في أن هذا الشـيء حـرام أو حـلال الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك 

لأن الشـك يكـون �تجـا مـن وجـود الأفـراد في الشبهة الموضوعية في الموضوع الخارجي أي يصدق 
 المحرمة والأفراد المحللة في الشيء الواحد .

لا ينشـــأ مـــن تنـــوع أفـــراد  الشـــبهة الحكميـــة الشـــك في نوهـــذا لا �تي في الشـــبهة الحكميـــة لأ    
 مـــثلا، علـــى التحـــريم  مـــن عـــدم وصـــول الـــنص الشـــرعيينشـــأ ، بـــل والموضـــوع الخـــارجي الطبيعـــة 

لا ينشأ من وجود أفراد محرمة وأفـراد محللـة في التـتن ، وإنمـا ينشـأ مـن الشك في حرمة شرب التتن 
الروايــة لا تشــمل الشــبهة الحكميــة لأن  عــدم وصــول نــص شــرعي يــدل علــى حرمتــه ، لــذلك فــإن

 .ظاهر الرواية وجود الأفراد المحرمة والأفراد المحللة في الشيء الواحد 
 الثانية : القرينة

لقولــه عليــه تأكيــدا صــرفا  "بعينــه" مفــاد الحــديث علــى الشــبهة الحكميــة كانــت كلمــةإذا حمــل     
 مسـاوق للعلـم بالحـرام بعينــه لشـبهة الحكميــةا ن العلـم بالحـرام فيلأ ؛السـلام "حـتى تعـرف الحــرام" 

فمعرفة الحرام تكون إما تفصيلا وإما إجمالا ، فلو حملنا على الشبهة الحكميـة فـإن الحليـة  ،عادة 
الظاهريــة تكــون مغيـّـاة بمعرفــة الحــرام تفصــيلا ، ومــع العلــم الإجمــالي لا يعــرف المكلــف الحــرام ولا 

فهـو لـك حـلال لية لا بد مـن العلـم التفصـيلي بالحرمـة ، "تتحقّق غاية الحلية ، ولتحقيق غاية الح
" أي تعـــرف الحـــرام تفصـــيلا أي بالعلـــم التفصـــيلي ، وكلمـــة "بعينـــه" لهـــا معـــنى حـــتى تعـــرف الحـــرام

 "تفصيلا" و"العلم التفصيلي" ، فتكون كلمة "بعينه" تأكيدا صرفا ، ولا تأتي بمعنى جديد .
، ومعنى جديد  فائدة "بعينه"هة الموضوعية كان لكلمة على الشبمفاد الحديث ما إذا حمل أو      

والغاية هي معرفة الحرام المسـتفادة  -جل حصر الغاية لأوذلك  ولا تكون الكلمة تأكيدا صرفا ،
يغلــب  جمــالي الــذيبالعلــم التفصــيلي دون العلــم الإالظاهريــة للحليــة  -مــن "حــتى تعــرف الحــرام" 

حــرام وبوجــود لحـــم  الــذي لا يعلــم عــادة بوجــود جــبن تواجــده في الشــبهات الموضــوعية ، إذ مــن



 هـل هـو أو اللحـم أو الشـراب المعـينّ  وإنمـا الشـك في أن هـذا الجـبن ، سحـرام وبوجـود شـراب نجـ
، فبمقتضـــى الحـــديث تكـــون كلهـــا حـــلالا إلى أن تتحقـــق الغايـــة وهـــي مـــن الحـــرام الـــنجس أو لا 

فـــإن معرفـــة الحـــرام تصـــدق في حالـــة العلـــم  معرفـــة الحـــرام بعينـــه ، ولـــو لم ننظـــر إلى كلمـــة "بعينـــه"
الإجمالي أيضا ، وفي حالة العلم الإجمالي تكون كلها حراما بسبب تحقق الغاية وهي معرفة الحـرام 
ولو إجمالا ، وحصول العلم الإجمـالي في الشـبهات الموضـوعية كثـير كمـا في العلـم الإجمـالي بوجـود 

وهــي  -"بعينــه" نعــرف بأن غايــة الحليــة الظاهريــة لحــم حــرام بــين أغنــام البلــد ، ومــع ورود كلمــة 
المعرفة التفصيلية لا المعرفة الإجمالية ، فلو علم المكلـف بالعلـم الإجمـالي بحرمـة هي  -معرفة الحرام 

الجبن فلا يجب رفع اليد عن الحلية الظاهريـة ، ويرفـع يـده عـن الحليـة الظاهريـة إذا حصـل لـه علـم 
، وإذا لم يعلــم بحرمــة هــذا الشــيء المعــينَّ تفصــيلا فيبقــى الحــلال  تفصــيلي بحرمــة هــذا الجــبن المعــينَّ 

، والعلــم الإجمــالي يســتفاد مــن جملــة "حــتى تعــرف الحــرام"، والعلــم التفصــيلي الظــاهري علــى حالــه 
يســـتفاد مـــن كلمـــة "بعينـــه" ، فكلمـــة "بعينـــه" تعطـــي معـــنى جديـــدا ، ولا تكـــون تأكيـــدا للمعـــنى 

رف ن التأكيــــد الصّــــلأ ؛نــــا عرفــــا علــــى الشــــبهة الموضــــوعية متعيّ الحمــــل  وعليــــه فيكــــون ،الســــابق 
،  "حـتى تعـرف الحـرام"، وفي الشـبهة الحكميـة تكـون كلمـة "بعينـه" تأكيـدا لمعـنى اهر الظـّ خلاف

 .والحمل على معنى جديد مقدَّم على التأكيد ، والتأكيد خلاف الظاهر 
 النتيجة :

ــــا      بالشــــبهات الموضــــوعية دون الشــــبهات الحكميــــة ، بهــــاتين القــــرينتين يكــــون الحــــديث مختصًّ
 والسيد الشهيد هنا لم يعلِّق بأي تعليق .

والســـنة الكـــريم مـــن الكتــاب الشــرعية هــذه هـــي أهــم النصـــوص الــتي اســـتدل بهـــا علــى الـــبراءة     
 .على إثبات البراءة الشرعية وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة ، الشريفة 

 الكتاب :
 لحاظين :  ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب ، وذلك بأحدوقد يضاف إلى    
يكـــن قـــد  ن هـــذا التكليـــف المشـــكوك لمإالأول : أن نلتفــت إلى بدايـــة الشـــريعة فنقـــول     

فيستصـحب عـدم جعـل ذلـك ،  احكام كـان تـدريجيًّ ن تشريع الأا لأفي تلك الفترة يقينً  لَ عِ جُ 
 التكليف .

ن إفيقـول  -كحالـة صـغره مـثلا   - حالـة مـا قبـل تكليفـه الثاني : أن يلتفت المكلف إلى    
ثبوتــــه بعــــد البلــــوغ  ا ، ويشــــك فيفي تلــــك الفــــترة يقينًــــ هــــذا التكليــــف لم يكــــن ثابتــــا علــــيّ 

 فيستصحب عدمه .



هـذين اللحـاظين  وقد اعترض المحقق النائيني قدس سـره علـى إجـراء الاستصـحاب بأحـد    
ثباتــه إيجــري إذا كـان الأثـر المطلـوب  إنمـا بأن استصـحاب عـدم حـدوث مــا يشـك في حدوثـه

ن نشـك أومثالـه  ،ا بالاستصـحاب دً ل إليه تعبـّفنتوصّ  بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث ،
والأثـــر المطلـــوب تصـــحيح الوضـــوء بـــه ، وهـــو منـــوط بعـــدم  في حـــدوث النجاســـة في المـــاء ،
 دعبّــــــونثبــــــت بالتّ ، استصــــــحاب عــــــدم حــــــدوث النجاســــــة  حــــــدوث النجاســــــة ، فنجــــــري

ــهأالاستصــحابي  ــه بالاستصــحاب  ن الوضــوء ب ــر المطلــوب إثبات صــحيح ، وأمــا إذا كــان الأث
 ا وجـدا�ً قً فيكون ذلك الأثر محقَّ  يءم بحدوث ذلك الشد عدم العلا مجرّ واقعً  يكفي في تحققه

الحدوث ، ومثال  حالة الشك في الحدوث ، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم في
اسـتحقاق العقـاب ، وهـذا الأثـر  ن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفـيلأ الكلام ذلك محلّ 

بحـدوث التكليـف وفقـا لقاعـدة قـبح العقـاب بـلا  مترتب على مجرد عدم البيـان وعـدم العلـم
وهـل  ؟!ا بالاستصـحاب دً وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصـيله تعبـّ،  فهو حاصل وجدا� ، انبي

 ؟!تحصيل الحاصل  لا نحو منإهو 
 :وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات     
 -إذن  -فيـه  منها : أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالأثر المطلوب لا يكفـي    
 د عدم العلم كما هو واضح من مسلك حق الطاعة .مجرّ 

العقــاب  ا بقاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان فــلا شــك في أن قــبحومنهــا : أنــه حــتى إذا آمنــّ    
مــن قبحــه علــى  علــى مخالفــة تكليــف مشــكوك لم يصــل إذن الشــارع فيــه ثابــت بدرجــة أقــل

والمطلــوب بالاستصــحاب تحقيــق ،  إذن الشــارع في مخالفتــه مخالفــة تكليــف مشــكوك قــد بــينّ 
والمعذرية ، وما هو ثابت بمجرد الشـك الدرجـة الأدنى  هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب

 للحاصل . ، فليس هناك تحصيل
 الشرح :

مــرّ ســابقا أن الأدلــة الــتي يســتدل بهــا الأصــوليون علــى إثبــات الــبراءة الشــرعية ثلاثــة أنــواع ،     
الشــريفة ، و�تي الآن الحــديث الــروا�ت و لآ�ت الكريمــة وتقــدّم الحــديث عــن النــوعين الأولــين : ا

أصـــل  عـــن النـــوع الثالـــث وهـــو الاستصـــحاب ، وهنـــا يـــتم الاســـتدلال بأصـــل عملـــي علـــى إثبـــات
 .عملي آخر ، فيستدل بالاستصحاب على إثبات البراءة الشرعية 

 الاستدلال بالاستصحاب على إثبات البراءة الشرعية :
 لحاظين : ، وذلك بأحدعلى إثبات البراءة الشرعية تمسك بعموم دليل الاستصحاب ي    



 :الأول  اللحاظ
حكــام  ن تشــريع الأا لأيقينًــ لَ عــِقــد جُ يكــن  لمشــريع هــذا التكليــف المشــكوك ومــن التبدايــة  في    

 .المشكوك فيستصحب عدم جعل التكليف والآن يشك في جعله ،  اكان تدريجيًّ 
 الثاني : اللحاظ

هـذا التكليــف لم يكــن ف - أي مــا قبـل بلوغــه -أن يلتفـت المكلــف إلى حالـة مــا قبـل تكليفــه     
ثبـــوت  فيستصـــحب عــدم عليــه ثبوتـــه يشــك فيبعــد البلـــوغ  الآنا ، و يقينــًـ قبـــل البلــوغ هثابتــا عليــ
 . التكليف
 النتيجة :

 بهذبن اللحاظين تثبت البراءة الشرعية بإجراء الاستصحاب .    
 )١٨٩ص ٢(أجود التقريرات ج اعتراض المحقق النائيني :

يلــزم هــذين اللحــاظين  إجــراء الاستصــحاب بأحــدأن اعــترض المحقــق النــائيني قــدس ســره علــى     
 .منه تحصيل الحاصل 

 :، وهما وتوضيح ذلك أنه توجد حالتان     
 عدم الحدوث :ب الأثر الشرعي منوط الحالة الأولى :

ــــــر     الشــــــيء وشــــــككنا في حدوثــــــه المطلــــــوب منوطــــــا بعــــــدم حــــــدوث  الشــــــرعي إذا كــــــان الأث
، فـــإذا شـــك ا بالاستصـــحاب دً تعبّـــ عـــدم الحـــدوث فيثبـــت ، الشـــيءستصـــحب عـــدم حـــدوث في

الشيء ، فيثبـت عـدم حـدوث الشـيء ه يستصحب عدم حدوث المكلف في حدوث الشيء فإن
 .على عدم حدوث الشيء المترتب الأثر الشرعي  ثبتبالتالي ي، و تعبدا 

 مثال :
الشــرعي والأثــر  ،مــع وجــود اليقــين الســابق بالطهــارة ن نشــك في حــدوث النجاســة في المــاء أ    

بعــدم حــدوث النجاســة ،  منــوط تصــحيح الوضــوء، و  ذا المــاءتصــحيح الوضــوء بهــهــو المطلــوب 
د عبــّنثبــت بالتّ بالتــالي و ، ، فتثبــت طهــارة المــاء تعبــدا استصــحاب عــدم حــدوث النجاســة  فنجــري

 .صحيح  ذا الماءن الوضوء بهأالاستصحابي 
 :بالحدوث عدم العلم ب الأثر الشرعي منوط الحالة الثانية :

الأثـــر  قيكفــي في تحقّــف لشــيءمنوطــا بعــدم العلــم بحــدوث االمطلــوب الشــرعي إذا كــان الأثــر     
ــ الشــرعي   فيا وجــدا�ً قًــمحقَّ الشــرعي فيكــون الأثــر ،  يءد عــدم العلــم بحــدوث ذلــك الشــا مجــرّ واقعً

، ولا نحتـاج حينئـذ إلى إجـراء استصـحاب بسـبب عـدم العلـم بالحـدوث حالة الشك في الحدوث 



 أمين ونفي العقـابالتالذي هو لأن إجراء الاستصحاب يلزم منه تحصيل الحاصل الحدوث  عدم
، فيكفـــي عـــدم العلـــم بالحـــدوث لترتيـــب الأثـــر الشـــرعي المنـــوط بعـــدم العلـــم ولا نحتـــاج إلى إجـــراء 

ثابـت بالوجـدان عنـد الشـك  الأثر الشـرعياستصحاب عـدم الحـدوث لإثبـات الأثـر الشـرعي ، فـ
عــن طريــق  يــراد تحصــيل أمــر ثابــت بالوجــدانهنــا ف ، هفي التكليــف ، فــلا نحتــاج إلى التعبــد لإثباتــ

 .التعبد 
 مثال :

 ونفــيوالــبراءة الشــرعية المطلــوب هنــا هــو التــأمين  الشــرعي ن الأثــرالكــلام لأ مثــال ذلــك محــلّ     
 اسـتحقاق العقـاب التأمين ونفيالبراءة الشرعية و أي  -الشرعي استحقاق العقاب ، وهذا الأثر 

قاعدة قبح العقاب بلا بيـان بحدوث التكليف وفقا ل مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم -
بأحــد ا بالاستصــحاب دً معــنى حينئــذ لمحاولــة تحصــيله تعبــّ فــلا،  حاصــل وجــدا� الأثر الشــرعيفــ، 

وإثبـات الـبراءة الشـرعية ونفـي اسـتحقاق العقـاب عـن طريـق الاستصـحاب ، اللحاظين السابقين 
لـى عـدم العلـم في لأن الـبراءة الشـرعية ونفـي اسـتحقاق العقـاب ترتـب علحاصـل ل تحصـيلا يكون

رتبــة ســابقة ، فعــدم العلــم كــافٍ في إثبــات الــبراءة الشــرعية ونفــي العقــاب ، فــلا نحتــاج إلى إجــراء 
الاستصـــحاب لإثبــــات الـــبراءة الشــــرعية ونفـــي العقــــاب في رتبـــة لاحقــــة لأنـــه يــــؤدي إلى تحصــــيل 

 .الحاصل 
 رد السيد الشهيد على اعتراض المحقق النائيني :

 :ير صحيح لعدة اعتبارات وهذا الاعتراض غ    
 الاعتبار الأول :

نكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فـالأثر المطلـوب لا ي وهو اعتبار مبنائي ، فالسيد الشهيد    
، فعلـى مسـلك قـبح العقـاب د عدم العلم كما هو واضـح مـن مسـلك حـق الطاعـة فيه مجرّ  يكفي

، العقـــاب عنـــد الشـــك في التكليـــف بـــلا بيـــان يكفـــي عـــدم العلـــم في التـــأمين وعـــدم اســـتحقاق 
، وأما على مسلك حق الطاعة القائـل بالاشـتغال العقلـي فـلا يكفـي عـدم فتجري البراءة العقلية 

ر يناء على مسلك السـيد الشـهيد هـو مطلـق حقاق العقاب لأن المنجِّ تالعلم في التأمين وعدم اس
الشـرعي وهـو نفـي اسـتحقاق الاحتمال بمـا فيـه الشـك ، لـذلك في حالـة الشـك لا يتحقـق الأثـر 

العقـــاب ، بـــل لا بـــد مـــن إجـــراء الاستصـــحاب بأحـــد اللحـــاظين الســـابقين لإثبـــات عـــدم جعـــل 
 . على التأمين ونفي استحقاق العقاب التكليف وبالتالي الحصول

 الاعتبار الثاني :



 بيـان ا بقاعـدة قـبح العقـاب بـلاحـتى إذا آمنـّف وهو اعتبار مبني علـى مسـلك المحقـق النـائيني ،    
العقــاب علــى مخالفــة تكليــف  قــبح فإنــه لا يوجــد تحصــيل للحاصــل إذا أجرينــا الاستصــحاب لأن

من قبحـه  ثابت بدرجة أقل -وهي حالة عدم العلم بالبيان  -مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه 
،  -وهي حالة العلم بعدم البيان  - إذن الشارع في مخالفته على مخالفة تكليف مشكوك قد بينّ 

لمكلف يدرك بعقله قبح العقاب عند عدم البيـان ، وإذا أتـى إلى الشـرع فإنـه يـرى قـبح العقـاب فا
والمطلـــوب ، ، فيكـــون الشـــرع مؤيــِّـدا للعقـــل ، وبـــذلك يكـــون قـــبح العقـــاب بدرجـــة أشـــد وأعلـــى 

، ومــا هــو ثابــت بمجــرد  قــبح العقــابو المعذريــة بالاستصــحاب تحقيــق هــذه الدرجــة الأعلــى مــن 
، فما تثبتـه قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان عنـد الشـك في التكليـف هـو الأدنى  الدرجةهو الشك 

الدرجة الأدنى من قبح العقاب ، وما يثبته الاستصحاب هو الدرجة الأعلـى مـن قـبح العقـاب ، 
 للحاصل . تحصيلافلا يكون إجراء الاستصحاب بأحد اللحاظين السابقين 

 الكتاب :
 الاعتراضات على أدلة البراءة :

 :سيان على أدلة البراءة المتقدمة ويوجد هناك اعتراضان رئي    
ــة  أحــدهما : أن     ــة الشــك الهــذه الأدل ــإنمــا تشــمل حال ــة الشــك ، دوي ب ولا تشــمل حال

 إجمالي كما تقدم في الحلقـة السـابقة ، والفقيـه حينمـا يلحـظ الشـبهات الحكميـة المقترن بعلم
الشـبهات ،   مـن التكـاليف المنتشـرة في تلـكككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عـدد كبـير

 فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات .
الفقيه من خلال  نلأ ؛ والجواب : أن العلم الاجمالي المذكور وان كان ثابتا ولكنه منحلّ      

ــ العــدد  التكــاليف لا يقــل عــن د مــنه يتواجــد لديــه علــم تفصــيلي بعــدد محــدّ اســتنباطه وتتبعّ
جمـــالي إلى علـــم هنـــا يتحـــول علمـــه الإ جمـــالي في البدايـــة ، ومـــنالـــذي كـــان يعلمـــه بالعلـــم الإ

وقد  ،بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى  تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع وشك
إلى علــم تفصــيلي وشــك بــدوي بطلــت  جمــالي إذا انحــلّ العلــم الإ نأتقــدم في حلقــة ســابقة 

 نة خارج نطاق العلم التفصيلي .لأصول المؤمِّ ا منجزيته وجرت
علــى وجــوب  أن أدلــة الــبراءة معارضــة بأدلــة شــرعية وروا�ت تــدل: والاعــتراض الآخــر     

مكافئـة لهـا ، وذلـك أن هـذه  ماإما رافعة لموضوع أدلة البراءة و إالاحتياط ، وهذه الروا�ت 
ن كانـت إفـدليل الـبراءة ، شـكوك الـواقعي الم الروا�ت بيان لوجـوب الاحتيـاط لا للتكليـف

على التكليـف الـواقعي ولا علـى وجـوب  البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا



رافعــة لموضــوع الــبراءة المجعولــة فيــه باعتبارهــا بيــا� لوجــوب  الاحتيــاط كانــت تلــك الــروا�ت
عنـــده البيـــان علـــى  كانـــت الـــبراءة في دليلهـــا مجعولـــة في حـــق مـــن لم يـــتم نإالاحتيـــاط ، و 

التعـارض لا  لكنها تعارضها ، ومـعو الواقعي فروا�ت الاحتياط لا ترفع موضوعها  التكليف
 يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة .

وما كنا معذبين البراءة المستفادة من قوله تعالى : " ومثال النحو الأول من أدلة البراءة :    
عتبر كمثـال لمطلـق البيـان وإقامـة الحجـة ، وإقامـة الحجـة  فإن الرسول ا " ،حتى نبعث رسولا

فـروا�ت وجـوب ، بإيصـال الحكـم الـواقعي ، كـذلك بإيصـال وجـوب الاحتيـاط  كما تحصل
 البراءة . الاحتياط بمثابة بعث الرسول ، وبذلك ترفع موضوع

ن إفــ المســتفادة مــن حــديث الرفــع أو الحجــب ،: ومثــال النحــو الثــاني مــن أدلــة الــبراءة     
عــدم وجــوب  ومعــنى الرفــع الظــاهري، مفــاده الرفــع الظــاهري للتكليــف الــواقعي المشــكوك 

بنفســـها نفـــي وجـــوب  الاحتيـــاط ، فـــالبراءة المســـتفادة مـــن هـــذا الحـــديث وأمثالـــه تســـتبطن
 الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته .

 الشرح :
 الاعتراضات على أدلة البراءة :

مـــوارد الشــبهات الحكميـــة والموضــوعية لا بـــد مــن ثبـــوت أمـــرين :  لإثبــات الـــبراءة الشــرعية في    
وجــود المقتضــي وعــدم المــانع ، وإلى هنــا انتهينــا مــن إثبــات وجــود المقتضــي ، وهــو إثبــات الــبراءة 
الشرعية من أدلة الكتاب الكريم والسنة الشريفة وعموم دليل الاستصحاب ، ويبقى البحث عن 

ابقة علــى الــبراءة الشــرعية وعــدم وجــود المــانع ، وإذا تبــينّ عــدم وجــود المــانع عــن دلالــة الأدلــة الســ
 صحة الاعتراضات يكون القول بالبراءة الشرعية تاما بعد تمامية المقتضي وعدم المانع .

 :ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة     
 الاعتراض الأول :

، كمـا دوي بـإنمـا تشـمل حالـة الشـك اللـبراءة الشـرعية اأدلة نحتاج هنا إلى مقدمة وهي : أن     
حالــة أدلــة الــبراءة ولا تشــمل ، لــو شــك المكلــف بوجــوب صــلاة العيــد في عصــر الغيبــة الكــبرى 

، كما إذا علم المكلف بوجوب إحدى الصلاتين في ظهـر يـوم الجمعـة إجمالي  الشك المقترن بعلم
، فمـن شـروط إجـراء أصـل الـبراءة هـو كـون  ، ولكنه شك في أ�ا صلاة الظهـر أو صـلاة الجمعـة

يشـمل في الشـبهات الحكميـة والموضـوعية الـبراءة جـر�ن ف، الشك بـدو� غـير مقـترن بعلـم إجمـالي 
 . حالات الشك البدوي ، ولا يشمل حالات الشك المقترن بعلم إجمالي



 الحكميـــةالفقيـــه حينمـــا يلحـــظ الشـــبهات بعـــد هـــذه المقدمـــة فـــإن الاعـــتراض الأول هـــو أن و     
، وكـل الشـبهات  في تلـكالشـرعية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكـاليف 

، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشـبهات شبهة تكون طرفا للعلم الإجمالي 
مجـرى لأن البراءة لا تجري في حالات الشك المقترن بعلم إجمالي ، فلا توجد شبهة واحدة تكون 

 .لأصالة البراءة لأ�ا مقترنة بعلم إجمالي 
 جواب الاعتراض الأول :

بالعلـم التفصـيلي في بعـض أطرافـه والشـك  العلم الاجمالي المذكور وان كان ثابتا ولكنـه منحـلّ     
وهـذا العلـم الإجمـالي  البدوي في أطرافـه الأخـرى ، وإذا انحـلّ العلـم الإجمـالي فـإن منجزيتـه تبطـل ،

التكاليف  د منه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدّ الفقيه من خلال استنباطه وتتبعّ  نلأينحلّ 
، فالفقيه عنـده علـم إجمـالي بوجـود جمالي في البداية لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإ

تكاليف إلزامية ضمن الشبهات الحكمية ، وبعد استنباطه للوجوبات والمحرمات من خلال تتبعـه 
بـــدوي في  جمـــالي إلى علـــم تفصـــيلي بالتكليـــف في هـــذه المواقـــع وشـــكيتحـــول علمـــه الإ الأدلـــة في

، ولكـــن يشــــترط في هـــذا الانحــــلال أن لا تكـــون التكــــاليف التكليـــف في ســــائر المواقـــع الأخــــرى 
، وإن لم يكـن أقــل المسـتنبَطة أقـل مــن عـدد التكــاليف المعلومـة بالإجمــال مـن بــين تلـك الشــبهات 

زا بالنسبة إلى التكاليف التي لم يعلمها تفصيلا فإن العلم ا ، مـثلا لـو  لإجمالي لا ينحل ويبقى منجِّ
تســعة وثلاثــين تكليفــا فقــط فــلا كــان يعلــم بوجــود أربعــين تكليفــا مــن بــين مائــة شــبهة واســتنبط 

يمكن إجراء الـبراءة عـن الشـبهات الإحـدى والسـتين لأ�ـا مقترنـة بالعلـم الإجمـالي بوجـود تكليـف 
المعلـوم ، ولكي يتحقق الانحلال لا بد من أن لا تكون التكـاليف المسـتنبطة أقـل مـن العـدد فيها 

 نأ العلــم الإجمــالي" انحــلالالأولى تحــت عنــوان "لقــة الحوقــد تقــدم في  ،بالإجمــال مــن التكــاليف 
في المــــوارد وشــــك بــــدوي في بعــــض مــــوارد الشــــبهات إلى علــــم تفصــــيلي  جمــــالي إذا انحــــلّ العلــــم الإ
  -نـــة الأصـــول المؤمِّ  بطلـــت منجزيتـــه وجـــرتالـــتي تكـــون خـــارج نطـــاق العلـــم التفصـــيلي الأخـــرى 

، وبهــذا الجــواب أي في مــوارد الشــبهة البدويــة خــارج نطــاق العلــم التفصــيلي  -كــالبراءة الشــرعية 
 .يكون الاعتراض الأول غير تام 

 الاعتراض الثاني :
علـــى وجـــوب الاحتيـــاط ، وهـــذه  ت تـــدلضـــة بأدلـــة شـــرعية وروا�معارَ الشـــرعية أدلـــة الـــبراءة     

فيقـع التعـارض بينهمـا ، وعنـد  دلة الـبراءةمكافئة لأ ماإو ، ما رافعة لموضوع أدلة البراءة إالروا�ت 
التعارض لا يمكـن الاعتمـاد علـى أدلـة الـبراءة الشـرعية فنرجـع إلى القاعـدة العمليـة الأوليـة ، وهـي 

 اءة العقلية عند المشهور .الاشتغال العقلي عند السيد الشهيد ، والبر 



ــــان لوجــــوب الاحتيــــاط لا للتكليــــف     ، فهــــي لا تبــــينّ الــــواقعي المشــــكوك  وهــــذه الــــروا�ت بي
التكليف الواقعي ، وإنما تبينّ وجوب الاحتيـاط ، و�تي إلى أدلـة الـبراءة لنـرى كيفيـة جعـل الـبراءة 

 : في الدليل الدال عليها ، ويمكن تقسيم أدلة البراءة إلى نحوين
 النحو الأول :

علـى التكليـف الـواقعي  لا مطلقـا مجعولة في حق من لم يتم عنده البيـان دليل البراءة البراءة في    
افعـة ر تكـون الاحتيـاط  وا�ت، فهنـا ر  - الـذي هـو حكـم ظـاهري - ولا على وجـوب الاحتيـاط

ــ لموضــوع الــبراءة باعتبــار تكــون معلَّقــة علــى  ، فــالبراءةبيــان لوجــوب الاحتيــاط  روا�تأن هــذه ال
عــدم ورود بيــان واقعــي أو ظــاهري مــن الشــارع ، وبــورود البيــان يرتفــع موضــوع الــبراءة ، وروا�ت 

 .، فلا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة الاحتياط بيان ظاهري ، فتكون رافعة لموضوع البراءة 
 النحو الثاني :

دون  فقـط الواقعي عنده البيان على التكليف مجعولة في حق من لم يتم البراءة البراءة في دليل    
، فــالمكلف بــريء إذا لم يعلــم بالحكــم الــواقعي ، والاحتيــاط حكــم ظــاهري ، التكليــف الظــاهري 

، وإنمـــا يقـــع التعـــارض بـــين أدلـــة الـــبراءة وروا�ت  الـــبراءة روا�ت الاحتيـــاط لا ترفـــع موضـــوعفهنـــا 
لم يعلـــــم المكلـــــف بالحكـــــم الـــــواقعي ، وروا�ت  الاحتيـــــاط ؛ لأن أدلـــــة الـــــبراءة تقـــــول بالـــــبراءة إذا

 ، ومــعالاحتيــاط تقــول بالاحتيــاط إذا لم يعلــم المكلــف بالحكــم الــواقعي ، فيقــع التعــارض بينهمــا 
 التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة .

 مثال النحو الأول من أدلة البراءة :
ــ     في فــإن الرســول  ا معــذبين حــتى نبعــث رســولا" ،الــبراءة المســتفادة مــن قولــه تعــالى : "ومــا كن
الـذي يكـون بإيصال الحكم الواقعي  مثال لمطلق البيان وإقامة الحجة ، وإقامة الحجة تحصل الآية

بإيصـال  وتحصل أيضـا، بيا� من الشارع ، وبجعل الحكم الواقعي لا يمكن للمكلف إجراء البراءة 
، وبـــذلك ، فتكـــون بيـــا� ثابـــة بعـــث الرســـول فـــروا�ت وجـــوب الاحتيـــاط بم، وجـــوب الاحتيـــاط 

 البراءة . وضوعلم ةفعار كون روا�ت الاحتياط ت
 مثال النحو الثاني من أدلة البراءة :

النــبي ص :  مــا روي عــن، حــديث الرفــع هــو لمســتفادة مــن حــديث الرفــع أو الحجــب االــبراءة     
، وحـديث الحجـب هـو يعلمـون"  "رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ومـا لا

ن إفــ ،الإمــام الصــادق ع : "مــا حجــب الله علمــه عــن العبــاد فهــو موضــوع عــنهم"  مــا روي عــن
لا الرفع الـواقعي لأن الرفـع الـواقعي يسـتلزم تقييـد الرفع الظاهري للتكليف  حديث الرفع هو مفاد

، وجــوب الاحتيـــاط  عــدمهــو  ومعـــنى الرفــع الظــاهري، الأحكــام بالعــالمين بهــا ، وهــو مســتحيل 



، فــــالبراءة ونفــــس الكــــلام �تي في حــــديث الحجــــب ، فــــالرفع والحجــــب يكــــو�ن بــــنفس المعــــنى 
الاحتيـــاط وليســـت منوطـــة بعـــدم  بنفســـها نفـــي وجـــوب تســـتبطن ينالحـــديث ينالمســـتفادة مـــن هـــذ

أدلـة والنتيجـة أن ، ، فـالبراءة ليسـت منوطـة ومعلَّقـة علـى عـدم ثبـوت الاحتيـاط الاحتياط  ثبوت
الــبراءة تنفــي الاحتيــاط ، وأدلــة الاحتيــاط تثبــت الاحتيــاط ، فيقــع التعــارض بــين الــدليلين ، ومــع 

 . التعارض نرجع إلى قواعد باب التعارض
 خلاصة الاعتراض الثاني :

وجود روا�ت تدل على وجوب الاحتيـاط ، وهـذه الـروا�ت تكـون إمـا رافعـة لموضـوع الـبراءة     
 لا الاحتمالين لا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة .وإما معارضة لها ، وعلى ك

وفي البحـــث التــــالي �تي إلى الــــروا�ت الدالـــة علــــى الاحتيــــاط لنــــرى أ�ـــا تــــدل علــــى وجــــوب     
 الاحتياط أو لا تدل .

 الكتاب :
الاحتيــاط ،  دلالتهــا علــى وجــوب ىعَ دَّ ونســتعرض فيمــا يلــي جملــة مــن الــروا�ت الــتي تــُ    

 ثبات ذلك :تنهض لإ�ا لا أوسنرى 
" لدينـه بهات فقد استبرأقى الشّ من اتّ قال : " عليه السلامفمنها : المرسل عن الصادق     

مــا يــدل علــى  قــاء ، ولــيس فيهــان الروايــة غايــة مــا تــدل عليــه الترغيــب في الاتّ أ، ونلاحــظ 
 لزام .الإ

أخـوك !  � كميـل":  من أنه قـال لكميـل عليه السلامومنها : ما روي عن أمير المؤمنين     
 . "فاحتط لدينك بما شئت، دينك 

ــ، مــر بالاحتيــاط أن اشــتملت علــى إن الروايــة و أونلاحــظ      ــولكنّ وهــذا  د بالمشــيئة ،ه قيّ
فــأي مرتبــة مــن  ، مــر مهــمّ أن الــدين أيصــرفه عــن الظهــور في الوجــوب ، ويجعلــه في إفــادة 

 الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن .
 . "أورع الناس من وقف عند الشبهة": عليه السلام عن أبي عبدالله  ومنها : ما    
ة وجوب الأورعيـّ ثبات الوجوب إذ لم يدل دليل علىن هذا البيان لا يكفي لإأونلاحظ     

. 
أبيـه  بعـض خطـب عليـه السـلامنـه عـرض علـى أبي عبـدالله أومنها : خبر حمـزة بـن طيـار     

لا يسعكم فيما ينزل بكم "ثم قال :  . "كف واسكت" حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : 
إلى أئمـة الهـدى حـتى يحملـوكم فيـه علـى الحـق ،  دّ والـرّ  تثبّ لا الكف عنه والتّ إمما لا تعلمون 



فاسألوا أهل الذكر إن كنتم "قال الله تعالى :  ،فوكم فيه الحق ويعرّ  ويجلوا عنكم فيه العمى ،
 ."  ٤٣سورة النحل "تعملون لا

خـذ الحكـم منـه أمـام و والتريث من أجل مراجعة الإ ن هذه الرواية تأمر بالكفّ أنلاحظ و     
جـراء إالحكـم ، ومـا نريـده هـو  لا بالكف والاجتناب بعد المراجعـة وعـدم الـتمكن مـن تعيـين

الــبراءة مشــروطة بالفحــص وبــذل الجهــد في  الــبراءة بعــد المراجعــة والفحــص لمــا ســيأتي مــن أن
 واقعي .التوصل إلى الحكم ال

 الوقـــوف عنـــد"قـــال :  عليـــه الســـلامومنهـــا : روايـــة أبي ســـعيد الزهـــري عـــن أبي جعفـــر      
 . "الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة

ز يعــني تنجّــ �ــا تــدل علــى وجــود هلكــة في اقتحــام الشــبهة ، وهــذاأوتقريــب الاســتدلال     
 وجوب الاحتياط . نا عنه ، وهو معنىالتكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمَّ 

مـع أن  على ذلك أن هذا يتوقف على حمـل الشـبهة علـى الاشـتباه بمعـنى الشـك ، دُ رِ ويَ     
ن لأعنـوان الشـبهة  نمـا يطلـق علـى الشـكإالأصل في مـدلول الشـبهة لغـة المثـل والمحـاكي ، و 

ك ، ب لحمل الشبهة على الشموج  والشك ، وعليه فلاحيرّ المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التّ 
كمـا هـو الحـال ،   وهـو باطـل في حقيقتـه صـور�ّ  مكان حملها على ما يشبه الحق شبهابل بالإ

التي تبدو بالتدليس وكأ�ا واجدة لسمات الحق ، وقد فسرت  في كثير من الدعوات الباطلة
مام لابنـه الحسـن حيـث روي عنـه أنـه لة من الروا�ت ، كما في كلام للإفي جم الشبهة بذلك

، اليقـين  ما أوليـاء الله فضـياؤهم فيهـاـأنما سميت الشبهة شبهة لأ�ا تشبه الحـق ، فـإو " قال :
 . "العمى ما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهمأودليلهم سمت الهدى ، و 

والاتجاهـات  وعلى هذا الأساس يكـون مفـاد الروايـة التحـذير مـن الانخـراط في الـدعوات    
الظـاهري بـدون تمحـيص وتـدقيق  ق لمجـرد حسـن الظـن بوضـعهاالتي تحمل بعض شعارات الحـ

 العملية في موارد الشك في التكليف . في واقعها ، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة
را بشيوع هـذا تأثّ  ن الشبهة بمعنى الشكأقين على الرواية فقد افترضوا ما مشهور المعلِّ أو     
الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك  ناقشة فيطلاق في عرفهم الأصولي ، وحاولوا المالإ

ــان ، إذ علــى ــة مؤمَّ  قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بي ــا عنهــا هــذا المســلك تكــون الشــبهة البدوي ن
زا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك الشارع منجِّ  بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل

وجوب الاحتياط وليس سـابقا عليـه ز واستحقاق العقاب من تبعات نجّ ن التّ أ ، وهذا معناه
للهلكـة وتنصـح  قدام مظنةن الإأ�ا تفترض مسبقا أونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد  ،



زت وخرجـت تكـاليف قـد تنجّـ �ا تتحـدث عـنأبالوقوف حذرا من الهلكة ، ومقتضي ذلك 
يجـــاب المرتبـــة الســـابقة ، وليســـت بصـــدد إ عـــن موضـــوع قاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان في

بنفسـها ، ونتيجـة ذلـك أن الروايـة لا تـدل علـى وجـوب  الاحتياط وتنجيز الواقع المشـكوك
ـ �ا تختصأالاحتياط ، و  ـبالحالات التي يكون التكليف المشـكوك فيهـا منجَّ ز سـابق ، زا بمنجِّ

 جمالي ونحوه .الإ كالعلم
:  ص قـال رسـول الله عـن آبائـه قـال : عليـه السـلامومنها : رواية جميل عن أبي عبـدالله     

ٌ أمر بَــ :ر ثلاثة الأمو  ٌ لـك رشـده فاتبعـه ، وأمـر بَــ ينِّ فيـه  فَ لِـتُ وأمـر اخْ  ه فاجتنبـه ،لـك غيـّ ينِّ
 . "ه إلى اللهفردّ 
إلى  دّ فيـه بالـرّ  ن الشبهات الحكمية من القسم الثالـث ، وقـد أمـر�أى دَّعَ ن يُ أوكأنه يراد     

 نى الاحتياط .الله وعدم الترسل في التصرف ، وهو مع
 :عليه  دُ رِ ويَ 

الرجـوع إلى الكتـاب والسـنة  بمعـنى هبل لعل، الله ليس بمعنى الاحتياط  إلى دّ ن الرّ ألا : أوّ     
ه ، فكأنه قيل إن مـا كـان على رشده أو غيّ  اقً فَ تـَّ ا مُ نً يِّ في استنباط الحكم في مقابل ما يكون ب ـَ

 ا فيه فـلا بـدّ فً لَ ت ـَعومل على أساس ذلك ، وما كان مخُْ  نفسه ا فينً يِّ ه ورشده وب ـَا على غيّ قً فَ تـَّ مُ 
جم بالغيـب ، وبهـذا يكـون ص فيـه والـرّ خـرّ الكتاب والسنة ، ولا يجوز التّ  من الرجوع فيه إلى

 ا عما هو المقصود في المقام .الرواية أجنبيّ  مفاد
ن تكــون أ اط فــنحن ننكــرمــر بالاحتيــإلى الله الأ دّ ن المــراد بالأمــر بالــرّ أ مَ لِّ وثانيــا : لــو سُــ    

قـدام فيهـا ، بل الإ الثالث الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم
ُ ب ـَ  ذلك . شد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع فيالرّ  ينِّ

وجوب الاحتياط  وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروا�ت التي يستدل بها على    
 ض .ليل البراءة سليم عن المعارِ ، وعليه فد

 الشرح :
مرّ سـابقا أنـه يمكـن الاعتمـاد علـى أدلـة الـبراءة إذا اسـتطعنا أن نثبـت عـدم تماميـة الأدلـة الـتي     

، وإذا أثبتنــا عــدم تماميّتهــا تكــون أدلــة الــبراءة الشــرعية غــير معارَضــة تــدل علــى وجــوب الاحتيــاط 
 ة البراءة الشرعية .بأي دليل آخر ، فيمكن الاعتماد على أدل

، الاحتيــاط  دلالتهــا علــى وجــوب ىعَ دَّ نســتعرض جملــة مــن الــروا�ت الــتي تــُوفي هــذا البحــث     
 :، والروا�ت هي ثبات ذلك �ا لا تنهض لإأ، وسنرى ويستعرض السيد الشهيد ست روا�ت 



 الرواية الأولى :
(عوالي اللآلي لدينه"  ات فقد استبرأبهقى الشّ قال : "من اتّ  عليه السلامالمرسل عن الصادق      
 .) ٤١ح ٣٩٤ص ١ج

 تقريب الاستدلال :
مـــن يتَّقــــي الشـــبهات ويحتــــاط فيهـــا يقطــــع بأن ذمّتــــه بريئـــة مــــن العقـــاب ، ولكــــن إذا لم يَـتَّــــقِ     

 فلا يمكنه أن يقطع ببراءة ذمته .الشبهات ولم يحتط فيها 
 إشكال على الاستدلال :

مــا  ، ولــيس فيهــاوالاحتيــاط قــاء الترغيــب في الاتّ الروايــة هــي عليــه غايــة مــا تــدل نلاحــظ أن     
متفقـون علـى حسـن  -حتى مـن يقـول بالـبراءة الشـرعية  -والوجوب ، فالجميع لزام يدل على الإ

العقلـــــي الاحتيـــــاط عقـــــلا واســـــتحبابه شـــــرعا ، ولكـــــن كلامنـــــا في وجـــــوب الاحتيـــــاط لا حســـــنه 
 .الشرعي واستحبابه 

 الرواية الثانية :
أخــوك !  � كميــل": بــن ز�د مــن أنــه قــال لكميــل  عليــه الســلاممــا روي عــن أمــير المــؤمنين     

 )١٦٨ح ١١٠، أمالي الطوسي ص ٢٨٣(أمالي المفيد ص . "فاحتط لدينك بما شئت، دينك 
 تقريب الاستدلال :

ب "احتط" فعل أمر ، وصيغة فعل الأمر دالة ظاهرا على الوجوب ، فتـدل الروايـة علـى وجـو     
 الاحتياط .

 إشكال على الاستدلال :
، لأن صـيغة الأمـر ظـاهرة في الوجـوب مـر بالاحتيـاط أن اشتملت علـى إن الرواية و أنلاحظ     

في قولـه د بالمشـيئة قيـّ توجد في الرواية قرينة متصلة صارفة عن ذلك الظهـور لأن الاحتيـاط ولكنّ 
، ولـــو كـــان الظهـــور في الوجـــوب  وهـــذا يصـــرفه عـــن ، "فـــاحتط لـــدينك بمـــا شـــئتعليـــه الســـلام "

وعلـــى  مـــر مهـــمّ أن الـــدين أفينصـــرف الظهـــور إلى ، الاحتيـــاط واجبـــا فـــلا يـــربط بمشـــيئة الإنســـان 
في الشبهات حتى لو كان يحتاط و ،  الدين الاحتياط تجاهمراتب رتبة من ي مالإنسان أن يلتزم بأ

منــا في الوجـــوب الشـــرعي عقـــلا ، وكلا حســن، وهـــذا الاحتيـــاط فيهــا يمكنــه إجـــراء أصــل الـــبراءة 
 .للاحتياط واستحقاق العقوبة على مخالفة الاحتياط ، وليس كلامنا في حسن الاحتياط عقلا 

 الرواية الثالثة :



 ١٦ص ١(الخصـال ج . "أورع الناس من وقـف عنـد الشـبهة": عليه السلام عن أبي عبدالله     
 )٥٦ح

 تقريب الاستدلال :
الشــبهات ويحتــاط عــن اقتحامهــا ، وهــذا دليــل علــى وجــوب أورع النــاس هــو مــن يقــف عنــد     

 الاحتياط .
 إشكال :

إذ لم يـدل دليـل الاحتيـاط ثبات وجـوب لا يكفي لإ الموجود في الرواية ن هذا البيانأنلاحظ     
، فما دام أن الأورعية ليست واجبة ، وبالتالي فإن الاحتياط ليس واجبا ، ة وجوب الأورعيّ  على

طلوبة ولكـن لا علـى نحـو الوجـوب ، وبالتـالي فالاحتيـاط لـيس واجبـا شـرعا ، نعـم نعم الأورعية م
، ويوجـد إشـكال الاحتياط محبوب وحسن عقلا ، ولكن كلامنا في الوجوب الشرعي للاحتيـاط 

 .آخر على كلمة الشبهة �تي في الرواية الخامسة 
 الرواية الرابعة :

أبيـه حـتى إذا بلـغ  بعـض خطـب عليـه السـلام نـه عـرض علـى أبي عبـداللهأخبر حمزة بن طيـار     
لا يسـعكم فيمـا ينـزل بكـم ممـا لا تعلمـون "ثم قـال :  . "كـف واسـكت" موضعا منهـا قـال لـه : 

إلى أئمــة الهــدى حــتى يحملــوكم فيــه علــى الحــق ، ويجلــوا عــنكم فيــه  دّ والــرّ  تثبّــعنــه والتّ  لا الكــفّ إ
ســورة " تعملــون فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا" قــال الله تعــالى : ،فــوكم فيــه الحــق ويعرّ  العمــى ،

 )١٤ح ٤أبواب صفات القاضي ب ٢٥ص ٢٧(وسائل الشيعة ج ."  ٤٣النحل
 تقريب الاستدلال :

إلى  دّ والـرّ  تثبـّعنه والتّ  لا الكفّ إلا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون قوله عليه السلام "    
عليه الكـفّ والتثبـت والـرد إلى الأئمـة ع ، ويجـب  " يدل على أن الذي لا يعلم يجبأئمة الهدى

 .عند الشك وعدم العلم عليه الكف معناه وجوب الاحتياط 
 إشكال :

خــذ أو ع مــام مــن أجــل مراجعــة الإوالاحتيــاط والتريــث  ن هــذه الروايــة تأمــر بالكــفّ أنلاحــظ     
ومـا الحكـم ،  تعيـينبعد المراجعة وعدم الـتمكن مـن والاحتياط الحكم منه لا بالكف والاجتناب 

الــبراءة مشــروطة  لمــا ســيأتي مــن أنيكــون بعــد المراجعــة والفحــص هــو إجــراء الــبراءة لا الاحتيــاط 
، وإذا لم يتوصــل إلى الحكــم بعــد الفحــص بالفحــص وبــذل الجهــد في التوصــل إلى الحكــم الــواقعي 

واقعي بـل لا بـد مــن فإنـه يجـري الـبراءة لا الاحتيـاط ، والــبراءة لا تجـري بمجـرد الشـك في الحكــم الـ
الفحــص في الأدلـــة حـــتى يصـــل إلى الحكـــم ، وإذا لم يصـــل إلى الحكـــم بعـــد الفحـــص لعـــدم وجـــود 



الدليل فإن الـبراءة تجـري ، ويكـون إجـراءه للـبراءة أخـذا بمـا ورد عـن أئمـة الهـدى ع وبعـد الرجـوع 
ــ الحجــب وغيرهمــا مــن الأحاديــث الــتيإلــيهم ، وممــا ورد عــنهم حــديث الرفــع و  ، الــبراءة  دل علــىت

والممنوع هو الأخذ بالبراءة قبل الفحص ، وليس الممنوع هو الأخـذ بالـبراءة بعـد الفحـص وعـدم 
 .وجود الدليل الدال على الحكم 

 الرواية الخامسة :
الشــبهة خــير مــن  الوقــوف عنــد"قــال :  عليــه الســلامروايــة أبي ســعيد الزهــري عــن أبي جعفــر      

 )٩ح ٥٠ص ١ج (الكافي . "الاقتحام في الهلكة
 تقريب الاستدلال :

، فـإذا اقـتحم الشـبهة ولم يحـتط فإنـه يقـع في على وجود هلكـة في اقتحـام الشـبهة الرواية تدل     
ز التكليــــف يعــــني تنجّــــ ، وهــــذاالهلكــــة ، وإذا احتــــاط ولم يقــــتحم الشــــبهة فإنــــه ينجــــو ولا يهلــــك 

تنجــز التكليــف الــواقعي ، و ءة عنــه أي عــدم إجــراء الــبرانــا عنــه الــواقعي المشــكوك وعــدم كونــه مؤمَّ 
 وجوب الاحتياط . عبارة عنهو المشكوك 
 إشكال :

، وهـو علـى الاشـتباه بمعـنى الشـك  "الشـبهةكلمـة "على ذلك أن هـذا يتوقـف علـى حمـل   دُ رِ يَ     
المعنى الأصولي أي الشبهة الحكمية والموضوعية ، وهي الشك في الحكم أو الموضـوع ، ولا يوجـد 

المـراد هـو المعـنى الأصـولي ، بـل المـراد هـو المعـنى اللغـوي ، والمعـنى اللغـوي هـو المعـنى  دليل علـى أن
والفقـه المراد في النصوص الشرعية لأن المعاني الاصطلاحية نشأت فيما بعد عند علماء الأصـول 

، مـــثلا في قولـــه تعـــالى "إنمـــا ، والشـــارع لا يريـــد المعـــاني الاصـــطلاحية عنـــد أهـــل الفنـــون والعلـــوم 
لمشـــركون نجََـــسٌ" قيـــل بأن معـــنى "الـــنجَس" هـــو النجاســـة الاصـــطلاحية ، فاســـتدل علـــى نجاســـة ا

المشركين وأهل الكتاب ، وهذا يتوقف على أن المراد في الآية هو المعنى الاصطلاحي عند علماء 
الأصـــول والفقـــه ، ولا يوجـــد دليـــل علـــى أن القـــرآن الكـــريم يريـــد المعـــاني الاصـــطلاحية الأصـــولية 

 .ية ، ولكن المراد هنا في الآية الكريمة هو المعنى اللغوي وهو القذارة والفقه
، المثـــل والمحـــاكي هـــو لغـــة ال هـــذه الكلمـــة فيلأصـــل في مـــدلول و�تي إلى كلمـــة "الشـــبهة" فا    

عنـوان الشــبهة  علـى الشـكالأصـوليون والفقهـاء طلـق أنمـا إ، و فنقـول "هـذا يشـبه ذاك" أي يماثلـه 
المعــنى موجــب لحمــل الشــبهة علــى   والشــك ، وعليــه فــلاحــيرّ ابهة تــؤدي إلى التّ ن المماثلــة والمشــلأ

علـى مـا يشـبه الحـق  كلمـة "الشـبهة"  مـلنح وإنما،  "الشكالاصطلاحي في الأصول والفقه وهو "
الــتي تبــدو  كمــا هــو الحــال في كثــير مــن الــدعوات الباطلــة،   وهــو باطــل في حقيقتــه صــور�ّ  شــبها

في جملـة مـن الـروا�ت ، كمـا  لسمات الحق ، وقد فسـرت الشـبهة بـذلكبالتدليس وكأ�ا واجدة 



نمــا سميــت الشــبهة شــبهة إو " حيــث روي عنــه أنــه قــال :ع لابنــه الحســن ع علــي مــام في كــلام للإ
مـا أعـداء الله أودلـيلهم سمـت الهـدى ، و ، اليقـين  هم فيهاؤ ما أولياء الله فضياـألأ�ا تشبه الحق ، ف

 )٣٨(�ج البلاغة خطبة . "العمى دليلهمفدعاؤهم فيها الضلال و 
 الروايـة الخامسـة وهـي قولـه عليـه السـلاميكـون مفـاد الحمـل علـى المعـنى اللغـوي وعلى أسـاس     

الوقــوف عنــد الشــبهة الــتي تضــل الإنســان ظنــا منــه أ�ــا دعــوة حــق ، " هــو الشــبهة الوقــوف عنــد"
بعـــض شـــعارات الحـــق لمجـــرد حســـن والاتجاهـــات الـــتي تحمـــل  التحـــذير مـــن الانخـــراط في الـــدعواتو 

 الظــاهري بــدون تمحــيص وتــدقيق في واقعهــا ، ولا ربــط لهــا حينئــذ بتعيــين الوظيفــة الظــن بوضــعها
، فالروايــة أجنبيــة عــن المقــام لأ�ــا واردة في أصــول الــدين ، العمليــة في مــوارد الشــك في التكليــف 

ارد الشك لا يوقعـه في الضـلال ومحل الكلام هو فروع الدين ، وأخذ المكلف بأصل البراءة في مو 
 .والانحراف عن الحق 

 تعليق المشهور على الرواية الخامسة :
في  لمصطلحرا باتأثّ  "الشك"بمعنى  "الشبهة"ن أقين على الرواية فقد افترضوا ما مشهور المعلِّ أو     
قـبح  الاستدلال بوجه آخر مبني علـى مسـلك قاعـدة حاولوا المناقشة فيلذلك م الأصولي ، عرفه

نــا مؤمَّ والشــك في الحكــم الــواقعي هــذا المســلك تكــون الشــبهة البدويــة  علــى، فالعقــاب بــلا بيــان 
ـــ الشـــارع يجعـــليـَــردِْ بيـــان مـــن الشـــارع يوضـــح حكـــم المشـــكوك بأن عنهـــا مـــا لم  زا للتكليـــف منجِّ

، وإذا ورد الاحتياط يرفع المكلف يده عن قاعـدة قـبح العقـاب بـلا الاحتياط  كوجوبالمشكوك  
ز واسـتحقاق العقـاب مـن نجّـن التّ أ ، وهـذا معنـاهيان لأن القاعدة معلَّقة على عدم ورود البيـان ب

ى وجـوب الاحتيـاط ، فقبـل الحكـم بوجـوب الاحتيـاط ت وجوب الاحتياط ولـيس سـابقا علـتبعا
يقــبح العقــاب بحكــم العقــل ، وبعــد الحكــم بوجــوب الاحتيــاط إذا خــالف المكلــف ولم يحــتط فإنــه 

اب بحكـم العقـل ، فاسـتحقاق العقـاب مـن تبعـات وجـوب الاحتيـاط ومترتـِّب علـى يستحق العقـ
 .وجوب الاحتياط 

 إشكال السيد الشهيد على تعليق المشهور :
ــــة الخ     ــــا الرواي ــــةن الإأ�ــــا تفــــترض مســــبقا أنجــــد  امســــةإذا لاحظن ومــــدعاة للهلكــــة  قــــدام مظن

، ومقتضــي ذلــك الاحتيــاط  ابإيجــقبــل وتنصــح بالوقــوف حــذرا مــن الهلكــة لاســتحقاق العقــاب 
 زت وخرجــت عــن موضــوع قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان فيتكــاليف قــد تنجّــ �ــا تتحــدث عــنأ

أي بـــنفس بنفســـها  المرتبــة الســـابقة ، وليســت بصـــدد إيجـــاب الاحتيــاط وتنجيـــز الواقـــع المشــكوك
بالحــالات  �ــا تخــتصأ، ونتيجــة ذلــك أن الروايــة لا تــدل علــى وجــوب الاحتيــاط ، و هــذه الروايــة 

بوجـود تكـاليف في مـوارد جمـالي الإ ز سابق كـالعلمزا بمنجِّ التي يكون التكليف المشكوك فيها منجَّ 



، أو أ�ـــا تتحـــدث عـــن حـــال الشـــبهات قبـــل الفحـــص ، ولا تتحـــدث عـــن الشـــبهات  الشـــبهات
البدويـــة بعـــد الفحـــص ، والروايـــة أجنبيـــة عـــن مقـــام البحـــث ، فمـــورد الروايـــة هـــو الشـــبهات الـــتي 

ــ زت في مرتبــة ســابقة ، ومحــل بحثنــا هــو إجــراء الــبراءة عــن الشــبهات البدويــة بعــد الفحــص ، تنجَّ
 .فالنتيجة أن الرواية لا تدل على جعل الوجوب الشرعي للاحتياط 

 الرواية السادسة :
 :ص : الأمـور ثلاثـة  عن آبائه قال : قال رسول الله عليه السلامرواية جميل عن أبي عبدالله     

ٌ أمر ب ـَ ٌ بعه ، وأمر بَــه فاتّ لك رشدُ  ينِّ (مـن  . "ه إلى اللهفيـه فـردّ  فَ لـِتُ وأمـر اخْ  ه فاجتنبـه ،لـك غيـّ ينِّ
أبـــــــواب صـــــــفات  ١٦٣ص ٢٧، وســـــــائل الشـــــــيعة ج ٨٥٤ح ٢٨٥ص ٤لا يحضـــــــره الفقيـــــــه ج

 )٢٨ح ١٢القاضي ب
 تقريب الاستدلال :

 المكلف يواجه ثلاثة أقسام من الأمور :    
 القسم الأول :

 بينّ رشده فيتبعه . أمر    
 القسم الثاني :

 أمر بينّ غيّه فيجتنبه .    
 القسم الثالث :

 أمر مختلَف فيه فيردّه إلى الله .    
ل في اســـستر إلى الله وعــدم الا دّ فيــه بالـــرّ  الشــبهات الحكميــة مـــن القســم الثالـــث ، وقــد أمـــر�و     

 ." هو "الاحتياط" ، بحيث إن معنى "الرد إلى هللالتصرف ، وهو معنى الاحتياط 
 رد السيد الشهيد على الاستدلال :

 :عليه  دُ رِ يَ     
 لا :أوّ 

مصـدري الرجـوع إلى  بمعـنى مـن الممكـن أن يكـون بل،  "الاحتياط"ليس بمعنى  "إلى الله دّ لرّ "ا    
ا نًــيِّ في اســتنباط الحكــم في مقابــل مــا يكــون ب ـَالشــريفة والســنة  الكــريم الكتــابالتشــريع اللــذين همــا 

نفسـه عومـل  ا فينـًيِّ وب ـَه غيـّو ا علـى رشـده قًـفَ تـَّ ه ، فكأنه قيل إن ما كـان مُ على رشده أو غيّ  اقً فَ تـَّ مُ 
، ومـا  ، فما كان متفقا على رشده فاتبعـه ، ومـا كـان متفقـا علـى غيـّه فاجتنبـه على أساس ذلك 

ريفة لتحديـــد الموقـــف الشـــوالســـنة الكـــريم الكتـــاب  مـــن الرجـــوع فيـــه إلى ا فيـــه فـــلا بـــدّ فًـــلَ ت ـَكـــان مخُْ 



الرواية  وبهذا يكون مفادفي الوقائع المشكوك فيها ، جم بالغيب والرّ ص خرّ ، ولا يجوز التّ الشرعي 
لأن "الـــرد إلى الله" يكـــون بمعـــنى الرجـــوع إلى الكتـــاب الكـــريم ا عمـــا هـــو المقصـــود في المقـــام أجنبيّـــ

رجع إلى الكتاب والسنة وعند عـدم والسنة الشريفة لا بمعنى الاحتياط ، وفي الشبهات الحكمية ي
، ولــو قلنــا فإنــه يجــري الــبراءة  -أي علــى الوجــوب أو الحرمــة  -الحصــول علــى دليــل علــى الإلــزام 

بأن الــرد إلى الله بمعــنى الاحتيــاط فالروايــة تــدل علــى وجــوب الاحتيــاط قبــل الفحــص ، ولا تــدل 
 .على وجوب الاحتياط بعد الفحص كما هو محل البحث 

 ثانيا :
لا بمعـنى الرجـوع إلى الكتـاب  -مـر بالاحتيـاط الأهـو إلى الله  دّ ن المراد بالأمـر بالـرّ أ لَّمنالو س    

قيـــام الـــدليل الفحـــص و ن تكـــون الشـــبهة الحكميـــة بعـــد أ فـــنحن ننكـــر -الكـــريم والســـنة الشـــريفة 
ُ قـدام فيهـا بَــ، بـل الإأي من الأمـر المختلـَف فيـه الثالث  الشرعي على البراءة من القسم شـد الرّ  ينِّ

حيــث قــام الــدليل الشــرعي القطعــي علــى إذن ذلــك  لقيــام الــدليل القطعــي علــى إذن الشــارع في
الشــارع في اقتحــام الشــبهة ، كقولــه تعــالى : "ومــا كنــا معــذِّبين حــتى نبعــث رســولا" ، وقولــه ص : 

وإجـراء علـى إذن الشـارع في الشـبهات الحكميـة رفع عن أمتي مـا لا يعلمـون ، وهـذه الأدلـة دالـة 
 .البراءة فيها 

 النتيجة النهائية :
وجـوب الاحتيـاط ،  وعلى العمـوم فالظـاهر عـدم تماميـة سـائر الـروا�ت الـتي يسـتدل بهـا علـى    

المعارضـة فـإن أدلـة الـبراءة وعلـى فـرض ، ض عـن المعـارِ  ةالـبراءة سـليمالأدلـة الدالـة علـى ف بالتاليو 
 . في البحث التالي ، وهذا ما �تيتُـقَدَّم على أدلة الاحتياط 

 تن الكتاب :م
وذلك لوجوه  ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط ،    

: 
وكلمــا  خبــار الآحــاد ،أن دليــل الــبراءة قــرآني ، ودليــل وجــوب الاحتيــاط مــن أمنهــا :     

الواحـد حجـة في مقابلـه  الدليل القرآني القطعي ، ولم يكن خـبر مَ دِّ تعارض هذان القسمان قُ 
. 

وجــوب  جمــالي كمــا ســيأتي ، ودليــلالــبراءة لا يشــمل حــالات العلــم الإ ن دليــلأومنهــا :     
 صه .فيخصّ  الاحتياط شامل لذلك ، فيكون دليل البراءة أخصّ 



باستصـحاب  ن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليـل الاستصـحاب القاضـيأومنها :     
متكافئان وتساقطا رجعنا إلى  ن دليل الاحتياط ودليل البراءةأا ن افترضنإعدم التكليف ، ف

ــــ ــــ كــــدليلل الاستصــــحاب ، إذ كلمــــا وجــــد عــــام (دلي ص (كــــدليل الاستصــــحاب) ومخصِّ
ـ) ومعـارِ الاحتيـاط ــ كــدليلص (ض للمخصِّ ضـه ورجعنــا إلى ص مـع معارِ الـبراءة) سـقط المخصِّ

 العام .
 الشرح :

 : تقدّم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط
مرّ في البحث السابق ذكر الروا�ت التي قيل بأ�ا تدل على وجوب الاحتيـاط ، وتبـينّ بأ�ـا     

لا تدل على ذلك ، والنتيجة هي أن أدلة البراءة لا معارِض لها ، ولكن لـو سـلّمنا بأن الـروا�ت 
دم أدلـــة دالــة علــى وجـــوب الاحتيــاط وكانـــت معارِضــة لأدلـــة الــبراءة فــلا تتســـاقط الأدلــة بـــل تتقــ

وذلـــك  الرجحـــان في جانـــب الـــبراءة لا وجـــوب الاحتيـــاط ،الـــبراءة علـــى أدلـــة الاحتيـــاط ويكـــون 
 لوجوه :

 الوجه الأول :
، ودليــل وجــوب "ومــا كنــا معــذِّبين حــتى نبعــث رســولا" قولــه تعــالى مثــل دليــل الــبراءة قــرآني     

 مَ دِّ هـــذان القســـمان قــُـ وكلمـــا تعـــارض خبـــار الآحـــاد ،أمـــن قرآنيـــا بـــل هـــو دلـــيلا لـــيس الاحتيـــاط 
الـدليل القـرآني  الواحد حجة في مقابل ، ولم يكن خبرعلى أخبار الآحاد الدليل القرآني القطعي 

 .لأن الدليل القرآني قطعي السند وخبر الواحد ظني السند  القطعي
 الوجه الثاني :

دليل العــام ، فــيل الــدلالخــاص يقــدَّم علــى الــدليل دليــل الــبراءة أخــصّ مــن دليــل الاحتيــاط ، و     
في بحـــث "قاعــدة منجزيـــة جمــالي كمـــا ســيأتي لعلـــم الإالشـــك المقرونــة باالــبراءة لا يشـــمل حــالات 

العلم الإجمـالي" ، فأدلـة الـبراءة مثـل دليـل "رفـع مـا لا يعلمـون" وغـيره تجـري في الشـبهات البدويـة 
 الاتشــــامل لحـــــ وجــــوب الاحتيــــاط ، ودليــــلولا تجــــري في الشــــبهات المقرونــــة بالعلــــم الإجمـــــالي 

، والنتيجـة هـي  ، فيكون دليل البراءة أخصّ  لعلم الإجماليوالشبهات المقرونة با الشبهات البدوية
، فتخــتص الــبراءة بالشــبهات البدويــة ، ويبقــى الــدليل  دليــل الاحتيــاط صيخصّــأن دليــل الــبراءة 

في  العـــــام علـــــى حجيتـــــه في غـــــير مـــــورد التخصـــــيص ، أي يبقـــــى دليـــــل الاحتيـــــاط علـــــى حجيتـــــه
 .الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي 

 الوجه الثالث :



دليــــل وجــــوب وهــــو استصــــحاب عــــدم التكليــــف ، ، مــــن أدلــــة الــــبراءة دليــــل الاستصــــحاب     
ـــــل الاستصـــــحاب القاضـــــي ـــــف  الاحتيـــــاط أخـــــص مـــــن دلي ـــــل باستصـــــحاب عـــــدم التكلي ، ودلي

ليلين أخـــص مـــن الاستصـــحاب أعـــم مـــن دليـــل الاحتيـــاط ودليـــل الـــبراءة ، وكـــل واحـــد مـــن الـــد
الاستصحاب ، فدليل الاحتياط يثبـت التكليـف دائمـا ، ودليـل الـبر اءة ينفـي التكليـف دائمـا ، 
وأمـــا الاستصـــحاب فإنـــه يثبــــت التكليـــف في بعـــض المـــوارد ، وينفــــي التكليـــف في بعـــض المــــوارد 

ودليــل الأخــص ن دليــل الاحتيــاط أن افترضــنا إ، فــالأخــرى ، فيكــون الاستصــحاب أعــم منهمــا 
دليــل الاستصــحاب ، إذ كلمــا الــدليل العــام وهــو متكافئــان وتســاقطا رجعنــا إلى الأخــص  براءةالــ

ــ وجـد عـام (كــدليل ـص (كـدليل الاحتيـاط) ومعــارِ الاستصـحاب) ومخصِّ  ص (كــدليلض للمخصِّ
، والدليل العـام هنـا هـو استصـحاب عـدم ضه ورجعنا إلى العام ص مع معارِ البراءة) سقط المخصِّ 
حاب عــدم التكليــف معنــاه الــبراءة عــن التكليــف ، فيكــون الاستصــحاب في التكليــف ، واستصــ

 .جانب البراءة لا في جانب الاحتياط 
 النتيجة :

لو سلّمنا بوجود تعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط فإن دليل البراءة يتقـدّم علـى دليـل     
  الشبهات البدوية .الاحتياط للوجوه الثلاثة المذكورة ، لذلك فإن البراءة تجري في

 الكتاب :
 ديد مفاد البراءةتح

مفـاد هـذا  ن الوظيفة العملية الثانوية هـي أصـالة الـبراءة نـتكلم عـن تحديـدأبعد أن ثبت     
 :الأصل وحدوده ، وذلك في عدة نقاط 

 البراءة مشروطة بالفحص :
فــلا ، دليل بــ النقطــة الأولى : في أن هــذا الأصــل مشــروط بالفحــص واليــأس عــن الظفــر    

 وجوده من الأدلة . مظانّ  جراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص فيإيجوز 
ـــتر      ـــبراءة الشـــرعية أمـــر اءى في بادئ الأوقـــد ي ـــة ال ـــةإن في أدل ـــا حـــتى لحال ـــل  طلاق مـــا قب

أيضـا ، ولكـن  ن عـدم العلـم صـادق قبـل الفحـصإفـ "ما لا يعلمون عَ فِ رُ "الفحص ، كما في 
 ق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية :طلاهذا الإ

بيـان علـى التكليـف  ن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجودأأولا :     
إليــه ، فمــثلا الآيــة الثانيــة إذا  في معــرض الوصــول علــى نحــو لــو فحــص عنــه المكلــف لوصــل

اة ببعـث الرسـول ، الـبراءة مغيـّالوقـت علـى أن  تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفـس



ن الغايــة هــي تــوفير البيــان علــى نحــو يتــاح للمكلــف أ وبعــد حمــل الرســول علــى المثــال يثبــت
نـه مـتى تـوفر أالناس مع الرسـول ، وعليـه فيثبـت بمفهـوم الغايـة  الوصول إليه ، كما هو شأن

الفحـص  ن الشـاك قبـلأالنحـو فاسـتحقاق العـذاب ثابـت ، ومـن الواضـح  البيان علـى هـذا
 نإفــلا بــد مــن الفحــص ، وكــذلك أيضــا الآيــة الرابعــة فــ، تحقــق الغايــة وتــوفر البيــان  يحتمــل

 وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول .، البيان لهم جعل غاية البراءة 
م ، تقــدّ  جماليــا بوجــود تكــاليف في الشــبهات الحكميــة كمــاإن للمكلــف علمــا أوثانيــا :     

تفصيلية ، وما لم ينحل  بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة لّ نما ينحإوهذا العلم 
 فلا بد من الفحص إذن .، لا تجري البراءة 

لــه :  ن المكلــف يــوم القيامــة يقــالأو  -ن الاخبــار الدالــة علــى وجــوب الــتعلم أوثالثــا :     
طلاق دليل لإ دة مقيِّ تعتبر -م ؟ لماذا لم تعمل ؟ فإذا قال : لم أعلم . يقال له : لماذا لم تتعلّ 

 م ليس عذرا شرعا .البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلّ 
 الشرح :

 ديد مفاد البراءةتح
مــن خــلال  الشـرعية ن الوظيفـة العمليــة الثانويــة هـي أصــالة الــبراءةأفي البحــوث الســابقة ثبـت     

نـــتكلم عـــن رعية ، الآن الأدلـــة الدالـــة عليهـــا ، وتم رد الاعتراضـــات الـــتي وردت علـــى الـــبراءة الشـــ
 :، وذلك في عدة نقاط وشرائطه وحدوده العملي مفاد هذا الأصل  تحديد
 البراءة مشروطة بالفحص .-١    
 كليف والشك في المكلَّف به .التمييز بين الشك في التّ -٢    
 البراءة عن الاستحباب .-٣    
 وتأتي هذه النقاط تباعا كما يلي :    

 لبراءة مشروطة بالفحص :ا النقطة الأولى :
للمكلَّـف فـلا يجـوز ، شـرعي بـدليل  مشـروط بالفحـص واليـأس عـن الظفـر إجراء أصل البراءة    

الشــرعية أي وجـوده مـن الأدلـة  مظـانّ  وبــدون فحـص في جـرد الشـك في التكليـفبمجـراء الـبراءة إ
فعليـه البحـث في المصادر الـتي يظـن بوجـود الـدليل الشـرعي فيهـا ، فـإذا شـك في حكـم شـيء مـا 

عن الحكم في المصادر الموجودة بأيدينا ، وإذا لم يجد دليلا شرعيا على الحكم فإنه يجري البراءة ، 
 فإجراء البراءة الشرعية مشروط بالفحص .

 إشكال :



، مــا قبــل الفحــص  طلاقــا حــتى لحالــةإن في أدلــة الــبراءة الشــرعية أمــر قــد يــتراءى في بادئ الأ    
ة لم تقيَّد بحالة ما بعد الفحص ، فتكون شاملة لحالة ما بعد الفحص وما قبـل فأدلة البراءة مطلق

كمـــا أنـــه أيضـــا   ن عـــدم العلـــم صـــادق قبـــل الفحـــصإفـــ "مـــا لا يعلمـــون عَ فِـــرُ "، كمـــا في الفحـــص 
 .صادق بعد الفحص 
 جواب الإشكال :

 طلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية :هذا الإ    
 الأمر الأول :

،  بيــان علــى التكليــف في معــرض الوصــول بعــض أدلــة الــبراءة تثبــت الإدانــة في حالــة وجــود    
لحالــة مــا قبــل الفحــص ، فأدلــة الــبراءة الشــرعية شــاملة أدلــة الــبراءة الشــرعية مطلقــة فليســت جميــع 
 على نحوين :

 النحو الأول :
 بعض أدلة البراءة الشرعية مطلقة شاملة حتى لحالة ما قبل الفحص .    
 : ١مثال
، والحــدبث مطلــق شــامل لحالــة مــا قبــل الفحــص أيضــا مــا لا يعلمــون"  عَ فِــحــديث الرفــع : "رُ     

 .لأنه لم يقيَّد بحالة ما بعد الفحص 
 : ٢مثال
، والحـدبث مطلــق  "حجـب الله علمـه عــن العبـاد فهـو موضــوع عـنهم مــاحـديث الحجـب : "    

 .الة ما بعد الفحص شامل لحالة ما قبل الفحص أيضا لأنه لم يقيَّد بح
 النحو الثاني :

بيـــان علــى التكليـــف في معـــرض  بعــض أدلـــة الــبراءة تثبـــت المســؤولية والإدانـــة في حالـــة وجــود    
 . إليه الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل

 : ١مثال
على  دلهي تإذا تمت دلالتها على البراءة ف"وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولا" الآية الثانية     

ر البيـان علـى نحـو الغايـة هـي تـوفّ ف لمطلـق البيـان ، اة ببعث الرسول ، والرسول مثـالأن البراءة مغيّ 
مـا نـه مـتى أيثبـت ، وبمفهوم الغايـة ، فعدم العذاب مغيىّ بتوفّر البيان يتاح للمكلف الوصول إليه 

اق العــذاب ثابــت اســتحقالإدانــة و فيتــاح للمكلــف الوصــول إليــه الــذي تــوفر البيــان علــى النحــو 
والمسؤولية ثابتـة في عهـدة المكلـف ، ومعـنى تـوفّر البيـان هـو كونـه في معـرض وصـول المكلـف إليـه 



، تــوفر البيــان  ، والشــاك قبــل الفحــص يحتمــلفي المصــادر لوجــده  عنــه المكلــف بحيــث لــو بحــث
لا والبحــث في المصــادر الــتي يظــن بوجــود البيــان فيهــا ، لــذلك فــالمكلف الفحــص  يجــب عليــهف

في المصــــادر لاحتمــــال أن الشــــارع قــــد بــــينّ الحكــــم يمكنــــه إجــــراء الــــبراءة قبــــل الفحــــص والبحــــث 
 .الشرعي ، ولو أجرى البراءة قبل الفحص فإنه يستحق العقاب 

 : ٢مثال
قــون إن الله بكــل لهــم مــا يتّ  ومــا كــان الله ليضــل قومــا بعــد إذ هــداهم حــتى يبــينّ "الآيــة الرابعــة     

يصدق مـع تـوفير بيـان في  البيانو ، وعدم الإضلال ان لهم جعل غاية البراءة البي نإف" عليم يءش
كما تقدم في المثال الأول ، لـذلك يجـب الفحـص والبحـث في المصـادر ، وإذا لم معرض الوصول  

 .يجد البيان بعد الفحص فإنه يجري البراءة 
 الأمر الثاني :

الــتي يريــد أن يجــري شــبهات الحكميــة جمــالي بوجــود تكــاليف في الإلمكلــف علــم ا يوجــد عنــد    
تفصـيلية  بالفحص لكي يحرز عدد من التكـاليف بصـورة نما ينحلّ إالإجمالي ، والعلم  البراءة عنها

ــــة لا في لا تجــــري الــــبراءة  العلــــم الإجمــــالي ، ومــــا لم ينحــــل لأن الــــبراءة تجــــري في الشــــبهات البدوي
حـتى يتحقـق انحـلال العلـم الإجمـالي ص إذن فلا بـد مـن الفحـ، الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي 

، وفي التكـاليف الأخـرى بـبعض التكـاليف ، وإذا انحل العلم الإجمالي يحصل عنده علـم تفصـيلي 
 .تجري البراءة لأ�ا مشكوكة بالشك البدوي 

 الأمر الثالث :
تعمـل ؟ فـإذا  له : لمـاذا لم ن المكلف يوم القيامة يقالأو  -لاخبار الدالة على وجوب التعلم ا    

طـلاق دليـل الـبراءة ومثبتـة أن الشـك لإ دةتعتبر مقيـِّ -م ؟ قال : لم أعلم . يقال له : لماذا لم تتعلّ 
، فــالبراءة لا تجــري قبــل الفحــص ، والاعــتراض عليــه يــوم م لــيس عــذرا شــرعا بــدون فحــص وتعلـّـ

دليل الشـرعي ، القيامة كاشف عن أن إجـراء الـبراءة يكـون بعـد الـتعلم والفحـص والبحـث عـن الـ
وإذا لم يحصل على الدليل الشرعي بعد الفحص فإنه يجري البراءة ، فالأخبار الدالة على وجوب 

 التعلم مقيِّدة لإطلاق أدلة البراءة في حديث الرفع وغيره .
 النتيجة :

 مشروط بالفحص .الشرعية ينتج من الأجوبة الثلاثة أن إجراء البراءة     
 الكتاب :

 ف به :الشك في التكليف والشك في المكلَّ التمييز بين 



الشـك في  النقطة الثانية : في أن الضابط لجر�ن أصل البراءة هو الشك في التكليـف لا    
 المكلف به .

شــك في  ن المكلــف تارة يشــك في ثبــوت الحكــم الشــرعي ، كمــا إذاأوتوضــيح ذلــك :     
الشـرعي ويشـك في  م بالحكـمحرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف ، وأخـرى يعلـ

 هل أتى بها أو لا ؟ ن صلاة الظهر واجبة وشك في أنهامتثاله ، كما إذا علم بأ
وهــو مجــرى  فالشــك الأول هــو مجــرى الــبراءة العقليــة والــبراءة الشــرعية عنــد المشــهور ،    

 البراءة الشرعية عند� .
نمـا إمعلـوم ، و  ن التكليـف فيـهة لأه الـبراءة العقليـة ولا الشـرعيوالشك الثاني لا تجري في    

ومفـاده  ، بأصالة الاشتغال  ىفيجري هنا أصل يسمّ ، الشك في امتثاله والخروج عن عهدته 
 .كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله 

مــن  �ــاأة كــل حالــة مــن حــالات الشــك الــتي يفترضــها ، وهــل بدقــّ زَ يِّــن يمَُ أوعلــى الفقيــه     
 .أصالة الاشتغال  ف به لتجريليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلَّ الشك في التك

نمـا يكـون إ ن الشك في الشبهة الحكميـةلأ ؛والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة     
القســمين ، ولهــذا لا بــد مــن  مــا الشــبهات الموضــوعية ففيهــا مــن كــلاأعــادة في التكليــف ، و 

 القسم أو ذاك . وتحديد دخولها في هذاة تمييز الشبهة الموضوعية بدقّ 
التكليــف ،  ن الشــبهة الموضــوعية لـيس الشــك فيهــا شــكا فيإمــر وقـد يقــال في بادئ الأ    

 بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة .
مــــا أو  ن التكليــــف بمعــــنى الجعــــل معلــــوم في حــــالات الشــــبهة الموضــــوعية ،أوالجــــواب :     
كـان مشـكوكا جـرت  كليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات ، ومتىالت

 البراءة .
تــه المجعــول وفعليّ  دا بقيــد كــان وجــود التكليــفمقيَّــ لَ عِــأن الحكــم إذا جُ  : وتوضــيح ذلــك    

 نحاء :أعلى  ته ، وحينئذ فالشك يتصورتابعا لوجود القيد خارجا وفعليّ 
التكليــف  شــك في أصـل وجــود القيـد ، وهــذا يعـني الشــك في فعليـةن يأالنحـو الأول :     

 المجعول فتجري البراءة .
شــك في  دا بالخســوف ، فــإذا شــك في الخســوفومثالــه : أن يكــون وجــوب الصــلاة مقيَّــ    
 ة الوجوب فتجري البراءة .فعليّ 
 آخر .فرد  ن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمنأالنحو الثاني :     



عـادل ويشـك  ن هذاويعلم بأ، دا بالعدالة نسان مقيَّ كرام الإإومثاله : أن يكون وجوب     
 في أن ذلك عادل .

، بالمــاء  نــه يجــب الغســلأدا بالمــاء ، بمعــنى ومثــال آخــر : أن يكــون وجــوب الغســل مقيَّــ    
 ن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء .ويعلم بأ

ــو كــان فــرداأهــو و  ، وهنــاك فــرق بــين المثــالين     ــ ن المشــكوك في المثــال الأول ل ــا حقًّ ا ثاني
 وانحــلاليّ  شمــوليّ  دلفــراد العــاأ كــرام بالنســبة إلىن وجــوب الإ لأكــرام لحــدث وجــوب آخــر للإ 

المشـكوك في المثـال الثـاني فهـو لـو كـان فـردا ثانيـا  مـاأكـرام ، و إن كل فرد له وجـوب أبمعنى 
،  فـراد المـاء بـدليّ أن وجوب الغسل بالنسبة إلى لأآخر للغسل  ا للماء لما حدث وجوبحقًّ 

 بكل فرد من الماء ، بل بصرف الوجود ، فكون المشكوك فردا من الماء لا فلا يجب الغسل
وعلـى هـذا  نك لو غسلت به لكفـاك ولاعتـبرت ممتـثلا ،أدا في الواجب ، بل يعني يعني تعدّ 

ن تكـرم مـن أفـلا يجـب  الزائـد ،ن الشـك شـك في الوجـوب لأتجري الـبراءة في المثـال الأول 
فلا ، ن الشك شك في الامتثال لأوتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ، تشك في علمه 

 ماء . يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه
ق وجـود متعلَّـ نمـا الشـك فيإطلاقـا ، و إالنحو الثالث : أن لا يكون هناك شك في القيد     
فتجري أصالة الاشتغال ،  واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف مر ، وهذاالأ
 اليقيني . وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، 

كمــا  التكليــف ن يشــك في وجــود مســقط شــرعي للتكليــف ، ذلــك أنأالنحــو الرابــع :     
مـن قبيـل الأضـحية شـرعي  لك قـد يسـقط بمسـقطيسقط عقلا بالامتثـال أو العصـيان ، كـذ

مـا علـى نحـو إوقوع المسقط الشـرعي ،  مر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك فيالمسقطة شرعا للأ
أو علـى  ،ويشـك في أن الشـارع هـل جعلهـا مسـقطة  ىن يكون قد ضـحّ الشبهة الحكمية بأ

، ولكنـه يشـك  ن الشـارع جعـل الأضـحية مسـقطةيكون عالمـا بأ ننحو الشبهة الموضوعية بأ
 ى .في أنه ضحّ 

الوجــوب ،  عدمــه قيــدا في الطلــب أو ذَ خِــأُ لا إذا إوالمســقط الشــرعي لا يكــون مســقطا     
علــى نحــو لا يحــدث  خــذ عدمــه قيــدا وشــرطا في الوجــوبأنــه احتمــل أ ضَ رِ ن فـُـإفــ وحينئــذٍ 

يكـون شـكا في أصـل التكليـف ،  وجوب مع وجود المسقط فالشـك في المسـقط بهـذا المعـنى
ذ عدمـه قيـدا في خـأته كانـت بمعـنى مسـقطيّ  نأ ضَ رِ ن فـُإيدخل في النحو الأول المتقـدم ، و و 

نــه مــانع عــن حدوثــه ، فــالوجوب أكونــه رفعــا للوجــوب لا  بقــاء الوجــوب فهــو مســقط بمعــنى



كالشـك - سـقوطه ، والمعـروف في مثـل ذلـك أن الشـك في السـقوط هنـا  معلوم ويشـك في
 يكـــون مجـــرى لأصـــالة الاشـــتغال لا للـــبراءة ، -لامتثـــال الســـقوط الناشـــئ مـــن احتمـــال ا في

بقــاء ، ولكــن  ن مرجعــه إلى الشــك في الوجــوبلأنــه في نفســه مجــرى للــبراءة أولكــن الأصــح 
 م على البراءة .استصحاب بقاء الوجوب مقدَّ 

 الشرح :
 ف به :التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلَّ النقطة الثانية : 

 ف به .الشك في المكلَّ  ر�ن أصل البراءة هو الشك في التكليف لاالضابط لج    
 توضيح ذلك :

 من الشك : قسمانيوجد     
 الأول : القسم

 . ثبوت الحكم الشرعي فيالمكلف يشك     
 مثال :

، فـــالمكلف هنـــا يجـــري الـــبراءة الشـــرعية عـــن في وجـــوب صـــلاة الخســـوف المكلـــف شـــك  إذا    
نى المشـهور وعلـى مبـنى السـيد الشـهيد لأن الشـك هنـا شـك في وجوب صـلاة الخسـوف علـى مبـ

أصل التكليف ، وتجري الـبراءة العقليـة أيضـا عنـد المشـهور لأن الأصـل العملـي الأولي هـو الـبراءة 
 .العقلية ، ولكن على مبنى السيد الشهيد الأصل العملي الأولي هو الاشتغال العقلي 

 إذن :
وهـو مجـرى  الـبراءة العقليـة والـبراءة الشـرعية عنـد المشـهور ، الشك هو مجـرىالأول من  القسم    

 . السيد الشهيد عندفقط البراءة الشرعية 
 الثاني : القسم

، وهنــا لا يوجــد شــك في التكليــف ، وإنمــا الشــرعي ويشــك في امتثالــه  بالحكــمف المكلَّــيعلــم     
 .يوجد شك في المكلَّف به 

 مثال :
 .هل أتى بها أو لا  اجبة وشك في أنهن صلاة الظهر و إذا علم بأ    
ولا معلـوم  ن التكليـف فيـهلا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية لأ الشكالثاني من  القسمو     

في امتثالــه والخــروج عــن عهدتــه يكــون نمــا الشــك إ، و يوجــد فيــه شــك وهــو وجــوب صــلاة الظهــر 
فيجــري هنــا ، تــه بواســطة امتثالــه لأن التكليــف دخــل في ذمتــه ويريــد أن يفــرغ التكليــف مــن ذم



ومفـــاده كـــون التكليـــف في العهـــدة حـــتى يحصـــل الجـــزم ، العقلـــي بأصـــالة الاشـــتغال  ىأصـــل يســـمّ 
، فـــإذا علـــم المكلــف بوجـــوب تكليـــف واشــتغل ذمتـــه بـــه وشــك في امتثالـــه فيجـــب عليـــه بامتثالــه 

هـــو يقطـــع بـــدخول امتثالـــه حـــتى يفـــرغ ذمتـــه منـــه ، فالشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني ، ف
ل اليقين بفراغ ذمته منه .  التكليف في ذمته فيجب عليه أن يمتثل ويفرغ ذمته منه ويحصِّ

 إذن :
إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى لأصالة الـبراءة ، وإذا كـان الشـك في المكلَّـف بـه فهـو     

لأصـــوليين ، ودور مجـــرى لأصـــالة الاشـــتغال والاحتيـــاط ، وهـــذه قاعـــدة عامـــة متَّفـــق عليهـــا بـــين ا
الأصوليين هو أن يعطوا القواعد العامة ، ولكـن الخـلاف يقـع بـين الفقهـاء في تحديـد المصـاديق ، 
وأن هذا المصداق المعينَّ هـل هـو مصـداق للشـك في التكليـف أو للشـك في المكلَّـف بـه ، فـدور 

ـــ زَ يـِّــن يمَُ أالفقيـــه  مـــن الشـــك في  ا�ـــأة كـــل حالـــة مـــن حـــالات الشـــك الـــتي يفترضـــها ، وهـــل بدقّ
 .أصالة الاشتغال  ف به لتجريالتكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلَّ 

 :الحكمية والموضوعية الشبهات حالات الشك في تمييز 
 : الشبهات إلى نوعينتنقسم     

 الأول : الشبهات الحكمية : النوع
شـك المكلـف في حرمـة وهي الشبهات التي يكـون الشـك فيهـا شـكا في التكليـف ، كمـا إذا     

عـادة  االتمييـز واضـحيكـون  في هـذا النـوعو أكل لحم الأرنب ولم يوجد عنده دليـل علـى الحرمـة ، 
لأن ، فيكـون مجـرى لأصـالة الـبراءة نمـا يكـون عـادة في التكليـف إ ن الشك في الشبهة الحكميـةلأ

 .الشك فيها شك في التكليف دائما 
 الثاني : الشبهات الموضوعية : النوع

: الشـك في التكليـف والشـك في المكلـف القسـمين  ما الشبهات الموضوعية ففيها مـن كـلاأو     
أي في  الأولالقســم  ة وتحديــد دخولهــا في هــذا، ولهــذا لا بــد مــن تمييــز الشــبهة الموضــوعية بدقــّبــه 

 .أي الشك في المكلف به  القسم الثانيأو كليف الشك في الت
 قد يقال :

التكليـــف ، بـــل  ن الشـــبهة الموضـــوعية لـــيس الشـــك فيهـــا شـــكا فيإمـــر قـــد يقـــال في بادئ الأ    
 الشـبهة ، حيـث يقـال في تعريـفالتكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فـلا تجـري الـبراءة 

،   موضـوع التكليـففي تحقـق فقـط ما يكون التكليف فيها معلوما ويكون الشـك أ�ا الموضوعية 
، فهـو يعلــم شـك في السـائل الموجـود أمامـه أنــه خمـر أو مـاء كمـا إذا علـم بحرمـة شـرب الخمــر ، و 

 .بالتكليف فلا تجري البراءة عن التكليف لأن البراءة تجري في حالات الشك في التكليف 



 الجواب :
ما التكليف بمعنى المجعول فهو أو  التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية ،    

، فالشــك في مشــكوكا جــرت الــبراءة المجعــول كــان  الات ، ومــتىمشــكوك في كثــير مــن هــذه الحــ
الشبهات الموضوعية لـيس شـكا في المكلـف بـه دائمـا ، بـل قـد يكـون شـكا في التكليـف أيضـا ، 
وحينمــا يقــال بأن التكليــف في الشــبهات الموضــوعية معلــوم دائمــا فإنــه يقصــد بــه التكليــف بمعــنى 

ليـة الحكـم فلـيس معلومـا دائمـا ، بـل قـد يكـون مشـكوكا الجعل ، وأما التكليف بمعنى المجعول وفع
 في كثير من الحالات ، وإذا كان المجعول مشكوكا جرت البراءة عنه لأنه شك في التكليف .

 إذن :
الشبهات الحكمية يوجد فيها الشك في التكليف دائما فتكون مجرى لأصـالة الـبراءة دائمـا ،     

تارة يكـــون في التكليـــف فتكـــون مجـــرى للـــبراءة ، وتارة وأمـــا الشـــبهات الموضـــوعية فالشـــك فيهـــا 
ف به فتكون مجرى لأصالة الاشتغال ، لذلك نحتـاج إلى البحـث في أخرى يكون الشك في المكلَّ 

أي في  - مصاديق الشبهات الموضـوعية حـتى يمكـن لنـا تحديـد أ�ـا مـن قسـم الشـك في التكليـف
 .ليجري الاشتغال ف به كلَّ أو من قسم الشك في الملتجري البراءة  -المجعول 

 : حتوضيال
تــه تابعـا لوجــود القيــد خارجــا المجعــول وفعليّ  دا بقيـد كــان وجــود التكليـفمقيَّــ لَ عــِالحكـم إذا جُ     
 نحاء :أعلى  رته ، وحينئذ فالشك يتصوّ وفعليّ 

 النحو الأول :
التكليــف  يــة، وهــذا يعــني الشــك في فعلخارجــا وتحقّقــه فعــلا ن يشــك في أصــل وجــود القيــد أ    

، والشـــك هنـــا شـــك في التكليـــف أي في المجعـــول ، والشـــك في المجعـــول المجعـــول فتجـــري الـــبراءة 
 .خارجا وتحقّقه فعلا شك في أصل وجود القيد �شئ من ال

 : ١مثال
إذا علـــم بوجـــوب الحـــج ، ومـــن قيـــود فعليـــة وجـــوب الحـــج الاســـتطاعة ، فـــإذا شـــك في تحقـــق     

فعليـة وجـوب الحـج عليـه فتجـري الـبراءة لأن الشـك هنـا شـك في  الاستطاعة فعلا فإنه يشـك في
خارجـــا شـــك في أصـــل وجـــود القيـــد التكليـــف أي في المجعـــول ، والشـــك في المجعـــول �شـــئ مـــن ال

 وتحقّقه فعلا .
 : ٢مثال



شك خارجا فإنه ي الخسوفتحقق دا بالخسوف ، فإذا شك في أن يكون وجوب الصلاة مقيَّ     
ــــ ــــبراءة ه عليــــة الوجــــوب في فعليّ لأن الشــــك هنــــا شــــك في التكليــــف أي في المجعــــول ، فتجــــري ال

 .خارجا وتحقّقه فعلا شك في أصل وجود القيد والشك في المجعول �شئ من ال
 النحو الثاني :

، فـــإذا أتــى بالفـــرد فـــرد آخــر  ن يعلــم بوجــود القيـــد في ضــمن فـــرد ويشــك في وجـــوده ضــمنأ    
قــق القيــد فيــه ، وإذا أتــى بالفــرد الثــاني فإنــه يشــك بأنــه الأول فإنــه يكــون ممتــثلا قطعــا بســبب تح

امتثل لأنه يشك بتحقق القيـد فيـه ، ويـذكر السـيد الشـهيد مثـالين ، ويختلـف الموقـف العملـي في 
 .كل مثال عن المثال الآخر 

 : ١مثال
نَ العـادلَ" ، كأن يقول المولى : "أَكْرمِِ الإنسادا بالعدالة نسان مقيَّ كرام الإإأن يكون وجوب     
 عادل .الشخص الآخر عادل ويشك في أن ذلك الشخص  ن هذاويعلم بأ، 

 : ٢مثال
نـه أ، بمعـنى ثوبـَك بالمـاء"  يقـول المـولى : "اغْسِـلْ ، كـأن دا بالمـاء أن يكون وجوب الغسل مقيَّ     

 ماء .السائل الآخر ماء ويشك في أن ذاك السائل ن هذا ويعلم بأ، بالماء  يجب الغسل
وما هو الأصل الجـاري في المثـالين ؟ هـل الأصـل الجـاري  : ما هو الفرق بين المثالين ؟ سؤال

 في كليهما هو البراءة أو الاشتغال أو أن البراءة تجري في أحدهما والاشتغال في الآخر ؟
 الجواب :

وب فيـه لأن إطلاق الوجالبراءة تجري في المثال الأول والفرق هو أن ،  هناك فرق بين المثالين    
 لأن إطلاق الوجوب فيه بدليّ .، والاشتغال يجري في المثال الثاني شموليّ 

 التوضيح :
ا لحدث وجوب ثانيا حقًّ  لو كان فردا -"أَكْرمِِ الإنسانَ العادلَ"  -المشكوك في المثال الأول     

عـادل ن كل فـرد أ بمعنى وانحلاليّ  شموليّ  دلفراد العاأ كرام بالنسبة إلىن وجوب الإ كرام لأآخر للإ 
خـاص بـه ، وقـد تقـدَّم في بحـث "التخيـير العقلـي في الواجـب" أن المـولى إذا أمـر كرام إله وجوب 

بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي فإن الوجوب ينحلّ ويشـمل كـل فـرد مـن الطبيعـي بوجـوب 
 خاص به .

ا للماء لما لو كان فردا ثانيا حقًّ  فهو -"اغْسِلْ ثوبَك بالماء"  -المشكوك في المثال الثاني  ماأو      
 فـلا يجـب الغسـل،  فـراد المـاء بـدليّ أن وجـوب الغسـل بالنسـبة إلى آخـر للغسـل لأ حدث وجوب



، فالشارع أوجب الغسل بالماء بنحـو صـرف الوجـود وبمـا بكل فرد من الماء ، بل بصرف الوجود 
كــل فــرد فــرد مــن أفــراد المــاء ، يصــدق عليــه أنــه مــاء ، فــالمطلوب الغســل بفــرد واحــد مــن المــاء لا ب

إذا علـم أنـه مـاء دا في الواجـب يعـني تعـدّ  ، فكون المشكوك فردا من الماء لافيوجد وجوب واحد 
 .ولاعتبر ممتثلا  هبه لكفا لو غسل هنأ، بل يعني 

ن أفــلا يجــب  ن الشــك شــك في الوجــوب الزائــد ،وعلــى هــذا تجــري الــبراءة في المثــال الأول لأ    
أن في ، فــإذا أحــرز� أن زيــدا عــادل فيجــب إكرامــه ، وإذا شــككنا ، في علمــه  تكــرم مــن تشــك

فـــلا يجـــب إكرامـــه لأننـــا نشـــك في وجــود وجـــوب إكـــرام خـــاص بـــه ، وهـــذا شـــك في  بكــرا عـــادل
 التكليف الزائد ودخول وجوب آخر في ذمته ، فتجري البراءة عنه .

فـلا يجـوز أن تكتفـي ، في الامتثـال  ن الشـك شـكوتجري أصالة الاشـتغال في المثـال الثـاني لأ    
، فإذا علم بأن هذا فـرد مـن المـاء وغسـل بـه فقـد امتثـل ، ماء  بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه

ري أصــالة ممتــثلا لأنــه يشــك بفــراغ ذمتــه ، فتجــوإذا غســل بالســائل المشــكوك أنــه مــاء فــلا يكــون 
 . في التكليف لافراغ الذمة المكلَّف به و الاشتغال لأن الشك هنا شك في 

 النحو الثالث :
مـع علمـه بالتكليـف وقيـوده مـر ق الأوجـود متعلَّـ نما الشك فيإشك في القيد ، و  وجدأن لا ي    

وهنــا ، فتجــري أصــالة الاشــتغال ،  ، وهــذا واضــح في أنــه شــك في الامتثــال مــع العلــم بالتكليــف
 اليقيني . راغمورد الكلمة المعروفة القائلة : إن الشغل اليقيني يستدعي الف

 مثال :
إذا زالت الشمس فَصَلِّ صلاة الظهـر ، فـإذا دخـل وقـت الـزوال وشـك أنـه صـلى أو لم يصـل     

، هنــا تجــري أصــالة الاشــتغال لأن  -وهــو الصــلاة  -فهــذا الشــك شــك في الإتيــان بمتعلَّــق الأمــر 
اليقيـــني ، الشـــك شـــك في المكلـــف بـــه لا شـــك في التكليـــف ، والشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ 

فوجوب صلاة الظهر معلوم ، وقيده تحقق وهـو الـزوال ، فاشـتغلت ذمتـه بالصـلاة قطعـا ، وعليـه 
عليــه أن يمتثــل و�تي بالصــلاة فأن يفــرغ ذمتــه مــن هــذه الصــلاة ، ولا بــد أن يقطــع بإفــراغ ذمتــه ، 

 هنا تجري أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة .و حتى يفرغ ذمته ، 
 النحو الرابع :

كمــــا يســــقط عقــــلا  التكليــــف ذلــــك أنو ن يشــــك في وجــــود مســــقط شــــرعي للتكليــــف ، أ    
 -عدمـه  ذَ خِـأُ  هـو مـاوالمسـقط الشـرعي ، شرعي  بالامتثال أو العصيان ، كذلك يسقط بمسقط

 .التكليف قيدا في  -أي عدم المسقط الشرعي 
 مثال :



أتـى المكلـف بالأضـحية فـإن  ، فـإذاا يشـرع االأضـحية مسـقطإذا أمر الشارع بالعقيقـة وجعـل     
 . الأمر بالعقيقة يسقط عنه

 ىن يكون قـد ضـحّ ى نحو الشبهة الحكمية بأعلإما  يكونوقوع المسقط الشرعي  شك فيوال    
علــى نحــو الشــبهة الموضــوعية وإمــا  للأمــر بالعقيقـة مســقطة الأضــحية ويشـك في أن الشــارع جعــل

ى ، ولكنه يشك في أنه ضحّ للأمر بالعقيقة  ن الشارع جعل الأضحية مسقطةيكون عالما بأ نبأ
. 

ســـؤال : مـــا هـــو الأصـــل الجـــاري في حـــالات الشـــك في وقـــوع المســـقط الشـــرعي الـــبراءة أو 
 الاشتغال ؟

 الجواب :
 هــو مــاالمســقط الشــرعي هــذا يــرتبط بكيفيــة أخــذ المســقط الشــرعي في التكليــف ، وقلنــا بأن     

وأخـــذه كــــذلك يكـــون علــــى ، التكليــــف دا في قيـــ -أي عــــدم المســـقط الشــــرعي  -عدمـــه  ذَ خِـــأُ 
 طريقتين :

 الطريقة الأولى :
علـى نحـو لا يحـدث حـدوثا  التكليـفقيـدا وشـرطا في عدم المسقط الشرعي الشارع خذ �أن     

فالشــك في ، ، فــلا يوجــد وجــوب للعقيقــة عنــد الإتيــان بالأضــحية وجــود المســقط  عنــدوجــوب 
الـذي تجـري التكليف ، ويدخل في النحـو الأول المتقـدم يكون شكا في أصل  المسقط بهذا المعنى

فيه البراءة ، فوجوب العقيقة مقيَّد بعدم الأضحية ، والشك في المسقط معناه الشك في قيد مـن 
قيــود التكليــف ، والشـــك في قيــد مــن قيـــود التكليــف هــو شـــك في التكليــف ، وعنــد الشـــك في 

 .عن التكليف التكليف تجري البراءة 
 ثانية :الطريقة ال

ته مسقطيّ ، و  التكليف بقاءً لا حدوثاً قيدا وشرطا في الشارع عدم المسقط الشرعي خذ أن �    
فهــو مســقط ، قيــدا في بقــاء الوجــوب  -أي عــدم المســقط الشــرعي  -ذ عدمــه خــأبمعــنى  تكــون
، ســـقوطه  نـــه مـــانع عـــن حدوثـــه ، فـــالوجوب معلـــوم ويشـــك فيأكونـــه رفعـــا للوجـــوب لا  بمعـــنى

يدخل في ذمة المكلف ، والإتيان بالمسقط يرفع التكليف من ذمة المكلـف ، فالإتيـان فالتكليف 
، والمعـروف بالأضحية لا تمنع وجوب العقيقة ، وإنما ترفع الوجوب الـذي دخـل في ذمـة المكلـف 

لأن  -لا للـــبراءة  -يكـــون مجـــرى لأصـــالة الاشـــتغال  في مثـــل ذلـــك أن الشـــك في الســـقوط هنـــا 
خـــل في ذمـــة المكلـــف ، والشـــك في تحقـــق ، فـــالتكليف معلـــوم ود متثـــالالا في هنـــا شـــك الشـــك



لا يرفـــع التكليـــف المعلـــوم ، وهـــذا حالـــه حـــال النحـــو الثالـــث  -بالأضـــحية يـــان كالإت  -المســـقط 
 .الذي يجري فيه الاشتغال المتقدم 

 رأي السيد الشهيد :
ن مرجعـــه إلى لأ -ولى كمـــا هـــو الحـــال في الطريقـــة الأ  –نـــه في نفســـه مجـــرى للـــبراءة أالأصـــح     

يوجــد مــانع مــن جــر�ن ، ولكــن لا حــدوثا بقــاء  في الوجــوبفي التكليــف ، ولكنــه شــك الشــك 
، فــالمكلف كـان عالمــا بوجـوب العقيقــة عليـه قبــل استصـحاب بقــاء الوجـوب الـبراءة ، والمـانع هــو 

تكليـف الشك في المسقط الشـرعي ، وبعـد الشـك في الإتيـان بالمسـقط الشـرعي يشـك في بقـاء ال
كـــم �تي في مباحـــث التعـــارض ، وهنـــا م علـــى الـــبراءة  مقـــدَّ المعلـــوم فيستصـــحبه ، والاستصـــحاب 

 .يجب على المكلف الإتيان بالعقيقة لاستصحاب بقاء الوجوب 
 

 الكتاب :
 البراءة عن الاستحباب :

فقـــط أو  لزاميـــةهـــل تجـــري عنـــد الشـــك في التكـــاليف الإالنقطـــة الثالثـــة : في أن الـــبراءة     
  الاستحباب والكراهة أيضا ؟تشمل موارد الشك في

مـا مـا  أأدلتهـا ،  لزامي لقصورإ�ا لا تجري في موارد الشك في حكم غير أولعل المشهور     
ن الحكم الاستحبابي لأ ؛فواضح  يق والتأمين من �حية العقابعة ونفي الضّ كان مفاده السّ 

زمــا ، فــلا معــنى للتــأمين عنــه بهــذا �حيتــه ج لا ضــيق ولا عقــاب مــن -مــثلا  - المشــكوك
 اللسان .

ــ رفــع مــا يعلمــون) فهــو وإن لم يفــترض كــون المرفــوعمــا مــا كــان بلســان (أو      ة ممــا فيــه مظنّ
ن أريــد بــذلك إثبــات إ لأنــه ؛جرائــه في الاســتحباب المشــكوك للعقــاب ، ولكــن لا محصــل لإ
الاحتيـــاط فهـــو معلـــوم  رجحـــان ن أريـــد عـــدمإن في نفســـه ، و الترخــيص في الـــترك فهـــو متـــيقَّ 

 حال . ن الاحتياط راجح على أيأالبطلان لوضوح 
 الشرح :

 البراءة عن الاستحباب :النقطة الثالثة : 
كــان البحــث في تحديــد مفــاد الــبراءة ، وانتهينــا إلى أن الــبراءة تجــري عنــد الشــك في التكــاليف      

ن الآ�ت الكريمـــة والـــروا�ت الإلزاميـــة مـــن وجـــوب أو حرمـــة ، وذلـــك لأن الأدلـــة تامـــة عليهـــا مـــ
 الشريفة والاستصحاب .



غــير الإلزاميــة عنــد الشــك فيهــا ، فيــأتي و�تي الآن للبحــث عــن جــر�ن الــبراءة عــن التكــاليف     
 السؤال التالي :

فقــط أو تشــمل مــوارد الشــك في  لزاميــةعنــد الشــك في التكــاليف الإالــبراءة تجــري هــل     
 أيضا ؟ -لاستحباب والكراهة اأي  -التكاليف غير الإلزامية 

 الجواب :
، وقـال السـيد الشـهيد  لزامـيإلا تجري في موارد الشك في حكم غـير  البراءة نأالمشهور لعل     

"لعل المشهور" إشارة إلى أن القـول بعـدم جـر�ن الـبراءة عـن الأحكـام غـير الإلزاميـة يمكـن نقاشـه  
ة أدلـ لقصـور ة في موارد الشك في حكم غير إلزامـيلا تجري البراء، و كما سيأتي في الحلقة الثالثة 

 حيث إن أدلة البراءة يمكن تقسيمها إلى قسمين : البراءة عن الشمول للحكم غير الإلزامي
 القسم الأول :

مثـل "كـل شـيء مطلـق  والتـأمين مـن العقـابعن المكلـف يق عة ونفي الضّ ما كان مفاده السّ     
 حتى يرَدَِ فيه �ي" .

ن لأالــبراءة الــتي تكــون مــن هــذا القبيــل لا تشــمل حالــة الشــك في حكــم غــير إلزامــي  إن أدلــة    
، فـلا  قطعـا�حيتـه  ولا عقاب منعلى المكلف لا ضيق  -مثلا  -الحكم الاستحبابي المشكوك 

ســواء في حالــة العلــم بــه أم في حالــة الشــك ، فيجــوز تــرك  الحكــم غــير الإلزامــي معــنى للتــأمين عــن
كروه ، ولا يوجد عقاب علـى مخالفتهمـا ، فـلا نحتـاج إلى إجـراء الـبراءة عنهمـا المستحب وفعل الم

عنــد الشــك فيهمــا لأن الــبراءة تكــون لنفــي الضــيق علــى المكلــف والتــأمين مــن العقــاب ، ونفــي 
الضيق والتأمين من العقاب موجودان قبل إجـراء الـبراءة ، وعليـه فـإن أدلـة الـبراءة بهـذا اللسـان لا 

 .ك في حكم غير إلزامي أي الاستحباب والكراهة تشمل حالات الش
 القسم الثاني :

، وما فيه مظنّة ة للعقاب مما فيه مظنّ  لم يفترض كون المرفوع "ما يعلمون عَ فِ رُ "ما كان بلسان     
وبإطـــلاق هـــذا الـــدليل يكـــون شـــاملا للتكـــاليف الإلزاميـــة وغـــير ، العقـــاب هـــو الحكـــم الإلزامـــي 

ـــة عـــدم العلـــم يشـــمل التكليـــف غـــير الإلزامـــي كمـــا يشـــمل التكليـــف الإلزاميـــة ، فـــالمرفوع في  حال
 الإلزامي .

والكراهـــة المشـــكوكة في الاســـتحباب المشـــكوك  ء الـــبراءةجـــراإتوجـــد فائـــدة مـــن لا مـــع ذلـــك و     
 لسببين :

 السبب الأول :



في  في المســـتحب أو الترخـــيص في الفعـــلإثبـــات الترخـــيص في الـــترك  جـــراء الـــبراءةن أريـــد بإإ    
 .قبل إجراء البراءة ن في نفسه متيقَّ إثبات الترخيص في المخالفة فالمكروه 

 السبب الثاني :
رجحــان الاحتيــاط فهــو معلــوم  عــدمبإجــراء الــبراءة رفــع الحســن العقلــي للاحتيــاط و ن أريــد إ    

ســواء  حـال  علـى أيالعقـل بحسـن الاحتيــاط ثابـت  وحكـمَ راجــح  ن الاحتيـاطَ أالـبطلان لوضـوح 
 .الحكم إلزميا أم غير إلزامي كان 

 النتيجة النهائية :
تجـــري الـــبراءة في حـــالات الشـــك في التكـــاليف الإلزاميـــة ، ولا تجـــري في حـــالات الشـــك في     

التكــــاليف غــــير الإلزاميــــة لقصــــور أدلــــة الــــبراءة عــــن الشــــمول لحــــالات الشــــك في التكــــاليف غــــير 
 . -أي الاستحباب والكراهة  -الإلزامية 

 


